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الطبقــة السياســة الحاکمــة و النخــب المثقفــة فــي الــدول  

علـی   موضـوعة الفدراليـة  الذعر عندما تطـرح   ينتابها النامية

ــين الأطــراف  ــة البحــث ب ــة فــي   طاول ذات المصــالح المتباين

ــرأي الأول     ــون لە ال ــا ان يک ــز فيه ــاد المرک ــي اعت ــة الت الدول

والأخير في کل صغيرة وکبيرة ذات العلاقة في ادراة شـԁون  

زال بعيـدة عـن   التعددية لات الی ان يي، ويرجع ذلک برأالبلاد

ــات   هــذه ــات حکوم ــة  وشــعوبا المجتمع ــا اي الفدرالي ، کونه

ــة و  ــق باللامرکزي ــي   تتعل ــة والمشــارکة الواســعة ف التعددي

لــق بالسياســة والأقتصــاد الحکــم وصــنع القــرارات التــي تتع

  عـن ثقافـة هـذه    اشـياء جلهـا غائبـة    هـي   ،وهذه والمجتمع

التوحــد ولــيس تعنــي ولکــن الفدراليــة . المکونــات البشــرية

التقســيم فالدولــة التــي تبقــی واحــدة فــي نظــر المجتمــع  

ــارة التقســيم فــي الف  ــدولي و عب ــة ال تعنــي تقســيم درالي

 .مکونة لهـا السلطات بين دولة المرکز والولايات او الأقاليم ال

ات الاتحـاد ن القاسـم المشـترک بـين جميـع     إبعبارة اخری ف

بالأضـافة   يهو وجـود عـدة اقـاليم سياسـية والت ـ     الفدرالية
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اذ  ،لکل منها دستورها الخاص بهـا  الاتحادالی دستور دولة 

ل اقلــيم بســن دســتور کــ يتقــوم الســلطة المؤسســة ف ــ

ور دسـت   منحـه  يالولایة وذلـک بالأسـتناد الـی التخویـل الـذ     

وذلـک   ، لتلـک الأقـاليم    هارسـم  يلهـم والحـدود الت ـ   الاتحاد

ــی الســلطات    ــوع ال ــدون الرج ــةالاتحادب ــة  و.  ی ــد درج تعتم

 الفيـدرالي تحـاد   للولایات المکونـة لـلأ   الدستوريالأستقلال 

مـثلا  ،البلد ي ة فيدراليالفالتجربة  رسوخ علی مدی نضج و

 يبـأن الجهـاز التشـریع   الولایات المتحدة الأمریکية نجد  يف

ــ ــات ل ــاق  هللولای  ،الأجهــزة الأخــری يصــلاحيات واســعة کب

حـدد العلاقـة بـين     يالذ يیرجع ذلک الی الدستور الأمریکو

الولایـات وقـد    ية و السلطات المحليـة ف ـ الفيدراليالسلطة 

وقـع   يالذ الفيدراليلدستور التعدیل العاشر ل يجاء ذلک ف

 ــ:  وجــاء فيــه  ١٧٩١عــام  ها فوضــيلــم  يان الســلطات الت

رها علـی  ص ـیحلـم   يالدستور الی الولایات المتحـدة او الت ـ 

ــعب    ــات او للشـ ــتحفظ للولایـ ــات، فـ ــلطة و . الولایـ ان السـ

في المجالين المدني ) الولايات(القضائية للمحاکم المحلية 

ولا یمکـن الطعـن فـي     و الجنائي بصورة عامة غير محـدودة 

قراراتها امـام المحـاکم الفدراليـة الا مـا حـدد فـي الدسـتور        

 راليلقضایا التي تتعلق بالقـانون الفـد  تلک ا هيالفدرالي و

ــدأ المشــارکة فــي النظــام    ــدأ  وان مب ــلازم لمب ــدرالي م الف

الأستقلال الذاتي، وهو يعني ان الجماعـات المتحـدة تأخـذ    

المشـترکة او الفدراليـة،    دورا فاعلا في تکوين المؤسسـات 

وهنالـک   .وتسهم فعليا في صنع قرارات السلطات الفدرالية
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منهــا  دي بالــدول الــی اختيــار الفدراليــة اســباب عديــدة تــؤ

هديــد الخــارجي مثــل نتيجــة التامــا لات فدراليــة نشــأت حــا

ــدا  ــا ، سويســرا وهولن ــدم التوجــه  وام ــی ع نحــو   حرصــا عل

لغويـة کمـا هـو الحـال     ال الأنفصال بسبب العوامل العرقية او

ــد ــة هــو وجــود  ات الفدالاتحــادواهــم مــايميز . فــي الهن رالي

ــأدار قيمســتويين مــن الحکــم   ــان ب ــا  وم ة شــؤون مواطنيهم

مبنـي علـی اتفـاق جميـع      وجود دستور اتحادي، و مباشرة

، وکـذلک  مـن طـرف واحـد     ولا يمکـن تعديلـه   الاتحادمکونات 

لناشـئة  ية عليا تفصـل فـي النزاعـات ا   وجود محکمة دستور

ــر      ــيم اخ ــيم واقل ــين اقل ــز او ب ــاليم و المرک ــين الأق ــتم . ب وي

دســتور  بجــومطات بــين المرکــز والولايــات بلم الســتقســي

مــن   مــايجوز للمرکــز مباشــرتهي يقــوم بتحديــد ذالــ الاتحــاد

ــا عــداه  ،ســلطات ــه  وم ــرک للأق ــ  فإن ــا ان يحــدد  ليم  ايت وام

من السـلطات تکـون مـن نصـيب      وماتبقیالأقاليم  سلطات

ي بتحديد سلطات کل الاتحادستور د، واما ان يقوم الالمرکز

ا ي ـهنالـک جملـة مـن المزا   . من المرکـز والأقلـيم او الولايـات   

علـی وحـدة الکيانـات ذات     ظللنظام الفدرالي اهمهـا الحفـا  

، وتؤدي الی کبح جمـاح  التنوع العرقي والثقافي والمذهبي

معـين  تي تنمـو بسـبب هيمنـة عنصـر     النزعات الأنفصالية ال

ــات    مــن ــان علــی کافــة الأمکان ــة لهــذا الکي العناصــر المکون

للأخرين مما يـؤدي الـی     السياسية و الأقتصادية وتهميشه

لـــی تقويـــة روح النـــزوع الـــی الشـــعور بـــالغبن وبالتـــالي ا

ير مثـال علـی ذلـک تحـول بلجيکـا الـی دولـة        خ، والتشرذم
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 تدار بشئ من اللامرکزيـة  فدرالية بعد ان کانت دولة موحدة

ن مشاکل وعدم التوافق بـين المکـوني  وذلک بعد عقود من ال

ونتيجـــة لحکمـــة القـــادة ) نوالـــوالو  مـــانالفلا(الرئيســـين 

تــم الــی اختيــار الفدراليــة وبــذلک  تــم التوصــلن السياســيي

 بلجيكـا  ، واليـوم يعتبـر دسـتور    بلاد خطر الأنقسـام لا تجنيب

ــرمــن  ــةالدســاتير  أآث ــهيلمــا  ديمقراطي ــاديء  حتوي  مــن مب

المختلفـة فـي   نسانية تعترف بحق کـل الجماعـات الأثنيـة    ا

فـي التعبيـر عـن نفسـها      من والون وفلامـان وجرمـان  البلاد 

   .وانماء ثقافتها والمشارکة الفاعلة في الحکم 

ــول ديف ــ ــايمريق ــدرالي  د بودنه ــام الف ــن النظ ــه ،ع ــزز   بأن يع

ــات      ــال للسياس ــاد الفع ــرا للانتق ــوفيره منب ــة بت الديمقراطي

فالحزب السياسي . ت الحكومية، آما لمعارضتهاوالممارسا

الذي قد يخرج من السلطة المرآزية قد يفوز بمناصـب فـي   

ــه تحــدي سياســات     ــيح ل ــة تت ــات والحكومــات المحلي الولاي

وفـي حـين قـد    . الحكومة المرآزية والقـرارات التـي تتخـذها   

تكون بعض هذه المعارضة على أسـاس حزبـي بحـت، فـإن     

شك عن تحفظات جدية على الحكمـة  الكثير منها يعبر دون 

وهكـذا، فـإن   . من اتباع سياسة معينة أو اتخاذ إجراء معـين 

النظام الفيدرالي يحمي حرية المـواطنين فـي معارضـة أي    

سياسة قوميـة يعتبرونهـا خاطئـة، وبهـذه الوسـيلة يشـجع       

هذا النظام الانتقاد اللازم والفعـال للحكومـة مـا يـؤدي إلـى      

  .هاتعزيز الديمقراطية نفس
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ــی اســاس       ــنهض عل ــي ت ــة الت ــول ان الفدرالي ــة الق خلاص

اختياري يکتب لها النجـاح لانهـا تکـون وليـدة التفـاوض بـين       

ــر شــرعية فــي   وکــذلک يقــوم . المــواطنين  نظــرقــادة تعتب

الفدرالي الراسخ علی سيادة القانون والتـي تعنـي    الاتحاد

، للصـلاحيات واحتـرام حقـوق الأقليـات    الأقتسام الدستوري 

فـي مقالـة    اوآليـر . دتقول الخبيرة الکنديـة   کمايعني  وهذا

ــة  ــا عــن الفدرالي ــادة    ،له ان المشــارآة فــي الســلطة او زي

الحكم الذاتي الاقليمي تمنحان الجماعـات القوميـة المزيـد    

هذه الجماعات بمقدور  الثقة، التي ربما تتعاظم إذا آانمن 

تصــبح شــريكا دســتوريا، وبــذلك تحصــل علــى ضــمانات   ان 

نية وعلى المزيـد مـن الحكـم الـذاتي فـي امـور تتعلـق        قانو

ل تطبيقهـا  حـا  فيويمكن للفدرالية . ى تمايزهمبالحفاظ عل

ــا  ــوقراطي حق ــدان السياســي   ،بأســلوب ديم ــوفر المي ان ت

المطلوب لضمان الاستقلال الاقليمـي الحقيقـي، بـدلا مـن     

  .ان تؤدي الى الانفصال
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ة فمنـذ القـرن   الفيدرالي ـعرفت الأنسانية منذ القـدم مبـدأ   

هنالـک   دیمـة کـان  د اليونان القبلا يالخامس قبل الميلاد ف

 ــ  )symmachia ( ايماجالســـــای يتنظيمـــــ ينتمييـــــز بـــ

ــایمپوليتيا ــادا    )symopolitia (والسـ ــایماجيا اتحـ ــان السـ کـ

ة الحدیثـة حيـث کـان    الفيدراليتوی ضعيفا لایرتقی الی مس

ــر ان صــح ا أو المصــلحي يالکونفــدرال الاتحــاد  شــبهي لتعبي

 ،تحـاد اقـوی و اعمـق   عبـر عـن ا  ولکن السایموپوليتا کانـت ي 

حيث المشارکة السياسية الفعالة وتقسيم السلطات بـين  

ــة ف ــ  ــات المحلي ــز والحکوم ــة   يالمرک ــود حکوم ــدن ووج الم

ــدفاع والخارجيــة   حيــث  )١(.مرکزیــة قویــة تخــتص بشــؤون ال

کانت  عند الأغریق (Federalism)ة الفيدراليیمکن القول ان 

ولایـات او الـدول   نظام للحکم یتحد فيها عدد من ال ((بمثابة 
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 اليونـان القدیمـة اقـيم    يفف   .) ٢())دون انفصال و دون وحدة

ایتوليــان  ادات منهــا اتحــاد بویوتيــان و اتحــالاتحــادعــدد مــن 

 نإن اتحـاد اثينـا ودیليـا   فعلی سـبيل المثـال   . )٣(اتحاد اثيناو

Athenianan and Dilian League)) (( تکون مـن عـدة   کان ي

دولــة المدینــة  يا دینــة المرکزیــةدار مــن قبــل الماقــاليم تــ

((city state))،)٤( .  

، ((The Achean League)) وآـذلك آانـت العصـبة الآخيـة    

يقـدم   جمعا آخر للجمهوريـات الإغريقيـة،  آما يطلق عليها، ت

فـي هـذه العصـبة أآثـر      الاتحـاد فقـد آـان    .لنا دروسا قيمـة 

مـا  حميمية من سابقه، وآان تنظيمه ينم عن حكمة أآبر م

وإن لـم   الاتحادلذلك إن ذلك  ويبدو تبعا. المثال السابقفي 

يــنج مــن آارثــة مماثلــة، فإنــه لــم يكــن يســتحقها بقــدر مــا 

لقد احتفظت المدن التـي تألفـت   . )٥( استحقها رفيقه الآخر

منها هذه العصبة لنفسها بالتشـريعات البلديـة لكـل منهـا،     

وعينـــت موظفيهـــا الخاصـــين بهـــا، آمـــا تمتعـــت جميعهـــا 

وآان لمجلس الشيوخ وحـده  . ما بينهافياواة الكاملة بالمس

والشـامل  الذي آـان يتمثـل فيـه الحـق المطلـق      ) السناتو(

وبعـث السـفراء واسـتقبالهم     في إعـلان الحـرب أو السـلم،   

والدخول في معاهـدات وتحالفـات مـع الغيـر، وتعيـين مـدير       

الذي لم يکن يـدير دفـة   ، آما آان يسمى،"بريتور"رئيس أو 

ل تعطـل مجلـس الشـيوخ بالتشـاور مـع عشـرة       الحکم خلا

دور کبير خلال انعقاد   شيوخ و موافقتهم فحسب بل کان له



 ١٠

ويشـارك بقـدر    قيادة جيوش العصـبة،  ىتولي. المجلس ايضا

  . ) ٦( آبير في مداولات ذلك المجلس حين يعقد اجتماعاته

 ــ  ــبة آان ــدن العص ــر أن م ــوانين نفســها   تويظه ــديها الق ل

الأوزان والمكاييل نفسها أيضاً، بـل حتـى   والعادات نفسها، و

أمــا إلــى أي مــدى تــم ذلــك التوحيــد بفضــل . العملــة ذاتهــا

سلطة المجلس الفدرالي فهو أمر لا يزال في طي الكتمان 

 .)٧(ويقال بخصوص ذلك أن المدن قد أجبـرت علـى نحـو مـا     

 معظــمهمــة واحــدة يبــدو انــه يشــهد لهــا وهنــاك حقيقــة م

بعـد  : وهـي أنـه  . الشـؤون الآخيـة   المؤرخين الـذين يتـابعون  

إعــادة تجديــد العصــبة علــى يــدي آراثــوس آمــا آانــت قبــل 

ــن       ــدر م ــاك ق ــات هن ــدونيا، ب ــل دســائس مق ــا بفع تفكيكه

الاعتدال في الإدارة، والعدالة في الأحكـام أآثـر بكثيـر ممـا     

آان قبل ذلك، وقـدر أقـل مـن العنـف والفسـاد فـي أوسـاط        

دن الفرديـة التـي   الشعب مما يوقع عليـه فـي أي مـن الم ـ   

فـي  " مـابلي "ويقـول الأب   ،تمارس شروط السيادة الكاملة

إن الحكم الشعبي والذي آـان  "ملاحظاته عن بلاد الإغريق 

عاصفاً في المواطن الأخرى، لـم يخلـق أي اضـطرابات بـين     

أعضـــاء الجمهوريـــة الآخيـــة؛ لأنهـــا جميعـــا آانـــت مقيـــدة  

  .)٨( "يةالكونفدرال"بالسلطة العامة وقوانين العصبة 

مشــترکة تســير عليهــا مختلــف   يءوکانــت هنالــک مبــاد

ترتقی الی  الأتحادات اليونانية طبعا مع اختلافات بسيطة لا

  :منها  يءمستوی هدم تلک المباد



 ١١

کانــت کــل واحــدة  Ecclesiaو  Bouleـــ وجــود حکــومتين ١

تختلف عن الأخری ومـدة الخدمـة فيهمـا قصـيرة خوفـا مـن       

  .ظهور مصالح شخصية

لمشارکة المالية المنتظمة مـع الأخـذ بنظـر الأعتبـار     ـ ا  ٢

وکان یتبع نظام اعـادة التوزیـع   . مستوی الغنی يالتفاوت ف

  .)٩(بين الأعضاء

ولکن هنالک معلومات شحيحة عن تلک الحقبة بحيـث لا  

لتلــک  يتســاعد علــی رســم صــورة دقيقــة للنظــام الــداخل

  .)١٠(ةراليالفيدمعرفة تفاصيل تلک النظم  يالأتحادات وبالتال

النـوع مـن     ادت الـی عـدم اسـتمرار هـذه     يوالعوامل الت ـ

اليونـان و انـدثارها     يالأتحادات علی الساحة السياسية ف ـ

  :يتتلخص فيما یل

حـادات  بين الأعضـاء وبـين الأت   يأ ـ التناحر والتقاتل الداخل 

  .سبارطة و اثيناحدث بين ا يالمختلفة کالذ

ضــویة تحــت رایــة ب ـ صــعوبة التواصــل بــين المــدن المن   

الأتحـاد نتيجــة عــدم وجــود طـرق ووســائل ســریعة و جيــدة   

تحـاد  اداء مهامها حيـال الأ  يبحيث اثرت علی قيام الأدارة ف

  .الأطراف  و بعبارة ادق تجاه

القویـة   الوقوف بوجة الکيانـات  يج ـ عجز تلک الأتحادات ف 

  .) ١١(حينذاک

ممــا  ریخ ان یعطينــا تفاصــيل اکثــرالــذا لا یرتجــی مــن التــ 

. هـذا المضـمار     يلدینا الأن عن التجربة اليونانية القدیمة ف ـ

القرون الوسـطی فلـم تکـن هنالـک محـاولات تـذکر        ياما ف



 ١٢

کــان اتحــادا  يهــذا المجــال ســوی اتحــاد لومبــارد الــذ   يفــ

غير محکم ابرم بين ميلان و المدن المجاورة لهـا   يمهلهلا ا

  . )١٢(بقصد مواجهة القوات الکبيرة للأمبراطور

  

في العهود المبكرة مـن المسـيحية، آانـت تحتـل ألمانيـا      

وآـان الفرنجـة إحـدى    . سبع أمم ليس لهـا رئـيس مشـترك   

وبعد أن تغلبوا علـى الغـاليين، أسسـوا مملكـة     . هذه الأمم

وفي القرن التاسع قاد شارلمان، ملك . أخذت اسمها منهم

 الفرنجة المحارب قوته الظافرة في آل اتجاه، وغدت ألمانيـا 

وفــي التقســيم الــذي تــم . مــن ممتلكاتــه الشاســعةا جــزء

على أيدي أبنائه، تم جعل القسم الألماني من الممتلكـات  

وآــان شــارلمان وأحفــاده   . إمبراطوريــة مســتقلة وحــدها  

المباشرون يملكـون قلـب الإمبراطوريـة آمـا يحـوزون شـعار       

لكن الأتبـاع الكبـار   . الإمبراطورية والسلطة الإمبراطورية أيضا

وراثيـة، والـذين شـكلوا     ذين آانـت ملكيـاتهم قـد أصـبحت    ال

ــد  ــالس ال ــا شــارلمان   مج ــم يلغه ــي ل ــر   –يات الت ــوا ني نزع

السيطرة تـدريجيا وتقـدموا إلـى الاسـتقلال والسـيادة فـي       

  .)١٣(التشريع

  

من ثنايا هذا النظـام الإقطـاعي،    :یقول جيمس مادیسون

ظـام  مـن الملامـح الكونفدراليـة، نشـأ الن     والذي يحوي عددا

والسـلطات  . الفدرالي الذي يشكل الإمبراطوريـة الجرمانيـة  

ء الـذين يشـكلون   فيها منوطة بمجلـس ديـات يمثـل الأعضـا    



 ١٣

الإمبراطور، الـــذي هـــو الموظـــف الأآبـــر بـــ الكونفدراليـــة، و

التنفيذي، وله حق رفض المراسـيم التـي يصـدرها مجلـس     

وهما ي، يکالمجلس الأولبووبالمجلس الأمبراطوري الديات، 

الســلطة القضــائية العليــا فــي   قضــائيان لــديهما جلســانم

المعضلات التي تهم الإمبراطورية، والتي تنشب بين أعضـاء  

ويملــك مجلــس الــديات صــلاحية عامــة  .الكونفدراليــة ذاتهــا

للتشريع لجميع الإمبراطورية، وحق إعلان الحـرب والسـلام   

اء وعقد التحالفات، وتقدير الأنصبة من الجنـود والأمـوال، وبن ـ  

القلاع، وتنظيم النقد، وقبول أعضاء جـدد، وإخضـاع الأعضـاء    

   .)١٤(المتمردين من الكونفدرالية للإقصاء من عضويتها

   

حقـه  : حقوق الإمبراطور عديـدة، وأعظمهـا أهميـة   کانت و

الشامل في أن يقدم مقترحات إلى مجلـس الـديات، وفـي    

 إبطال قرارته، وتسـمية السـفراء ومـنح الألقـاب والأوسـمة،     

وفي تعبئة المنتخبيـات الشـاغرة، آـذلك حقـه فـي إنشـاء       

الجامعات، وفي منح امتيازات لا تضـر بولايـات الإمبراطوريـة،    

وفــي تســلم وصــرف الخزينــة العامــة، وبصــورة عامــة، فــي  

 يءفالمبـــاد .)١٥(الإشـــراف العـــام علـــى الســـلامة العامـــة

ــة    ــا الكونفدراليـ ــوم عليهـ ــي تقـ ــية التـ ــي أن : الأساسـ فـ

تجمــع ســيادات، وأن مجلــس الــديات ممثلــون  الإمبراطوريــة

لحكومات ذات سيادة، وفي أن القـوانين توجـه إلـى أسـياد     

يجعــل الإمبراطوريــة جســداً بــلا أعصــاب، غيــر  –مســتقلين 

قادرة علـى ضـبط الأعضـاء فيهـا، وغيـر أمينـة ضـد الأخطـار         



 ١٤

الخارجية، ومضطربة على الدوام بفعل خمائر الفوضـى فـي   

  .)١٦( أحشائها

نهــض اتحــاد اخــر کــان یعــرف لقــرن الثالــث عشــر ا يو فــ

بين المـدن الألمانيـة الشـمالية     يالألمان Hanseaticبأتحاد 

وکــان مــن اقــوی الأتحــادات انــذاک و احســنها تنظيمــا و       

د تعقد بصورة منتظمـة  وکانت اجتماعات ذلک الأتحا )١٧(ادارة

کـل   يیتکـون مـن ممثل ـ   يوکان الجهاز التنفيذ لکل الأعضاء

  هـذا الأتحـاد لـم یکـن قویـا ولکنـه       وبالرغم من ان  )١٨(المدن

  .)١٩(المستقر يکان یحسب ضمن الأتحاد الکونفيدرال

ــ ــام  يفـ ــا حيـــث تأسســـت    ١٨١٥عـ ــؤتمر فينـ ــد مـ عقـ

 يالکونفيدرالية الألمانية الحدیثـة لتسـاهم الـی حـد مـا ف ـ     

منهـا   يکانت المانيا تعان يقطع الطریق علی المشاکل الت

. السائد حينذاک وطغيان الکنيسة  ينتيجة للنظام الأقطاع

ــ ــام  يو ف ــک بت  ١٨٣٤الع ــد الکمــارک وذل ــم توحي أســيس ت

رالية الألمانية لم تکـن وسـيلة   دوان الکونف يالأتحاد الکمرک

السـلطة السياسـية لضـمان حمایـة      يلأشراک الأقـاليم ف ـ 

بــل کانــت لأجــل حمایــة     الحریــات السياســية والفردیــة،  

ــا، و هــانوڤر(مصــالح بعــد . )٢٠(الح الکاثوليکيــة والمصــ )باڤاری

کانــت اتحــاد دول عــام  يانشــاء الکونفيدراليــة الألمانيــة التــ

 لمحاولة العقيمة لتشکيل دولـة  وبعد ا١٨٦٦الی عام  ١٨١٥

تحولت الکونفدراليـة  ، ١٨٤٩ـ ١٨٤٨فيدرالية دیمقراطية عام 

الی اول دولـة فدراليـة علـی     ١٨٦٧الألمانية الشمالية عام 

وان الصــراع بــين بروســيا و النمســا و   .)٢١(يالتــراب الألمــان



 ١٥

 يدارت رحاهــا بينهمـا نتيجـة ذلــک الصـراع ف ــ   يالحـرب الت ـ 

قضـت علـی الکونفدراليـة وسـاعدت      ١٨٦٦ـ   ١٨٦٤الأعـوام  

علی استبعاد النمسا نهائيا عن المانيا و مهد ذلک لتکـوین  

الحــرب الفرنســية ـ    الشــمال و بعــد يفيدراليــة المانيــة فــ

انضـمت دول المانيـا الجنوبيـة     ١٨٧١  ــ١٨٧٠البروسية عـام  

ــا الشــمالية لتکــوین          ــادن ـ ڤتنبــورغ الــی الماني ــا ـ ب باڤاری

  .)٢٢(الأمبراطوریة الألمانية بقيادة بسمارک

ــ فقـــد Nederland المنخفضـــة  يامـــا فيدراليـــة الأراضـ

القــرن الســادس عشــر وکــان ذلــک عشــية  يتأسســت فــ

ر مــن ئة مــن اجــل التحــرنضــال الطبقــة البورجوازیــة الناش ــ

ــيطرة القــوی  ــة بالملــک الأســپان    س  يالأقطاعيــة المتمثل

حيـث کانـت    )٢٣(سـنة  ٢٠٠ة لأکثر من الفيدرالي  ودامت هذه

وکــل دولــة مــن  ،دول ذات ســيادة ومتســاویة ٧تتکــون مــن 

 يوفــ ،تلــک الــدول کانــت تتــألف مــن عــدة مــدن متســاویة 

ویة ض ـن لابد من موافقة کـل الـدول المن  القضایا المصيریة کا

تحاد لابل کل المدن و کانت سيادة الأتحاد تمثل مـن  الأ يف

وکــان ). ٢٤(مبعوثــا کــانوا یعينــون مــن قبــل الأقــاليم ٥٠خــلال 

لحـرب و  سلطة عقد المعاهدات و اعلان ا يللبرلمان الأتحاد

وتحدیـد مسـاهمات الماليـة    ل الجيـوش و الأسـاطيل   يتشک

للأعضاء وانصبتهم وکذلک تعين السـفراء و قبـولهم و جبایـة    

ــة مـــن والـــی   ا ــلع الخارجـ ــة علـــی السـ ــوم الکمرکيـ لرسـ

  .)٢٥(الأتحاد



 ١٦

المجـــال  يوکـــان لنائـــب الملـــک صـــلاحيات واســـعة فـــ

کـان   يکل الناشئة بين الأعضاء التو حل المشا يالسياس

دور بـارز    ستعصی حلها بالطرق الأخری المتبعـة وکـان لـه   ي

البرلمـان و الألتقـاء    يف ـ يکانـت تجـر   يالمناقشات الت يف

ســلطة مــنح   ة وکــان لــهالفيدراليــوقيــادة القــوات  بالســفراء

ين المــوظفين يــالرتــب العســکریة الــی درجــة کولونيــل و تع

  .)٢٦(الحکوميين

الأراضـــي الواطئـــة کانـــت ((: جمـــيس ماديســـون یقـــول

لأحرى أنهـــا أو بـــاالمتحـــدة آونفدراليـــة مـــن جمهوريـــات، 

مجموعة ارستقراطيات من نوع متميز جداً، ومع هـذا فهـي   

ــد روس التــي اســتقيناها مــن الكونفــدراليات التــي  تؤآــد ال

فالاتحــاد يتكــون مــن ســبع ولايــات  .استعرضــناها مــن قبــل

مســتقلة ذات ســيادة، ومتســاوية، وآــل ولايــة أو مقاطعــة  

ــدن متســاوية، ومســتقلة      ــة م ــن مجموع ــة م ــا مؤلف   .منه

العــام  والســيادة فــي الاتحــاد تتمثــل فــي مجلــس الولايــات

هم يـن سـين منـدوبا تع  مـن حـوالي خم   الذي يتشـكل عـادة  

وهم يشغلون مقاعـدهم، الـبعض مـنهم مـدى     . المقاطعات

 ،نة واحـدة الحياة، والآخـرون لسـت سـنوات أو ثـلاث، أو س ـ    

ل مندوبوهما فـي وظـائف حسـب    ومن مقاطعتين اثنتين يظ

وللمجلــــس العــــام حــــق إبــــرام المعاهــــدات،  .رغبــــتهم

والتحالفات، وإعلان الحرب وعقد السلام، آمـا أن لـه الحـق    

في حشد الجيوش وتسليح الأسطول؛ وفي تحديد حصـص  

وفـي جميـع هـذه    . الولايات ومقـدار إسـهامها فـي الخزينـة    
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ــالات ــات     الحـ ــل الولايـ ــن قبـ ــرار مـ ــاع والإقـ ــون الإجمـ ، يكـ

 .أمرا ضـروريا ولازمـا  التي يتشكل منها الاتحاد ) اطعاتالمق(

ــفراء وت   ــين السـ ــق تعيـ ــس حـ ــذلك للمجلـ ــلمآـ أوراق  سـ

ــذ ال  ــادهم، وتنفيـ ــم   اعتمـ ــي تـ ــات التـ ــدات والتحالفـ معاهـ

تشكيلها، وعليه أن يوفر الأموال الضـرورية لجبايـة المكـوس    

على الصـادرات والـواردات، وأن يـنظم الميزانيـة مـع مراعـاة       

حقــوق المقاطعــات، وأن يحكــم الممتلكــات المســتقلة مــع  

ــاليم ولا. ضــمان الســيادة فيهــا  ، إلا بعــد موافقــة يجــوز للأق

ــدخول فــي معاه ــ ــع، ال ــة، و إنشــاء مواقــع  الجمي دات أجنبي

ــررا بالمق   ــق ض ــي   اعســكرية تلح ــرى، و تقاض ــات الأخ طاع

ــن       ــاه م ــا تتقاض ــى مم ــا أعل ــواطني جاراته ــن م ــوس م مك

وهنالك مجلس للمقاطعـة، وغرفـة موازنـة    . المواطنين فيها

ــة     ــا خمســة أقســام رئيســية، تســاعد الإدارة الفدرالي فيه

ــا ــيولکــن )  ٢٧( .))وتعززه ــع العمل ــ ف ــان  يالواق ــک  يلممثل

فـرض القـرارات وتجـاوز اللامرکزیـة      في يهولندة اليد الطول

کانـت تتمتـع    ياو القـوة الت ـ  يوذلک عن طریق دفع الرشاو

 دبها هولندة حينذاک بحيث تحول الأعضاء الأخرین الی مجر

من المناصب الحکوميـة المهمـة    وان تبوأ الکثير. ) ٢٨( تابع لها

کـان لتجـار    يالـذ مـن قبـل  مجلـس الأدميراليـة     حـدد  يکان 

ــا   ــر عليه ــأثير کبي ــاد    ،)٢٩( امســتردام ت ــدم الأتح ــم ی ــن ل ولک

دولة تتمتـع بمرکزیـة    الی ١٨١٥عام  فياذ تحول  يالهولند

  .)٣٠(اعلی 
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فشعبها مکون من . تمتاز سویسرا ببنية اجتماعية معقدة

ــة   ــات اثنيـ ــع جماعـ ــياربـ ــبة   هـ ــة بنسـ ، %٧٤،٤الألمانيـ

  .)٣١(%١و الرومانشية% ٤،١یطالية والأ %٢٠،٢سية والفرن

ــوان الکون ــود نشــأتها الــی عــام   فيدرالي ة السویســریة تع

مــن ثــلاث  ياذ تــم انشــاء نظــام الأتحــاد السویســر  ١٢٩١

 schwtzشـویتز وٍٍ Nidwaldو ندوالـد Uri  يایر يمقاطعات وه

هـذا التحـالف      قـام عليـه   يذل ـویعتبرالسویسریون الميثاق ا

ولم یکن هـذا الاتحـاد سـوی     )٣٢( ةفيدراليالکون اساس ولادة

وبعـد ذلـک   . )٣٣(معاهدة دفاعية ذات طبيعة عسـکریة بحتـة  

عددها ثلاثة عشـر   عشرة اقاليم اخری بذلک اصبح تانضم

اقليمــا غالبيتهــا تــتکلم الألمانيــة ماعــدا اثنــان همــا ســولور 

ــرا  ــورغ کــانوا یتکلمــون الفرنســية وکــانوا   يوقســم مــن ف ب

دة الأمبراطوریـة الجرمانيـة ولکـن بعـد مـؤتمر      خاضعين لسيا

العـام   فـي  ).٣٤(وستڤاليا تم الأعتراف بهم کأقاليم مسـتقلة 

سویسـرا واقـاموا    ياحتلت الجيوش الفرنسـية اراض ـ  ١٧٩٨

الموحــدة  Halifaticتحــت اشــرافهم جمهوریــة هاليفاتــک    

واحدة تصـدر مـن المرکـز هـذا     خاضعة لأدارة واحدة وقوانين 

  .)٣٥(سویسریونال  لفهأمالم ی

حکمـت فرنسـا منـذ     يار حکومـة المـدیرین والت ـ  هي ـبعد ان

ــة  ١٧٩٥ ــيش الفرنس ــ  ١٧٩٩و لغای ــن  يو انســحاب الج م

بــين  السویســریون مخـاطر الحــرب الأهليــة   سویسـرا واجــه 
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علی اثر ذلک عاد الفرنسـيون   اة و معارضيهفيدراليال يمؤید

ن الــی فيالطــر يمــرة اخــری الــی سویســرا و دعــوا ممثل ــ

توجهـات اطـراف النـزاع     يس لسن دسـتور جدیـد یراع ـ  پاری

تـم   ١٨٠٣العـام   في.  سنه فيکافة وکان لنابليون دور کبير 

العمل بموجب هذا الدسـتور وکـان یحـافظ علـی کيـان کـل       

الأقاليم وانيطت صلاحية اعلان الحرب و عقـد السـلام الـی    

و )٣٦(وتم تنظيم التجارة بـين الأقـاليم    Dietيمجلس تشریع

ــاف ــاد بالأض ــی الدســتور الأتح ــل اق  ية ال ــد ســن ک ــفق م يل

  .)٣٧(  الخاص به  دستوره

ــات الد   ــن الخلاف ــرغم م ــی ال ــاطق او  عل ــين المن ــة ب اخلي

تقــارب مصــالح الطبقــات الأجتماعيــة، مــن  ، فــأنالکانتونــات

، وتنافس القوی الخارجية من ناحيـة اخـری ادیـا الـی     ناحية

اعات بينهــا، فتلاشــت الصــر  مــافيتمتــين علاقــات التعاضــد  

غيـــر قـــادر علـــی  يدرالفيـــ، وبـــدأ الميثـــاق الکونالدینيـــة

الأســتجابة لمتطلبــات العمــل المشــترک بينهمــا فاســتبدل 

وضـع دسـتور    ١٨٤٧عـام   فيو. فيدراليبميثاق  ١٨١٥عام 

اتفق علی ابقاء التسـمية    ة الحدیثة غير انهفيدراليالدولة ال

وتحـت   .ةفيدرالية لدولة سویسرا الفيدراليالکون يالسابقة ا

ــأثير  ــناعة  ت ــارة و الص ــو التج  ــ نم ــرة الداخلي ــد الهج ، ة، وتزای

لحاجـة اليهـا،   ل ١٨٧٠حرب  تدع يوالضرورات الدفاعية، الت

ــدل دســتور   ــة    ١٨٤٧ع ــی تقوی ــدیلات عل ــزت التع ــد رک ، وق

ــالســلطة ال ــات،مع  فيدرالي ة علــی حســاب ســلطة الکانتون

د مـا بع ـ في  ، و اجریـت عليـه  ١٨٧٤ایـار   ٢٩ذ ابتداءا من فيالتن
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هـدفت الـی توسـيع صـلاحيات      تعدیلات کثيرة لکنها جزئية، 

ة، وزیادة الحقوق السياسـية  فيدراليال أيالسلطة المرکزیة 

  . )٣٨(للشعب

ــد   فــيو ــدکتور محمــد هماون ان (( يهــذا الصــدد یقــول ال

ــة      ــات السياســية القدیم ــاء المجتمع نشــوء واســتمرار وبق

وفهــا والدولــة القانونيــة الحدیثــة ولــدت کــل منهــا وفــق ظر  

.... ية و الأقتصـادیة ة و السياس ـفي ـالذاتية و التـأثيرات الجغرا 

ــدا و ــين   ان هولنـ ــة کمجتمعـ ــذ البدایـ ــا منـ ــرا ظهرتـ سویسـ

منهمــــا ادارة  يسياســــيين مســــتقلين دون ان یکــــون لأ

حکومية مرکزیة قویة او قيادة سياسية او شخصـية او بطـل   

لم تعرف هولندا ولا سویسرا جيشا مرکزیا  يا. معبر يقوم

لکـن علـی   .و ادارة مرکزیة للدولة قبل القرن التاسـع عشـر  ا

 فــيخــلاف هــاتين الــدولتين، تطــورت الدولــة الحدیثــة کمــا 

ــا و فرنســا   ــا و ایطالي ــات   الماني ــد مجتمع ــلال توحي ــن خ ، م

کأسـباب   يالغـزو و التوحيـد الفکـر   سياسية علـی اسـاس   

الا إن التقاليــــد الهولندیــــة . لــــةبنــــاء الدو فــــيعوامــــل و

ظـرت بثبـات دائـم الـی المجتمـع المرکـب ـ         السویسـریة ن و

ــال ــه  ةفيدرالي ــ علــی ان ــاء     ـ ــات و الأســاس لبق حصــن الحری

  .)٣٩())الدولة

التفتـت هـو بـاللجوء    حل الأمثل للأبتعاد عن التجزئة وان ال

  کتابــه فــية ولکــن بشــروط اذ یقــول بــرودون فيدراليــالــی ال

  )):فيدراليحول المبدأ ال((
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ی عوامـل صـغيرة ان الوحـدة    لایمکن تجزئة المجتمع ال(( 

التسـلطيون   يان یعط ـ يغير ان الوحدة لاتعن ـ.  ر لابد منهام

المرکزیـــون ســـلطة ســـلب الأســـتقلال مـــن المجموعـــات 

او کمــا یقــول جــورج بــرودو . )٤٠())المحليــة ذات الخصوصــيات

هــو طــرح موضــوع فيدراليــة مــن ال يان المغــزی الأساســ((

  .)٤١())السلطة السياسية من زاویة لاقومية

دراسـة التجربـة السویسـریة، هـو ان الأتحـاد       فيد فيالم

بيئـة و  ة و الفيسوی الجغرا  لاتجمع بين شعوبه يالسویسر

ــه    ــک، تجمع ــل ذل ــن ک ــل ان . ةرادة المشــترکالأ  الأهــم م ب

متأخمين الی فرنسا لم یتحـدوا  السویسریين الفرنسيين ال

 مـة اللغویـة فرنسـا، بـل مـع المـان و ایطـاليين،       روبلد الأمع 

ــلوا الإتحـــاد ببلـــد  ــرومتهأ يوهـــؤلاء بـــدورهم لـــم یفضـ ا مـ

صـارخ علـی    يهنا لدینا مثال تأریخ .افيالمتأخمين لها جغرا

ارض کانــت تســمی هلفســتيا  فــيعقلانيــة خيــار ســکان 

وعلـی رغـم   . یـة الرومانيـة  کانت مـن بقایـا الأمبراطور   يوالت

ــذ  يالمــذهب الأنقســام ــف ال حصــل حــين انطلقــت   يالعني

 فـي بروتسـتانت علـی یـد الکـاهن کـالفن      تدعمت دعوة الو

القرن السـادس عشـر،    فيجنيف ضد الکنيسة الکاثوليکية 

هــا رغــم النزاعــات فــإن الأقــاليم السویســریة واصــلت اتحاد

مـا لبثـت ان خمـدت، وانتصـرت ارادة      ي، والتالدینية العنيفة

و الأتقـان   يالعيش المشترک تحت لـواءات التسـامح الـدین   

  .و العمل يو الأنفتاح العالموالحياد و الأستقرار 
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ــا نشــوء ال ــام ــة  الو فــية فيدرالي ــات المتحــدة الأمریکي لای

بعـد ان خرجـت بریطانيـا     يا ١٧٧٦الـی عـام     ریخهارجع تفي

من امریکـا الشـمالية اصـبحت مسـتعمراتها الـثلاث عشـرة       

ب ابالدول الجدیدة، ولأس  ير ان هذهدولا قائمة بحد ذاتها، غ

، غيـر  ١٧٧٦ها اتحادا کونفدراليا عـام  ما بينفيعدیدة، اقامت 

، رغـم الصـلاحيات   ا النوع مـن الأتحـاد لـم یـدم طـویلا     هذ ان 

، اذ يدرالفي ـلکونکـان یتمتـع بهـا المجلـس ا     يالواسعة الت ـ

وانتهی الـی تصـویت علـی     ١٧٨٧ا عام فيليعقد مؤتمر فلاد

وبهـذا ظهـرت    .١٧٨٧ایلول  ١٧ فية فيدراليدستور الدولة ال

ة عرفـت بأسـم الولایـات المتحـدة     فيدرالي ـة للوجود اول دول ـ

الدسـتور ظهـرت اسـئلة     يولکن ما ان تم تبن .)٤٢(الأمریکية

حول تحدیـد الخـط الفاصـل بـين السـلطة القوميـة وسـلطة        

ــد مــن النزاعــات، وأرادت     ــروز العدی ــی ب ــا ادی ال ــة مم الولای

الولایات الجنوبية استعمال حقهاـ کولایات ـ لدعم طروحاتهـا   

ات الشـمالية  ن وجود العبودیة بينما کانـت الولای ـ المدافعة ع

، وبوجـود بعـض المشـادات السياسـية و     ترید الغاء العبودیـة 

ولایـة   ١١الأقتصادیة بين الولایات، تفاقم الأمر الی انسحاب 

و انـدلعت الحـرب   ١٨٦١ـ   ١٨٦٠من الأتحاد خـلال السـنتين   

ل هـذا الجـد   کان جـزءا مـن اسـبابها     يالأهلية الأمریکية الت

  .حول الدور الأنسب للحکومة القومية و حکومة الولایات

ازدادت بأنتظـام   ١٨٦٥عندما انتهـت الحـرب الأهليـة عـام     

تؤثر علی الولایات  يقدرة الکونغرس علی وضع القوانين الت

ــونغرس      ــا الک ــة العلي ــة واعطــت المحکم ــایاها المحلي و قض
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اریة سلطة متزایدة علی الولایات بالأستناد الی الفقرة التج

 يالت ـ المادة الأولی من القسـم الثـامن مـن الدسـتور،     في

ــالحکومــة ال يتعطــ ــوة الســيطرة علــی التجــارة  فيدرالي ة ق

وخير من عبر عن الأسـباب الحقيقيـة لتشـبث    . )٤٣(الداخلية

  بدایـة مقالـه   فية هو هاملتن اذ یقول فيدراليالأمریکيون بال

لایات هو امننـا  الوثيق بين الو يلأتحاد القوا(عن الأتحاد بأن 

ا علـی احـد ان   في ـمن الحروب، وهو سياج حریتنا، وليس خا

تعرضــت لهــا جمهوریــات الإغریــق و الرومــان  يالمخــاطر التــ

الصغيرة کانت لفرط الثـورات و الحـروب او الخـوف منهـا تجـد      

یـد الفوضـی و هکـذا     فـي ید الطغاة و اخری  فينفسها آنا 

تعاقبـت عليهـا    يلت ـ، وکلما ذکر الواحد منا الثـورات ا دواليک

  .)٤٤()لولایاتنا الأمریکية  امتلأ رعبا وخوفا من مصير مشابه
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اصـل کلمـة    الوقـوف قلـيلا عنـد    مـن  کـل شـئ لابـد   قبل  

) درافي ـ(لاتينية الأصـل مشـتقة مـن کلمـة      ية، فهفيدراليال

  .)٤٥(الأتحاد يتعن) فودیوس( وتعنی الثقة وکلمة 

ة مـن قبـل   فيدرالي ـک العدید من التعاریف لمصـطلح ال هنال

العلـوم السياسـية والقانونيـة     فـي الباحثين و المتخصصـين  

، اذ تعطـی صـورة   يتتقارب کلها من حيث المحتوی والمعان

 يوالـدین  يتتميـز بالتعـدد الأثن ـ   يدقيقة لشـکل الـدول الت ـ  

والمصالح المتضاربة، وتقدم بدیلا لعـدم التوافـق    يالمذهبو

و  يمن عـدم الأسـتقرار السياس ـ    نسجام وما ینتج عنهوالأ
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نشـاء نظـام   إوذلـک ب   ة التصادمات الناتجـة عنـه  نتيج يالأمن

  .یؤمن التعایش والتعاون لأجل تحقيق اهداف مشترکة

  :التعاریف  هذه من 

  هفي ـة شکل من اشکال الحکم تکـون السـلطات   فيدراليال

يــة مقســمة دســتوریا بــين حکومــة مرکزیــة ووحــدات حکوم 

، ویکون کلا المسـتویين المـذکورین   )الولایات الأقاليم،(اصغر

ــر و     ــی الأخ ــدهما عل ــد اح ــة معتم ــن الحکوم تقاســمان يم

  .)٤٦(الدولة فيالسيادة 

  

بأنهـــا اتحـــاد ( ةفيدراليـــعـــرف مارســـيل بریلـــو الدولـــة ال

ة فيدرالي ـة واحدة السلطة الدول،یخضع جزئيا لسلطة مرکزی

 يو قضـائ  يوادار يتوردس ـ يجزئيا باسـتقلال ذات ـ  ظوتحتف

  .)٤٧() واسع

   

ضمن  ياستقلال داخل ية هفيدراليال(يقول منذر الفضل 

ة و علــی فيدراليــالدولــة الواحــدة و الســلطة المرکزیــة ال   

  .)٤٨()اساس المساواة

  

عبـارة عـن تنظـيم    ( ة بأنهافيدراليعرف الفياما وليام ریکر *

حکومـات   بـين  يالعمل الحکوم  هفيقسم ي يوالذ يسياس

سـتطاعة کـل مـن تلـک     إلأقاليم والحکومة المرکزیة حيث با

علی قسـم مـن تلـک     يالحکومات ان یکون لها القرار النهائ

  .)٤٩()تکون من صلاحيتها يالأعمال الت
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قيام  يتيح ينظام سياس( بأنها  االله  احمد عطيه  ویعرفه* 

بـــين مقـــاطعتين او اقليمـــين او مجموعـــة  ياتحـــاد مرکـــز

ــاليم،  ــات و اق ــة إلا  مقاطع بحيــث لاتکــون الشخصــية الدولي

ــة مــع   ــاإالحکومــة المرکزی کــل وحــدة مــن الوحــدات   ظحتف

، بينما يببعض الأستقلال الداخل يدرالفيالمکونة للأتحاد ال

تنفرد بهـا   يتفقد کل منهما مقومات سيادتها الخارجية، الت

الحکومة الأتحادیة، کعقد الأتفاقيات و المعاهدات او التمثيل 

یکون رأس هـذا الأتحـاد، رئـيس واحـد للدولـة      ، ويالسياس

  .)٥٠(يالمحيط الدول فيیمثلها  يهو الذ

  

تنظيم ( ة بأنهافيدراليوعرف الدکتور محمد عمر مولود ال* 

تتحـد    بموجبـه  يمرکـب والـذ   يداخل ـ يو دستور يسياس

هذا  ظل دولة تکون اعلی منهم وان  فيعدة دول او ولایات 

ظهـر کدولـة   يل ان هـذا الأتحـاد   وجهان الأو  لهالتنظيم یکون 

هـو عبـارة    يالـذ  يداخل  واحدة علی الساحة الدولية ووجه

الســـيادة  فـــي تشـــتركعـــن عـــدة کيانـــات دســـتوریة    

  .)٥١()الداخلية

  

ــ*  نظــام (ة بأنهــافيموســوعة ســتانفورد الفلس ــ او یعرفه

سياسي تكون فيه السلطة النهائيـة مقسـمة بـين المرآـز     

رآـــزي تنقســـم الســـيادة وبخـــلاف النظـــام الم. والأطـــراف

سـتطيع أي  تأو أآثر بحيث ) ولايتين(دستوريا بين منطقتين 

دون تـدخل   امـارس السـلطة لوحـده   تمن هذه المناطق أن 
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الولايات الأخرى، وبالتالي يترتب على المواطنين أن يقومـوا  

بواجبــاتهم تجــاه ســلطتين اثنتــين همــا الحكومــة المرآزيــة 

  .)٥٢()ةوالحكومة المحلية التابعة للولاي

  

ــز     *  ــد مي ــليمان فق ــام س ــدکتور عص ــا ال ــيام ــه ف   تعریف

 يوالأجتمـاع   و مـن جهـه   ية بين الجانب السياسفيدراليلل

ة فيدرالي ـال( :اخری اذ یقول  من جهه يو الأقتصاد فيو الثقا

و  فيو الثقـا  يشـکل مـن اشـکال التنظـيم الأجتمـاع      يه

ــ. يو السياســ يالأقتصــاد  يو ادار يتنظــيم دســتور يفه

، عبر تحویل دولة موحدة يأ اما علی المستوی الداخلینش

، و امـا علـی   ةفيدرالي ـ يبسيطة الی دولة مرکبة اتحادیـة ا 

، بوسطة قيام علاقـات اتحادیـة بـين دول    يالمستوی الدول

ــتقلالها،   ــيادتها واسـ ــد سـ ــيادة، فتفقـ ــتقلة و ذات سـ مسـ

حين تنحصر السـيادة   في، يوتحتفظ لنفسها بأستقلال ذات

ة الناشئة عـن هـذا الأتحـاد    فيدراليالأتحادیة او الالدولة  في

ة السياسية، ویتعلـق  فيدرالية هو الفيدراليوهذا النوع من ال

ــوق  ــکل الحقـ ــا بالشـ ــا ال ياساسـ ــة، بينمـ ــللدولـ ة فيدراليـ

فدراليــة عامــة   ية و الأقتصــادیة ه ــفيــالأجتماعيــة والثقا

  .)٥٣() تشمل المجتمع بکامله

  

ة فيدراليالحميد بأن ال عبد يویقول الدکتور محمد سام* 

يـة شـبيهة بالـدول تتميـز کـل      تتکون من عدة وحـدات اقليم 

ستثمارها بجانب من اختصاصـات السـيادة الداخليـة    إمنها ب
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سواها، حـال تمتـع الدولـة المرکبـة وحـدها        هفيلا یشارکها 

بالشخصــية الدوليــة و انفرادهاــــ کأصــل عــام ــــ بممارســة  

عن اختصاصات السيادة  اختصاصات السيادة الخارجية فضلا

مـن   ي لأ ينطاق الأختصاص الذات فيالداخلية غير الداخلة 

  .)٥٤(الدویلات المکونة للأتحاد

  

بأنها کيانـات  : ةفيدراليلل  تعریفه فيواتس .ویقول رونالد ل

تضم وحدات مکونة قویة، ولکل منها سـلطات   مدنية مرکبة،

صـلاحية  عهد بها الشعب اليها بموجب الدستور ولکل منها 

التعامــل المباشــر مــع المــوطنين مــن حيــث ممارســة   فــي

کمـا انهـا تنتخـب    .السلطات التشریعية و الأداریة و الضریبية

  .)٥٥(انتخابا مباشرا

  

الدولـــة  فـــيوهنالـــک مـــن لایـــؤمن بتقســـيم الســـلطة 

ة بين المرکز و الأطراف ویرید ابقائها بيد المرکـز  اذ  فيدراليال

  او تصـوره   تعریفـه  فـي ادة فـوق الع ـ  يیقول الدکتور سـموح 

ــلل ــایلفيدرالي ــال(: ية م ــذ  فيدرالي ــام وال ــن نظ ــارة ع  ية عب

ــه ــازل ا  بموجبـ ــيادتهم   تتنـ ــن سـ ــا عـ ــة لهـ ــر المکونـ لعناصـ

یقـوم بـأدارة کافـة     يالـذ  يسلطاتهم کافة الی جهاز مرکزو

الأعمال الرئيسية کالسياسـة الخارجيـة والـدفاع والأقتصـاد     

  .)٥٦()لمحلية عض السطات ابوالصناعة و یکتفون ب
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مما تقدم یظهر لنا بأن غالبية الباحثين متفقـون علـی ان   

ادارة  فيالمشارکة السياسية والأجتماعية  ية هفيدراليال

ا فصل بينهيبين مجوعات بشریة  يتجمع طوع هيالدولة و

حفظ لهم يکيان واحد  فياو الدین ليتجمعوا العنصر او اللغة 

 ن ،ولا یمحـو منفـردی  مـا لـو کـانوا   فيبشکل افضل مصـالحهم  

ة ولا الحـدود  في ـجتماعية والثقا هذا الکيان الوليد هویاتهم الا

صـنع   فـي و یشـترکون بصـورة فعالـة     ،مة لمکونـاته فيالجغرا

القــرارات السياســية و الأقتصــادیة والأجتماعيــة للأتحــاد،     

  .ویلتزمون بها

 فــيضــروریة، بصــورة خاصــة،    ةفيدراليــلــذا نــری ان ال 

ــ ، مـــن التناقضـــات الأجتماعيـــة يانالمجتمعـــات التـــي تعـ

العنصــریة او اللغویــة او الدینيــة لابــل انهــا الحــل الأمثــل       

ــع   ــيلأشــراک الجمي ــيلهم مســؤولية   ف ــة وتحم ادارة الدول

لاتعبـر الا   يالحکم وذلک بالأبتعاد عن المرکزیة الشدیدة الت

ة الســائدة وبــذلک عــن مصــالح الفئــة او الطائفــة او القومي ــ

خری بأن الدولة لاتعبر عن مصـالحهم و  شعر المکونات الأتلا

. امانيهم وبالتالي ینتظرون اول فرصة سانحة للتخلص منهـا 

روکفلـر    لا یسعنا الا ان نستشهد وندعم رأینا هذا بمـا قالـه  

ة هـي فکـرة جامعـة    فيدرالي ـإن ال(ة حيث قـال  فيدراليال في

لأنهــا تفســح المجــال لطاقــات ومعتقــدات و مبــادرات کثيــرة 

تشــجع تعــدد الأفکــار و  يوهــ ،بلحة الشــعجنــدها لمصــتو

لکــل مــن  يدرالویــؤمن النظــام الفــ. ت و المعتقــداتالثقافــا

جميـع قطاعـات    فـي التنویع والإبـداع مجـالات لا حـدود لهـا     
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ة بتـوازن یحـول دون   فيدرالي ـوتتميز الفکـرة ال . الحياة القومية

التجدیــد و  فــيالتجــاوزات و یــدعو الــی انطــلاق حــر کامــل  

وازن بتوزیـع السـلطات التشـریعية    حقق هذا التالمبادرة و یت

ذیة و القضائية، و انعدام الأحزاب الجامـدة و تشـجيع   فيالتنو

  .)٥٧()يبلدیة لتحقيق قسط من الحکم الذاتالأدارت ال
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ة هــو ذلــک التناســق   فيدراليــال ان اهــم مــا تتميــز بــه   

ل جـوهر الدولـة   یشک يبين التوحد و التعدد والذ يالهارمون

 ظحتفـا إکيـان جدیـد مـع     فـي الأتحادیة حيث هنالک التوحد 

  .وناته بهویتها وخصائصها الذاتيةکل مک

ــ١ ــراف     ـ ــين الأط ــة ب ــوع العلاق ــث ن ــن حي ــاد : م ان الأتح

کونها لهـا دسـتور واحـد یجمـع      کالدولة البسيطة يدرالفيال

  وهـذا ماذهـب اليـه   . )٥٨(وليست معاهدة دوليـة   هاطرافأبين 

تنشـأ  ة فيدرالي ـکتور عصام سليمان اذ یقول بأن الدولـة ال الد

 وليس علی اساس عقد بين الدول، يعلی اساس دستور

شکل العقد الموقع من الدول  يحتی لوکان للنص الدستور

هـذا الصـدد یقـول الأسـتاذ      فـي و. )٥٩(ةفيدرالي ـتکون ال يالت

 يبأن هذا الأتحاد یکون خاضعا للقانون الدسـتور  يثروت بدو

تکـون اتحـادات قـانون     يی خلاف الأتحـادات الأخـری الت ـ  عل

ــ ــن الطب  . يدول ــم فم ــن ث ــوم ــاد   ييع اذن ان یســتند الأتح

الی  يالی الدستور ا ياتحاد قانون دستور  بوصفه يالمرکز
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 يعلـی عکـس الأتحـادات الأخـری الت ـ     يعمل قـانون داخل ـ 

  .)٦٠(تنشأ بمقتضی معاهدة دولية

  

 يدرالفي ـلأتحـاد ال تشـکل ا ي: ـ من حيث طریقـة التکـوین  ٢

  : بأحدی هاتين الطریقتين

  

، وبهـا ينشـأ الأتحـاد    وهي الحالة الغالبـة : الطريقة الأولی

عضــها بالمرکــزي نتيجــة انضــمام عــدة دول مســتقلة إلــی   

ة دوتنشـأ بـذلک دولـة جدي ـ   . عض، لتصـدر دسـتورا واحـدا   بال

الطريقـة    ، وبهـذه الأطراف فـي المجتمـع الـدولي    تحل محل

ي، والأتحاد الأمريکي، واتحـاد  رد السويسفقد تأسس الأتحا

  . )٦١(، وغيرهاکندا

   

تفکـک   وينشأ بها الأتحاد الفدرالي نتيجة: الطريقة الثانية 

الدویلات   دولة واحدة الی عدة دویلات صغيرة مع رغبة هذه

 يصـــورة اتحـــاد مرکـــز فـــيمـــا بينهـــا فيان تنـــدمج  فـــي

مــا ان تــتم امــا نهایــة الدولــة الفدراليــة فأ . )٦٢(کالمکســيک 

و امـا بأنفصـال وحـداتها    ) مرکزیة( بتحولها الی دولة بسيطة

  .)٦٣(عن بعضها

  

وء ما تقدم بأن تشکيل الفدراليـة  اذ یمکننا القول وعلی ض

د بحيــث یکونــون اتحــا فــيتم امــا بتجمــع لــدول مســتقلة يــ

بعـض المجـالات المحـددة وذلـک      فـي السـيادة   فيشرکاء 



 ٣١

ویعملون علی تقویـة   يصادبغية تحقيق الأمن و التطور الأقت

 يیة الولایات المنضـویة تحتهـا مـن ا   المرکز من ناحية و حما

  امثلـة علـی اتبـاع هـذه     وهنالـک . من جانب الأآثریـة  يتعد

 ــ ــة فـ ــکيل ال يالطریقـ ــتشـ ــدة   ةفيدراليـ ــات المتحـ کالولایـ

او تغير الـنمط مـن النظـام     .، و سویسرا، واسترالياالأمریکية

ن حـدوث  بسـبب الخـوف م ـ   يدرالفي ـالی النمط ال يالمرکز

تحصـل الولایـات     بموجبـه  يوالـذ  الأقليـات   انفصال تقـوم بـه  

مجـال اللغـة و الخصوصـية     فـي سـتقلالية   علی قدر مـن الأ 

انشـاء   فـي الطریقـة    اتبعـت هـذه   ية ومن الدول التفيالثقا

ــال ــافيدرالي ــدا ة بلجيک ــد و کن ــاتين    .، الهن ــی ه وســنرجع ال

والأسـباب التـي تـؤدي    فصيل لاحقا تالطريقتين بشئ من ال

  .بالدول الی التفکک أو الی التوحد
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هــذا المبحــث لابــد ان نتعــرف ولــو بصــورة   يقبــل ان ننهــ

موجزة علی بعض الأسس الفکریة او النظریـة لهـذا النظـام    

بالمائـة مــن  % ٤٠انفـا بــأن نسـبة     کمـا واشــرنا اليـه   يالـذ 

  . کنفه فيون سکان المعمورة یعيش

بـلاد اليونـان القدیمـة     فـي کان هنالـک    مما تقدم رأینا انه

کانــت ،ة فيدراليــاقــرب مــن الکون ينوعــا مــن الأتحــادات هــ

تتســم بنــوع مــن عــدم تمرکــز الســلطات اذ کانــت هنالــک   

ومـات او سـلطات الأقـاليم    حکومتان، الحکومة المرکزیة وحک

ــاليم    ،او المــدن ــين الأق ــ ،وکانــت هنالــک مســاواة ب  توکان
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 يحرب و الســلم و التمثيــل الخــارجالأعمــال الســيادیة کــال

وکان یتکون  ،يالمعاهدات من اختصاص المجلس التشریعو

  نحن هنـا امـام نظـام شـبه    ف ـ .الأقاليم و المرکز يمن ممثل

لـم    فـلا یعقـل انـه   اذا  ،متکامل من الفدرالية او الکونفدرالية

إن لم تصـلنا  و ،الخلاق يیوجد منظرین لهذا العمل السياس

  بأنـه  يفکریة حول ذلک النظام فهذا لایعن ـایا من النتاجات ال

. هـذا الموضـوع    لم یکن هنالـک ایـة مطارحـات فکریـة حـول      

ــذ{ يقــول الأســتاذ عصــام ســليمان  ــأن ال صــاغ مفهــوم  يب

 Johannesة للمرة الأولی هو جوهانس الثيسوس فيدراليال

ALTHUSIUS )اس وقـد تـم ذلـک علـی اس ـ    ) ١٦٣٨ـ   ١٥٦٢

وکان یعتبر ان . التجارب السویسریة و الهولندیة والجرمانية 

 فـي ف. تکوین الأتحادات الفدرالية هـو اسـاس کـل سياسـة    

، و ملخصـها   شـرح فکرتـه   فيتوسع  politicaر هيالش  کتابه

ــدأ   يأن النظــام السياســ هــو تراتيبيــة اتحــادات فدراليــة تب

  .)٦٤(}بالأمبراطوریة يبالقریة وتنته

  

هذا الفکر علـی یـد الفلاسـفة     ر اللاحقة تطور العصو فيو

روح القـوانين    کتابـه  فـي امثال مونتسکيو وکـانط و اخـرون ف  

یــری مونتســکيو بــأن نظــام الحكــم الأمثــل هــو النظــام        

وقد قال أن على آل نظـام حكـم أن يصـبو إلـى     . الجمهوري

ضــمان حريــة الإنســان ومــن أجــل ذلــك يجــب الفصــل بــين   

، ویستطرد قـائلا  ان  )٦٥(زن بينهاالسلطات والحفاظ على توا

الجمهوریة تفترض بالضرورة وجود دولة صغيرة الحجم ولکـن  
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 ،القضاء عليها بواسطة قوة خارجية الدولة الصغيرة یتم  هذه

ولحـل   .هو الذي یـدمر الدولـة الکبيـرة    يبينما العيب الداخل

هــذا : قــولالمعضــلة یقتــرح مونتســکيو الفدراليــة اذ ی   هــذه

عـدة کيانـات     مـات، هـو تعاقـد تقبـل بموجبـه     الشکل للحکو

دولـة اکبـر منهـا تطمـح      فيسياسية ان تصبح ـ مواطنات ـ   

ن یتوســع ا  مجتمــع المجتمعات،یمکنــه يالــی تکوینهــا، فهــ

ة المکونـة مـن   فيدرالي ـفالدولـة ال .  بأنضمام اعضاء جـدد اليـه  

و حلـم الحکومـة الداخليـة    جمهوریات صـغيرة تتمتـع بطيبـة    

  .)٦٦(ازاء الخارج قوة المملکات الکبری ، ولهالکل منها

کمــا یوضــح مونتســکيو بــأن تلــک الولایــات اذا مــا حاولــت  

ــات الأخــرین و اخضــاعهم لهــا    ــإن ((احــداها اغتصــاب حری ف

ليعـود الـی     و حریتـه   البعض الآخر لن یتقاعس عن معارضته

خلاصـة القـول ان   (( ليصـل إلـی    قولـه  فيویستمر   ))صوابه

دة مـن جمهوریـات صـغيرة، قمينـة بـأن      الحکومة المتح  هذه

ة الـداخل، وقـدیرة قـدر    فـي تؤمن السعادة لکل واحدة منها 

لأن کـل واحـدة منهـا     ،الممالک علی دفع الخطـر الخـارجي  

  .)٦٧())تضيف قوتها الی قوة اخری

  

ــانط ایضــا طروحــات   ــيولک ــع  ،هــذا المجــال ف فلأجــل من

 فـي دعـا   يالمجال التجار فيالتصادم بين الدول والشعوب 

 يالـی تبن ـ  ١٧٩٦، الصـادر عـام   )ينحو السلام الأبد(  کتابه

ة تجمعهـا  فيدرالي ـکل من الدول والـی   في يدستور جمهور

وسـيلة لخلـق    ية ه ـفيدرالي ـجميعا، لانها و کما یـری ان ال 
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هـذا    کتابـه  فـي و .)٦٨(تطویر القانون يوسط حقوقي، وبالتال

بـين الـدول   يدرالية الدوليـة  يدعو آانط الى إقامة نوع من الف

ســـلام التـــي تحتـــرم حقـــوق الانســـان وتنشـــد ال ،الحـــرة

أشبه بالأفراد وهم فـي الوضـع    ،فالدول فيما بينها. العالمي

الحريــة . الطبيعــي قبــل أن ينتقلــوا الــى العقــد الاجتمــاعي 

أما الحرية المدنيـة فتقـوم علـى     ،الطبيعية تقوم على القوة

 ،ى آـل الـدول  الفيدرالية أن تمتـد ال ـ إن على فكرة . القانون

ل بــأن النظــام فيــویــری توک .)٦٩(ليتحقــق الســلام العــالمي

خلق من اجـل الجمـع بـين حسـنات کبـر و صـغر        يدرالفيال

اد هو حر سـعيد کـوطن   الأتح(( الأوطان و عبر عن ذلک قائلا

  .)٧٠())ممجد کوطن کبير يصغير، وهو قو

دراليــة لفدراليــة السياســية و اامــا بــرودون فــربط بــين الف

  ة العدالـــة منطلقـــا لکتابـــهجـــاعلا مـــن فکـــر. ادیة قتصـــ الأ

ـ الأحتـرام     برأیـه  ي، الت ـ))فيـدرالي عن المبـدأ ال (( نالمسم

لکرامة الأنسان، والدفاع عنها مهما کانـت المخـاطر    يالعفو

ــق هــذه      ــة لتحقي ــرة ـ و الوســيلة التقني ــة هــي    کبي العدال

ــا      ــدنيا وتجاری ــذي یمکــن ان یکــون سياســيا، وم ــد، ال التعاق

 فـي یـربط المـواطن بالدولـة صـالح      يالذ يعقد السياسفال

ان یحصل   بمقتضاه يوالذ :حال توفر الشرط المزدوج التالي

، وأن لدولــة بقــدر مایقــدم لهــا مــن تضــحياتالمــواطن مــن ا

وهو من ابـرز رمـوز   .  و مبادرته  وسيادته  کامل حریتهیحتفظ ب

 القــرن التاســع عشــر اذ کتــب  فــيالأشــتراکية الفوضــویة 

: ث کلمــاتتــتلخص بــثلا الأقتصــادیة، يان کــل افکــار: لیقــو
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السياسـية تـتخلص    يصناعية وکـل افکـار   ة زراعية  ـفيدرالي

  . )٧١(مرکزیةلا ة سياسية او فيدرالي :  بصيغة متشابهه

  

ــل      ــون ســتيوارت م ــزي ج ــأن الفيلســوف الانكلي ــذآر ب وي

آانت له وجهة نظـر تتمثـل فـي أن النظـام      )م١٨٧٣-١٨٠٦(

يكون أآثر عدوانية من أية دولة عدوانية تنتظم الفدرالي لن 

  . )٧٢(فيه
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  -العـراق  فـي ة و فـرص تطبيقهـا   فيدرالي ـال :ـ عمـر محمـد مولـود   ١

  . ٢٣٨ص  ، ٢٠٠٦ طبعة اربيلالطبعة الأولی م

الطبعـة   -ة و الدیمقراطيـة للعـراق  فيدرالي ـال : يـ محمـد الهماونـد  ٢

  ٣٧ص اربيل ، -دار اراس للطباعة و النشر ،الأولی

  .٣٧المصدر السابق ص يـ محمد الهماوند ٣

  .٣٧ص المصدر السابق -٤

ــ مادســن هــاملتن ٥  – ١٨ورقــة رقــم الالأوراق الفدراليــة  -.يجــا.ـ

ــه  ــة عبدالإلـ ــات     ترجمـ ــد الدراسـ ــی، معهـ ــة الأولـ ــي ،الطبعـ النعيمـ

  ١٦٥٫ص ٢٠٠٦الستراتيجية بغداد ،

  .١٦٥ص ـ نفس المصدر ٦

 .١٧٤ص  نفس المصدرـ ٧

 .٧٤ص  ١٨نفس المصدر الورقة  .يجا.مادسن هاملتن  -٨
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10- Alexander Hamilton and James Madison and Jhon 
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2٥- William H.Riker, Op.Cit.Page 8-10. 

2٦- Op.Cit.Page8-10. 

ــ  ٢٧ ــةـ ــاملتون، جمــيس ماديســون،   -الأوراق الفيدالي الكســندر ه

دار : عمان -وجون جاي؛ ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة أحمد ظاهر

 ١٤٦-١٤١ص . ١٩٩٦الفارس للنشر والتوزيع، 

2٨- William H.Riker, Op.Cit.Page 8-10. 
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 .٤١ص  نفس المصدر يـ د محمد الهماوند٣٠

ـة و المجتمعـات التعددیـة و   فيدرالي ـال -ـ الدکتور عصام سـليمان   ٣١

  .٥٠ص -دار العلم الملايين بيروت  ١٩٩١ط الأولی  ،لبنان

  ٥٠٫ـ نفس المصدر ص ٣٢

  .٢٤٧نفس المصدر السابق ص ،عمر محمد مولود .ـ د ٣٣

  .٢٤٧المصدر السابق ص ـ ٣٤

  .٢٤٨ـ  نفس المصدر السابق ص٣٥

ط الأولـی   -النظم السياسـية  فيمحاضرات  -يمصانـ عارف الح٣٦

  .٢٠٨ص ، ادارة الکتب والمنشورات الجامعية، ١٩٦٣

  .٢٠٨المصدر السابق ص ـ ٣٧

  .٥٠ـ الدکتور عصام سليمان المصدر السابق ص٣٨

  .٤٢المصدر السابق ص  يـ  الدکتور محمد الهماوند ٣٩

   .ـ نفس المصدر السابق٤٠

  ،٣٨المصدر السابق ص -ـ الدکتور عصام سليمان ٤١

 الدسـتوري القـانون   -لطيـف  ينـور . و د يغالب خضير العـان .ـ د  ٤٢

  .١٢٧صاولی . بغداد، ط
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عـراق  بحث منشور علی شبکة  ،ةفيدراليال ،دسونفيـ روجر دی  ٤٣

  . ٣المستقبل ص

) ٩(رقــم  لورقــةالمصــدر الســابق ا ،يـ هــاملتون مادســن وجــا   ٤٤

  ).١٠١(ص

 ٢٦ة جریــدة الصــباح  فيدراليــال فــيبحــث  ،يــــ دینــدار شــيخان ٤٥

  .يسبتمبر صفحة مجتمع مدن

 .ـ ویکيبيدیا الموسوعة الحرة ٤٦

  .٤٠المصدر السابق ص ،ـ الدکتور عصام سليمان٤٧

ة للحکــم الحــوار المتمــدن فيدراليــالصــيغة ال ،منــذر الفضــل. ـــ  د٤٨

  .٩/١٢/٢٠٠١ ١العدد 

4٩-William H.Riker, Handbook of Politicul Science Op.cit 

Page 101. 

القـاموس السياسـي، القـاهرة، دار النهضـة     : أحمد عطية االله ـ ٥٠

    .٨٩٦، ص١٩٦٨، ٣ط العربية،

  .٢٥٣محمد عمر مولود المصدر السابق ص. ـ د٥١

  .ة شبکة عراق المستقبلفيـ موسوعة ستانفورد الفلس٥٢

  . ٣٨و ٣٧ـ الدکتور عصام سليمان المصدر السابق ص٥٣

 ياصـول القـانون الـدول    -عبـد الحميـد   يمـد سـام  ـ الـدکتور مح   ٥٤

  .٩٥ص اولی، القاهرة،. ط )الجماعة الدولية( العام الجزء الأول 

الأنظمــة الفدراليــة منتــدی الأتحــادات     -واتــس  .ـ رونالــد ل    ٥٥

اوتـاوا ـ    ٢٠٠٦، واخرون، طبعة خاصـة  غالي برهومة ترجمة -الفدرالية

  .١٠کندا ص
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اولــی، .،ط  -العــام ينون الــدولــــ القــا فــوق العــادة يـــ ســموح٥٦

  .١٤٥ص دمشق،

ة الطبعـة الثانيـة الترجمـة    فيدراليـ  نلسون روکيفلر مستقبل ال  ٥٧

  . ١٣العربية ص

النظم و الدستوريالقانون  فيدراسات  -صل کلثوم فيـ الدکتور   ٥٨

  .٢٥٨جامعة دمشق ص ،٢٠٠٥اولی. ط  -السياسية

  .٤٠ص المصدر السابق، ـ الدکتور عصام سليمان  ٥٩

  .٧٣ص١٩٧٥النظم السياسية  ،يـ الدکتور ثروت بدو ٦٠

دار  -نون الدسـتوري االوسـيط فـي الق ـ   –ابراهيم ابـو خـزام   . د  -٦١

  .٢٤١ص ،، بيروت ٢٠٠٢ثانية. طالکتب الجديدة المتحدة 

جامعة طنطا،ط  – برکات النظم السياسية -فؤاد ـ الدکتور عمرو  ٦٢

  .٢٧ص اولی،

المصـدر السـابق    ،لطيف يو الدکتور نور يغالب خضير العان.ـ د  ٦٣

  .١٢٣ص

  . ٣٢المصدر السابق ص ، ـ د عصام سليمان ٦٤

  .ـ الموسوعة الحرة ویکيبيدیا٦٥

  .٣٢المصدر السابق ص ،ـ الدکتور عصام سليمان ٦٦

افریقيـا مکتبـة    فيالفدرالية و الأنفصالية  ،عباس حبيب يـ عل  ٦٧

  .٦٥و ٦٤ص  يمدبول

  .٣٢المصدر السابق ص ،يمانـ الدکتور عصام سل ٦٨

، ترجمـة رشـيد بوطيـب    -ينحو السـلام الأبـد   - کانطـ عمانوئيل ٦٩

مؤسســة عمــان للصــحافة و النشــر و   ٢٠٠٤ ٣٥مجلــة نــزوی العــدد 

  .الأعلان



 ٤١

  .٣٢ـ الدکتور عصام سليمان المصدر السابق ص ٧٠

  .ـ المرجع السابق ٧١

  .ونيةالألکتر ة شبکة عراق المستقبلفيدراليـ دواعي ال ٧٢
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مــن الــنظم هــو   هدرالي عــن غيــرفيــان مــایميز النظــام ال

تند عليهمـا او بـالأحری   س ـي لتـين ين التالسمتين الأساسـي 

  .ام وهما ثنائية السلطة و التشریعهذا النظ ا مهقوم عليي

  

  :أ ـ وجود سلطتين 
. ية بأســتقلال ذاتــفيدراليــال فــيضــاء تحــتفظ الــدول الأع

فلها سـلطة حکـم نفسـها بنفسـها، وادارة شـؤونها بحریـة       

  . )١(الممنوح لها ياطار الوضع الدستور في

المنـاطق،   فـي ة، فيدرالي ـالدولة ال فيالسلطات المحلية 

تکون مستقلة عن السـلطة المرکزیـة ولا تخضـع لأشـرافها     

ــين الســلطتين   فــإن المحکمــة ورقابتهــا، وإن وقــع خــلاف ب

تکـون المنـاطق    يولک ـ. ة تقوم بحـل ذلـک الخـلاف   فيدراليال

ــا مؤسســاتها     مســتقلة حقيقــة و فعــلا یجــب ان تکــون له

شـکل   يان السلطة المرکزیة لا تتـدخل بـأ   يالخاصة بها، ا

ئـات او عـزلهم، وانمـا    هيمن الأشکال بتعيـين اعضـاء تلـک ال   

ــق س ــ  ــن ح ــون م ــامهم   یک ــار حک ــط اختي ــاطق فق کان المن

 يعنــد اقتضــاء الضــرورة وبالشــکل الــذ  وعــزلهم قبتهم ومــرا

  .)٢(القوانين  ترسمه



 ٤٣

کون توزیع الأختصاصات بممارسة السيادة الداخلية بين يو

  :کونة لها بأحدی الطرق التاليةمال مليادولة الأتحاد والأق

  

  :الطریقة الأولی 
من دول الأتحـاد و الـدویلات    ان یتم تحدید اختصاصات کل

  غالبيـة رجـال الفقـه    وقد ذهب. بيل الحصرالأعضاء علی س

توزیــع الأختصاصــات بــين دولــة  فــيالطریقــة   الــی ان هــذه

 تطرق إلـى الوسيلة ان ت  هذه یترتب علی  اذ الأتحاد معيبة،

مسائل جدیدة لم ینظمهـا الدسـتور، وعندئـذ یثـور الخـلاف      

المسائل، وهـل    هذه مثل  فيعن السلطة المختصة بالبت 

. )٣(سـلطة الـدویلات   فـي لأتحاد ام تدخل سلطة دولة ا يه

مشـکلة الظـروف المسـتجدة، فهــو     ايضـا المشـرع    تواجـه  و

قد  يیستطيع طبعا الإحاطة بکافة الفرضيات و الحالات التلا

ــ تطــرأ بشــکل مفــاجئ و  ــادة  يهــذا یعن ــدیلات  فــيزی التع

  .)٤(الی عدم الأستقرار ية مما یؤدالدستوري

 

  :الطریقة الثانية
علی اختصاص دویلات الأتحـاد   يور الأتحادان ینص الدست

علی سبيل الحصر، بحيث تکون دولة الأتحـاد مختصـة بکـل    

الحالــة   هــذه  فــيف .)٥(مــالم یــرد تحــت نطــاق هــذا الحصــر 

تتوسـع اختصاصـات السـلطة المرکزیــة شـيئا فشـيئا بينمــا      

وحســب . )٦(تبقــی اختصاصــات الســلطة المحليــة محــدودة 

الأصــل  يدولــة الأتحــاد هــالطریقــة تکــون اختصاصــات   هــذه



 ٤٤

  هـذه  ؤخـذ علـی   و ی .)٧(واختصاصات الدویلات هـو الأسـتثناء  

ة فيدرالي ـالنهایة الی تحول الدولة ال في يالطریقة بأنها تؤد

  .الی تمرکز السلطات بيد المرکز ي،ا)٨(الی دولة بسيطة

  

  :الطریقة الثالثة
علی اختصاصات دولـة الأتحـاد    يتحادان ینص الدستور الأ

بحيث تغدو دویلات الأتحاد مختصة بکل  بيل الحصر،علی س

ما لم یرد تحـت نطـاق هـذا الحصـر، ویترتـب علـی ذلـک ان        

، و اختصـاص دولـة   اختصاص دویلات الأتحاد هو الأصـل  یکون

عکس السـابقة   يالطریقة ه  هذه و .)٩(الأتحاد هو الأستثناء

نحو توسيع صلاحيات الحکومـة   يتعد ميلا نحو اللامرکزیة، ا

ان الولایـــات المتحـــدة ومـــن الجـــدیر بالـــذکر  .)١٠(محليـــةال

رجنتــين و المکســيک الاسویســرا و أســتراليا و الأمریکيــة و

ذ إ .)١١(الطریقــة  الســابق اخــذوا بهــذه ياتفيوالأتحــاد الســو

تـم اقرارهـا    يینص التعدیل العاشر مـن وثيقـة الحقـوق الت ـ   

ــي ــام  ف ــی ان ١٧٩١ع ــوض   (( عل ــم تف ــي ل الســلطات الت

ر ظ ـولـم تح  الأمریکيـة بمقتضـی الدسـتور،   المتحدة الولایات 

الدسـتور، یحـتفظ بهـا لکـل ولایـة علـی        فـي علی الولایات 

وتحدد ظروف نشأة دولة الأتحاد غالبا، الأسـلوب   .)١٢())حدة

للأختصاصـات   يتوزیـع الدسـتور الأتحـاد     یتم بمقتضـاه  يالذ

فـإذا قـام الأتحـاد     ،بين دولـة الأتحـاد و بـين دویـلات الأتحـاد     

غالبـا مـا یأخـذ الدسـتور       بين دول مسـتقلة، فإنـه   يلفدرالا

توزیــع الأختصاصــات بحيــث  فــيبالطریقــة الثالثــة  يالأتحــاد



 ٤٥

الأتحـاد هـو الأصـل،     فـي یصبح اختصاص الـدویلات الداخلـة   

علی عکس من ذلـک   .اختصاص دولة الأتحاد هو الأستثناءو

فإذا قـام الأتحـاد بـين دول کانـت مسـتعمرات تابعـة للدولـة        

عــل علــی ج يدرالفيــنص الدســتور الفيــ، ادةاحبة الســيصــ

، بحيـث تکـون اختصاصـات    اختصاص دولة الأتحاد هو الأصـل 

  . )١٣(دویلات الأتحاد هو الأستثناء

  

قـد تـؤثر طریقـة    : واتـس  .هذا الصدد یقـول رونالـد ل   فيو

. تکوین الأتحادات الفدرالية علی طابع توزیـع السـلطات بهـا   

ین علـی تجميـع وحـدات سـبق     عملية التکو يوعندما تنطو

عـن بعـض مـن     يلها ان کانت مميزة ومختلفة تقوم بـالتخل 

ســيادتها لتأســيس الحكومـــة الفدراليــة الجدیــدة فعــادة      

مایکون الترکيز منصـبا علـی تعيـين مجموعـة محـدودة مـن       

الســلطات الفدراليــة الخالصــة و المتلازمــة مــع اســتبقاء      

ــة  ــددة  ( الســلطات المتبقي ــر مح ــيغي ــادة ف ــي) الع ــد  ف ی

التقليدیـة لـذلک الولایـات    ومن الأمثلة  .الوحدات المؤسسة

وقد حذت النمسـا و المانيـا   . ستراليااو ،المتحدة، وسویسرا

 فــيرغــم ان اعــادة اعمارهمــا  يحــذو هــذا الــنمط التقليــد

تلــت الحــرب قــد انطــوت علــی تفــویض بعــض   يالفتــرة التــ

 المطلقــة و( الســلطات بالمقارنــة بالأنظمــة الأوتوقراطيــة   

ــا ینطــو . الســابقة) المســتبدة تأســيس الأتحــاد   يوحيثم

لا (علی عملية تفویض السلطة مـن دولـة وحدیـة    يالفدرال

فقــد : کــس هــو الصــحيحعســابقة، عــادة ماکــان ال )فدراليــة



 ٤٦

لـت السـلطة   ظکانت سلطات الوحـدات الأقليميـة محـددة و   

، ومن امثلة ذلک بلجيکـا   ید الحکومة الفدرالية فيالمتبقية 

، عـض الأتحـادات الفدراليـة مثـل کنـدا     وقد انطوت ب .واسپانيا

والهند، وماليزیا علی مزج من هاتين العمليتين المتمثلتـين  

تحدیـــد بتجميـــع الســـلطات وتفویضـــها، وقـــد قامـــت  فـــي

، والسلطات الأقليمية الخالصة، السلطات الفدرالية الخالصة

کنـدا   فـي ، لمتلازمة مع منح السلطة المتبقيـة والسلطات ا

الســـابق للحکومـــة   يواتحـــاد الملایـــو الفـــدرال  والهنـــد 

  .)١٤(الفدرالية

  

  ب ـ ثنائية التشریع 
ئة تشریعية محليـة  هيجود المقصود بثنائية التشریع هو و

الأتحــاد الــی جانــب  فــيمــن الولایــات الداخلــة   ةلکــل ولایــ

 يدرالفإلی جانب البرلمـان الف ـ . لمرکزیةئة التشریعية اهيال

 فـي ئـة تشـریعية اقليميـة ف   هية فيدراليکل ولایة  فيتوجد 

ئة تشـریعية  هيالولایات المتحدة الأمریکية تمتلک کل ولایة 

ئـة غالبـا مـا    هيال  ، وهـذه يیطلق عليها المجلـس التشـریع  

 .)١٥(مجلس الشيوخ و مجلس النـواب  : تتکون من مجلسين

ولکــن ليســت هنالــک مســاواة بــين التشــریعين اذ یقتصــر   

ــ ــور الم يالتشــریع المحل ــة وعلــی الأم  فــيلا یتعــدی  حلي

تعتبـر  فـي روسـيا   و .)١٦(ةفيدرالي ـحـدود المنطقـة ال    سلطته

أعلـــى ســـلطة تمثيليـــة ) البرلمـــان(الجمعيـــة الفيدراليـــة 

: ويتكــون البرلمــان مــن مجلســين . وتشــريعية فــي الدولــة 



 ٤٧

، )مجلـس الشـيوخ  (مجلـس الفيدراليـة    -المجلس الأعلـى  

ويضـم   ،)مجلس النواب(مجلس الدوما  -والمجلس الأسفل 

شخصـا يمثلـون جميـع     ١٧٦مجلس الفيدرالية في عضويته 

الوحدات الإدارية الفيدراليـة الأساسـية بواقـع ممثلـين عـن      

أحــدهما يمثــل الســلطة التشــريعية المحليــة  (آــل وحــدة 

  ).١٧() وثانيهما يمثل السلطة التنفيذية المحلية

   

الهنـد   فـي بعـض الولایـات    فـي  يویتکون الجهاز التشریع

بعـض الولایـات    فـي مـن مجلسـين و   ١٩٥٠تور بموجب دس ـ

سویسرا لکل کانتون  فيوکذلک . الأخری من مجلس واحد

ویتکـــون مـــن مجلـــس   الخـــاص بــه  يمجلســها التشـــریع 

للمجالس  ١٩٤٩المانيا وبموجب دستور عام  فيو. )١٨(واحد

ممـا تقـدم   . )١٩(التشریعية للولایـات صـلاحية سـن القـوانين    

الأتحـاد الفيـدرالي سـلطة     فـي نری بـأن للولایـات الداخلـة    

رة عند حدوث تعـارض بـين القـوانين الصـاد      تشریعية، الا انه

وبـين القـوانين الصـادرة     ،يمن السلطة التشـریعية الأتحـاد  

من السلطة التشریعية لأحدی دویلات الأتحاد، فـإن الغلبـة   

عند وجود هذا التعارض تکون للقـوانين الأتحادیـة، وهـذا مـا     

  المتحدة الأمریکية علـی الـنص عليـه   حرص دستور الولایات 

وهـذا  (  علـی انـه    السادسـة منـه  المـادة   قضـت  صراحة، اذ

مـا بعـد   فيستصدر  يالدستور وقوانين الولایات المتحدة، الت

سـتبرم تحـت    ي، وجميع المعاهدات المبرمة، او الت طبقا له

 فـي سلطة الولایـات المتحـدة، سـتکون لهـا الکلمـة العليـا       



 ٤٨

بهـا، ولا تقـوم    ولایـة ملـزم  کـل   فـي قضاء البلاد، وسيکون ال

 فـي دسـتور ایـة ولایـة مـن الولایـات، او       فـي لما یـرد   قائمة

ــا لـــذلک  ــا مناقضـ ــانون مـــن قوانينهـ فالمجـــالس . )٢٠(....)قـ

ــات   ــيالتشــریعية للولای ــة لا    ف ــدة الأمریکي ــات المتح الولای

دورتــين تشــریعيتين  یجتمعــون کثيــرا، وبشــکل عــام لــدیهم

وی مـداولاتهم وتشـریعاتهم ضـعيف    ، ومستقصيرتين سنویا

  .)٢١(جدا

  

ليسـت هنالـک ایـة مسـاواة بـين        یتبين لنا من ذلک بأنه 

ــی   يالتشــریعين ولاســيما ان التشــریع المحل ــ  یقتصــر عل

ــة ولا یتعــدی   حــدود المنطقــة   ســلطته فــيالأمــور المحلي

لکن المساواة یجب ان تکـون موجـودة وحقيقيـة    . ةفيدراليال

نفسها، من حيـث درجـة اسـتقلالها     بين المناطق الفدرالية

جميـع   فـي عن السلطة المرکزیة ومن حيث الأختصاصـات و 

 ية لا تسـاو فيدرالي ـالمجالات غير ان هنالک بعـض الـدول ال  

وحاولــت الولایــات . ة کالهنــدفيدراليــبــين جميــع المنــاطق ال

ــوع مــن  ال ــاد ن ــة ایج ــين   متحــدة الأمریکي ــدم المســاواة ب ع

ــة ال  ــة للدولـ ــات المؤسسـ ــفالولایـ ــات يدراليـ ــين الولایـ ة وبـ

الجدیدة، لکن المحکمة الفدرالية العليا رفضـت و اعلنـت ان   

جميع الولایات القدیمة والحدیثة یجـب ان تکـون علـی قـدم     

  .)٢٢(المساواة

  



 ٤٩

: ة فتتکـون مـن مجلسـين   فيدرالي ـئة التشـریعية ال هياما ال

مجلس یمثل جميع سـکان الدولـة الفدراليـة و ینتخـب مـن      

ــة ا  ــبلهم بالطریق ــق ــة   يلت ــوانين الفدرالي ــددها الق ــا . تح ام

 ي، ايمثـل المنـاطق الفدراليـة بالتسـاو    في يالمجلس الثان

ان یکون لکـل منطقـة فدراليـة نفـس عـدد الممثلـين مهمـا        

المناطق مـن حيـث عـدد النفـوس او القـوة او        اختلفت هذه

وقد وجـد  . ةفياو الحالة الأجتماعية و الثقا يالمرکز الأقتصاد

 ــ   ــالدولــة ال فــي  يانهــذا المجلــس الث ة لتطمــين  فيدرالي

المنــاطق الصــغيرة و ازالــة خوفهــا مــن تســلط المنــاطق       

س الکبيــرة، اذ ان المجلــس الأول ینتخــب حســب عــدد نفــو

المنـاطق   ي، عـدد ممثل ـ کل منطقة وهذا مایجعل بالضـرورة 

ــ ،ر مــن عــدد المنــاطق الصــغيرة الکبيــرة اکثــر بکثي ــ رض ولغ

جـأت الـدول الفدراليـة    فقـد ل  تطمين المناطق الصغيرة فعليا

ــدراليين نفـــس    ــریعيين الفـ ــين التشـ ــنح المجلسـ الـــی مـ

  .)٢٣(عملية التشریع فيالصلاحيات 

 فيالولایات المتحدة الأمریکية یتساوی المجلسان  فيف

العمليـــة التشـــریعية اذ یکـــون لکـــل منهمـــا حـــق اقتـــراح  

مشروعات القوانين و التصـویت عليهـا، فـلا یصـدر قـانون إلا      

و إذا کـان لکـلا المجلسـين حـق      .لمجلسـين  بموفقة کـلا ا 

یسـتثنی مـن ذلـک اقتـراح مشـاریع        اقتراح التشریع، الا انه

القوانين الضرائبية، إذ یکـون حـق اقتراحهـا لمجلـس النـواب      

  .)٢٤( لوحده

  



 ٥٠

فقد تکون کفـة  ) غير التشریعية(اما الأختصاصات الأخری  

الراجحـة کمـا هـو     يـ مجلس الشيوخ ـ ه ـ   يالمجلس الثان

الولایات المتحدة الأمریکية، او ان یکـون الرجحـان    فيالحال 

 فـي الحـال   لصالح المجلس الأول ـ مجلس النواب ـ کما هـو   

هـا المجلسـان   فيیجتمع  يالحالات الت فيسویسرا، خاصة 

، وذلک لکون عدد اعضاء المجلس الأول یزیـد کثيـرا عـن    معا

  .)٢٥(يعدد اعضاء المجلس الثان

  

تم في ـالمنـاطق   فـي قـوانين الفدراليـة   ذ الفي ـاما طریقـة تن 

ن فيبصورة مباشرة عندما تقوم الدولة الفدرالية بتعيين موظ

الولایــات المتحــدة  ( ذ قوانينهــافيــمــن قبلهــا مباشــرة لتن  

ذ الــی الســلطات  فيــ، وامــا ان یتــرک امــر التن  )الأمریکيــة

بالرقابـة   ةفيدراليالسلطة ال فيالمناطق و تکت فيالمحلية 

و اما ان  ،)المانيا الأتحادیة( ذ فيسن التنو الأشراف علی ح

بتعـاون وکـلاء السـلطة الفدراليـة      يذ مختلطا، افيیکون التن

 فـي ذ القـوانين الفدراليـة کمـا    في ـمع السلطات المحليـة لتن 

  .)٢٦(سویسرا

  

  

  

  

  

  



 ٥١
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  ٤١٫المصدر السابق ص  -ـ الدکتور عصام سليمان ١

المصـدر   -لطيـف  يو الـدکتور نـور   يالعـان ـ الـدکتور غالـب خضـير      ٢

  .١٢٤السابق ص 

  ٢٨٫المصدر السابق ص -ـ الدکتور عمرو فؤاد برکات ٣

  ٢٦١٫المصدر السابق ص-صل کلثوم فيـ الدکتور  ٤

  ٢٨٫المصدر السابق ص -ـ الدکتور عمرو فؤاد برکات ٥

 ،المصــدر الســابق -لطيــف ينــور.و د يضــير العــانغالــب خ. ـ د   ٦

  .١٢٤ص

،الدولة والحکومـة ط اولـی   د کامل ليلـة الـنظم السياسـية   ـ محم  ٧

  .١٣٢صدارالفکر العربي  ١٩٦٧

  .١٣٢ـ نفس المصدر ص ٨

  .٢٨ص ،المصدر السابق -ـ الدکتور عمرو فؤاد برکات ٩

  .٢٦١المصدر السابق ص -صل کلثومفيـ الدکتور  ١٠

  .٢٦٦المصدر السابق ص -ـ الدکتور محمد عمر مولود١١

  .٢٨المصدر السابق ص -رو فؤاد برکاتـ  الدکتور عم ١٢

ــدو    ١٣ ــروت ب ــور ث ــنظم السياســية -يـ دکت ــی،  -ال المصــدر ط اول

  .٨٣ص١٩٧٥ السابق

 ، المصـــدر الســـابق،واتـــس الأنظمـــة الفدراليـــة. ـ رونالـــد ل    ١٤

  .. ٤٦،٤٧ص



 ٥٢

الأسـکندریة   اولـی، .ط سياسية ،العلوم الاصول  يبدو  طه. ـ د   ١٥

   .١٨،ص١٩٦٥

المصــدر الســابق  -لطيــف ينـور . و د يالعــانغالــب خضــير . ـ د   ١٦

  .١٢٥ص

  .٢٤/٤/٢٠٠٧ يـ موقع وکالة انباء نوفوست ١٧

  .٢٨٦المصدر السابق ص -ـ د محمد عمر مولود ١٨

  .٢٨٧ـ نفس المصدر ص ١٩

  .٣٠و  ٢٩المصدر السابق ص -ـ الدکتور عمرو فؤاد برکات ٢٠

  ..٤٩٤ ،المصدر السابق -صل کلثومفيـ الدکتور  ٢١

المصـدر   -لطيـف  يو الـدکتور نـور   يدکتور غالب خضـير العـان  ـ ال  ٢٢

  .١٢٥السابق ص 

  .١٢٦ـ نفس المصدر ص ٢٣

  .٥١٧المصدر السابق ص -صل کلثومفيـ الدکتور  ٢٤

المصـدر   -لطيـف  يو الـدکتور نـور   يـ الدکتور غالب خضـير العـان    ٢٥

  .١٢٦السابق ص

  .١٢٦ـ نفس المصدر ص  ٢٦ 
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دراليـة تقـوم مـن اجـل     بد لنا من القول بأن الفلا   ءقبل البد

التــي تمــس سياســية و ثقافيــة و  تجــاوز صــعاب اقتصــادية

الثقافي من خلال السياسي و الأقتصادي و بنيان المجتمع 

تطلع مجموعة اثنية او قومية او ثقافية عانت من التهمـيش  

  .لوجودو الأقصاء الی تأکيد حقها في ا

ان العوامـل التـي تـؤدي الـی قيـام الفدراليـة       بالرغم مـن  

تعتبــر الحــل الأمثــل لمشــکلة  اي الفدراليــةا متباينــة ولکنهــ

جماعـات قوميـة    عات المکونة من عـدة المجتمالتعايش في 

نشــغال الطوائــف بـــإدارة   إف. او دينيــة او ثقافيــة او لغويـــة   

الأمکــان، در يزيــل قــ ،مصــالحها، فــي اطــار الدولــة الفدراليــة

اســباب الصــراعات التــي يمکــن ان تنشــب بينهمــا مهــددة  

و بنية الدولة الفدرالية تبـدو مطابقـة لبنيـة    . السلم الأهلي

و حريــات  ت المتعــددة الطوائــف، وضــامنة لحقــوقالمجتمعــا

  .)١(الطوائف التي تکون الدول المتحدة

بالأســتقلال الــذاتي  تمــع المتبــاينان تمتــع مکونــات المج

ــو ــها ادارة نفسـ ــی   ها بنفسـ ــة علـ ــن المحافظـ ــا مـ تمکنهـ



 ٥٤

و ممارسـة   ابـراز شخصـيتها  وخصوصيتها والتعبير عن امالها 

  .نشاطاتها

ويمکن ان يشکل المنتظم الفـدرالي ضـمانة ايضـا لـبعض     

الفدرالية والتي تشکل  الأقليات المتواجدة في اقليم الدولة

فتسـتفيد مـن   . من الـدول المتحـدة   او تلک  اکثرية في هذه

الــدول لتضــمن تحقيــق مصــالحها   ل الــذاتي لهــذهالأســتقلا

فتتصــدی لمحــاولات تــذويبها  والمحافظــة علــی شخصــيتها،

من قبل الطوائف التي تشکل اکثرية علـی صـعيد المجتمـع    

  .)٢(الشامل

و تبـــدو فکـــرة الفدراليـــة ضـــرورية، بصـــورة خاصـــة فـــي  

ــة،   ــا التناقضـــات الأجتماعيـ المجتمعـــات التـــي تکـــون فيهـ

  ضـح ممـا هـي عليـه    اووية أو الدينية اشـد و رية أو اللغالعنص

، التــي يتــألف ، مــثلاففــي بلجيکــا رکزيــة،فــي الدولــة اللام

بـرزت الـدعوة الـی     انون و الفلام ـل ـفتي الواشعبها من طـائ 

ــام    ال ــذ عـ ــة منـ ــة الفدراليـ ــن  أرأذ  ١٩٣١دولـ ــر مـ ی الکثيـ

البلجيکيــين ان اللامرکزيــة اصــبحت عــاجزة عــن تطمــين      

 بــد مــن الأنتقــال الــی الدولــةلايــة وحاجــات المنــاطق المحل

  .)٣(الفدرالية

ان " و يقـــول دبليـــو إس ليينغســـتون فـــي هـــذا الصـــدد 

الطبيعة الجوهرية للفدرالية يجب البحـث عنهـا، لـيس فـي     

ية، بـل فـي القـوی    نونيـة و الدسـتور  اظلال المصـطلحات الق 

ــة، و السياســية، و الثقافالأقتصــادية و الأ ــة التــي جتماعي ي

أن جـوهر  . .فدرالية امـرا ضـروريا  رجية للجعلت الأشکال الخا



 ٥٥

البنيــة ولــيس فــي   تمــع نفســهالفدراليــة يکمــن فــي المج

ــة هــي   .الدســتورية أو المؤسســاتية  ــة الفدرالي ان الحکوم

ورة المزايــا الفدراليــة للمجتمــع وســيلة يــتم مــن خلالهــا بلــ

  .)٤("حمايتهاو

حين نتطـرق الـی الأسـباب المهمـة التـي تسـاهم فـي        

لفدرالية لابد ان نفرق بين حالتين في تکـوين  تکوين الدولة ا

مام و ثانيهمــا حــاد بالأنضــحالــة الأت الدولــة الأتحاديــة اولهمــا

  .تحاد بالتفککحالة الأ

  

  مامالأتحاد بالأنض: اولا
. الطريقة تتجمع وحدات کانـت سـابقا منفصـلة     وفقا لهذه

، ، وسويسـرا، و اسـتراليا  تقدم الولايات المتحدة الأمريکيـة و

وادت عمليـة التجمـع   . سـيکية علـی ذلـک   نماذج کلا، کنداو

يد علـی  الأمثلة الـی التشـد    في المراحل الأولی لدی هذه

بعنصـر کبيـر مـن الحکـم الـذاتي للوحـدات        ظحتفـا ضرورة الأ

سـنتعرض فـي هـذا المبحـث الـی اهـم       . اليةمکونة للفدرال

بتلک الدول الی التجمع في هکذا نـوع    يالأسباب التي تؤد

  .من الأتحاد

  
  الخطر الخارجي  -١ 

ان الخطــر الخــارجي يعتبــر مــن اهــم الأســباب التــي ادت 

دول مســتقلة لأن الــی تکــوين الــدول الأتحاديــة بــين عــدة  

ا من المصير المشـترک، لأنهـا   عخلق نويالعدوان المشترک 



 ٥٦

منفصـلة لا يسـاعدها علـی مقاومـة      تری بأن بقائها وحيدة

ها و اسـتقلالها  الحفـاظ علـی سـيادت    تلک الأخطار وبالتـالي 

لذا تری من الأنسب لهـا ان تتنـازل عـن جـزء مـن سـيادتها       

ت مســتقلة وذلــک يــعلــی ان تخســر کــل ســيادتها اذا مابق

  .بأنخرطها في اتحاد فدرالي

کـان التهديـد البريطـاني    الولايات المتحدة الأمريکيـة   ففي

مـن بـين    ،للدول المستقلة و الخوف من الأحتلال الأوروپـي 

ــدول الــی اق اهــم الأســباب ال مــة اتحــاد اتــي ادت بتلــک ال

يتکــون مــن ثلاثــة عشــر دولــة  کونفــدرالي فــي بــادئ الأمــر

لضــمان الأســتقلال لهــم  ١٧٧٦وذلــک فــي عــام  ،مســتقلة

وبعـد ان ادرکـوا    ،وکسبهم الحرب ضد الأستعمار البريطـاني 

ان الأتحـــاد الکونفـــدرالي الـــذي انشـــئ اساســـا للـــدفاع  

ضـمن بقـائهم   يقـد لا   المشترک عن الـدول وکفالـة حرياتهـا   

حفـظ لهـم اسـتقلالهم    توان فـي اتحـادهم قـوة     ،مستقلين

وبهــذا  ١٧٨٧فيــا عــام ليفلاداذ عقــد مــؤتمر . تهميتمرارســاو

ظهرت للوجـود اول دولـة فدراليـة وعرفـت الدولـة الفدراليـة       

وقـد عبـر جـورج    . الجديدة بأسم الولايات المتحدة الأمريکيـة 

الخطر حينمـا قـال   ور ب ـخيـر تعبيـر عـن هـذا الشـع      واشنطن

قد ان نستمر طويلا کأمة دون ان نضع في مکان اني لا اعت"

وفـي هـذا الصـدد يقـول      .)٥("ما سلطة تسـود الأمـة جميعـا   

ــاملتون  ــل     "ه ــوی العوام ــارجي اق ــر الخ ــالأمن ضــد الخط ف

ــوطني  ــف ال ــددة للموق ــة . المح ــی حــب الحري ــد  وحت المتق

الحـرب    هإن مـا تعني ـ  .لاءات الأمنسيتراجع بعد زمن امام ام
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يصــاحب حــال الخطــر  اومــ الممتلکــات،مــن تــدمير لــلأرواح و

الدائم من مکابدة و قلق متواصلين، سـيرغمان اشـد الأمـم    

تمسکا بالحرية علی اللجوء، في سبيل الأستقرار والأمـن،  

نيـــة مؤسســـات تميـــل الـــی مصـــادرة حقوقهـــا المد الـــی

وهي لکـي تکـون اکثـر امانـا تصـبح فيمـا بعـد        . السياسيةو

  .)٦("ة بأن تکون اقل حريةدة للمجازفمستع

، حيـث کانـت الحاجـة    وهکذا بالنسبة للأتحاد الأسـترالي 

خـری کالأقتصـادية مـن    لی الدفاع المشترک مع العوامل الأا

، وکـذلک  ذلک الأتحاد بين اقوی العوامل التي ادت الی قيام

علی  ١٨٧١الحال بالنسبة للأتحاد الألماني الذي نشأ عام 

اتحاد ثلاثين دولـة صـغيرة لغـرض توحيـدها     يد بسمارک من 

الأخطــار الخارجيــة التــي کانــت تعــاني منهــا تلــک   لمجابهــه

  .)٧(الدول من جراء تفککها

في حالة سويسرا کما تطرقنا اليهـا فـي المبحـث الأول    و

تعـود نشـأتها الـی    التي  ة السویسریةفيدراليالکون حيث ان

سـاس  کانـت ا تم انشـائها مـن ثـلاث مقاطعـات      ١٢٩١عام 

، ولـم یکـن هـذا الاتحـاد سـوی معاهـدة       ةفيدراليولادة الکون

ويقـــول الکســـندر  .دفاعيـــة ذات طبيعـــة عســـکریة بحتـــة 

مـايبقي الکانتونـات السويسـرية    " هذا الصـدد  هاملتون في 

مترابطة فيما بينها هو خصوصية موقعها الجغرافـي و ضـعف   

ن يران الأقوياء الـذي احدة منها وضآلتها، والخوف من الجکل و

وحاجتهـا الـی   ......کانت في وقت مضی خاضعة لأحـدهم،  

  .)٨("التعاضد فيما بينها لقمع حرکات التمرد و العصيان
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 لأنهـا التوجس من الولايات المتحـدة   وفي کندا ايضا حيث

 هنالک خوفـا مـن   ها وکانقامت بهجومين عليها بغية احتلال

م تخـو  علیتمتد اليها لهيب المعارک التي کانت مندلعة ان 

عــام ة الفدراليــ تشــجيع علــی انشــاءالســببا فــي أوريجـون  

  .)٩(ا البلدذفي ه ١٨٦٧

  

  قتصاديالعامل الإ -٢
نالــک مصــالح مشــترکة علــی الصــعيد ان تکــون ه نبغــيي

دراليـة  قتصادي بـين مکونـات المجتمعـات التـي تختـار الف     الإ

فقلـة المـوارد الضـرورية لعـيش     . کصيغة للتعايش فيما بينها

ــدفعه  ــیکــل منهمــا ي التعــاون بهــدف تجــاوز الصــعوبات   ا ال

هو عامل لمصالحهم قتصادية فوعي افراد تللک المکونات الإ

فالفدراليـة تتطلـب رأيـا    . روري لقيام الفدراليـة ضاساسي و 

  .)١٠(عاما مدرکا لضرورة وجودها

ادي دورا بـارزا فـي   نالک امثلة علی لعب العامل الأقتص ـه

ــانشـــاء الـــدول الفدراليـــة  ب العامـــل ي سويســـرا لعـــففـ

الأقتصادي دورا بارزا فـي تحويـل الکونفدراليـة الـی فدراليـة      

ا وذلـک نتيجـة   اوروپ ـ ر الشامل علیيوذلک بعد ان طرأ التغي

ي شــملت سويســرا ايضــا ممــا دعــت للثــورة الصــناعية التــ

الحاجة الی البحث عـن الأسـواق لتصـريف المصـنعات و مـا      

ونـات و توحيـد   من الغاء الحواجز الکمرکية بـين الکانت   يتطلبه

ل فـي  لک الحاوکذ .)١١(و انشاء نظام اقتصادي موحد المالية

کونگرس عاجزا عـن  الکان حيث ، الولايات المتحدة الأمريکية
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اد الـوطني  شـل الأقتص ـ التنافس التجاري مما   الوقوف بوجه

بعــض الولايــات حــين فرضــت   وزاد الطــين بلــة مــا قامــت بــه

ــي تــأتي       ــرائب کبيــرة علــی البضــائع الت ــن الولايــات  ض م

خانقة تهدد بالقضـاء  لقد کانت الأزمة الأقتصادية ال. المجاورة

فتيــة، ولــم تکــن هنالــک ســلطة سياســية  علــی امريکــا ال

عاتقها مهمـة اصـلاح الوضـع، وعبـر      تستطيع ان تلقي علی

ــ ــه   ج ــة بقول ــن الأزم ــنطن ع ــة  "  ورج واش ــة الحکوم ان عجل

لاد اســيين ان الــبمــن السي  مــع غيــره کمــا اقتــرح" متوقفــة

ــة      ــة المرکزي ــاء الحکوم ــعها بإعط ــن وض ــاة م تســتطيع النج

سلطات اکثر ولکن من دون اهدار حقوق الولايات في نفس 

بـين عـدد مـن     ١٧٨٧ان تکوين الأتحاد عام لذلک  .)١٢(الوقت

الولايات الجنوبية التي کانـت تعتمـد علـی الزراعـة وولايـات      

الــی نــوع مــن التکامــل الشــمال التــي کانــت صــناعية ادت 

نشطت التجارة البينية ولم تقتصر تلک النتائج  لأقتصادي اذا

الأيجابية للفدراليـة علـی امريکـا فحسـب بـل شـملت دولا       

يقـول هـاملتن    .)١٣(فدرالية اخری کأستراليا و المانيا والهنـد 

ــا متحــدين "فــي هــذا الصــدد  ــادرين علــی   اذا بقين نکــون ق

ــر   التصــ ــا بط ــداء شــديدا لأزدهارن ق دي لسياســة تضــمر ع

فـي وقـت واحـد فـي      بط مانعة تطبـق ا، و بأعتماد ضوشتی

ری الی التزاحم فيما خسائر الولايات، يمکن أن ندفع بلدانا أ

فــي ظــل .. .متيــازات التــي تتيحهــا اســواقنا الابينهــا علــی 

حکومة قوية ستحبط قوة البلاد و مواردها الطبيعية، موظفة 

في خدمـة المصـلحة العامـة، کـل التحالفـات التـي تقيمهـا        
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غيــرة الأوروپيــة لکــبح نمونــا، بــل ان هــذا الوضــع ســيلغي  ال

وإن تجــارة نشــيطة و .. التحالفــات   الــدافع الــی اقامــة هــذه

ــذاک      ــرة ســتکون حين ــة مزده ــوة بحري ــة واســعة و ق ملاح

  .)١٤("الماديةالمعنوية والمحصلة الطبيعية للضرورة 

  

  نفسيالعامل ال -٣
ة او القومي ـ ان القواسم المشترکة بـين الشـعوب کوحـدة   

ريخ تکـون مـن الأسـباب المهمـة لجمـع      االدين او اللغة والت ـ

  حيـث یسـميه   عوب في تلکم الأتحـادات الفدراليـة  تلک الش

ان " جون ستيوارت بالعواطف المتبادلة بين السکان اذ يقول

رض هي تلـک العواطـف الخاصـة    غالعواطف المتوافرة لهذا ال

صـة بـالنظم   بالعنصر و اللغة والدين وفوق ذلک العواطف الخا

ــلحة      ــدة المص ــی الشــعور بوح ــود ال ــا تق السياســية اذ انه

  .)١٥(السياسية

يــذهب الأســتاذ عصــام ســليمان الــی ان يجــب ان تکــون 

، يجـب ان  رالطوائف مهيأة نفسيا لتقبل الفدرالية، بتعبير اخ

 يکون لدی الغالبية العظمی من افـراد الطوئـف او الشـعوب،   

صـادق، هـادف الـی    ، وروح تعاون بنـاء و مدني فدراليحس 

ظـاهرة  التي کانـت   بالرغم من الأختلافات. )١٦(بناء الفدرالية

الأمريکيين في مسألة الـرق والبعـد الجغرافـي و تمتـع      بين

الا إن  الولايات الثلاث عشر بالأستقلال قبـل تکـوين الأتحـاد   

نـع و  االمو  هازال هـذ  في الأصل و الـدين و اللغـة   هم شتراکإ

ذا المعنی يقول چارلس و به تحادسهل لهم الطريق نحو الأ
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ادات و التقاليـد  ع ـشتراک فـي اللغـة و الـدين و ال   ان الأ" بيرد

  .)١٧("کان عاملا مهما في تحول امريکا الی کيان فدرالي

 او العلاقات القوية ولربما تدخل الروابط السياسية المتينة

بين الدول قبل تکوين الأتحـاد مـن ضـمن العوامـل النفسـية      

بالتالي تکـوين   الدول و  التقارب ممکننا بين هذهالتي تجعل 

السويسري لم  الفدرالي بالنسبة للأتحاد. الأتحاد الفدرالي

بعدة اشـکال اي   ١٢٩١کان قائما منذ   ينشأ من فراغ بل انه

ة للتقارب السياسي بـين مکونـات   قذور عميکانت هنالک ج

  .)١٨(هذا الأتحاد

 جومريکيـة و بعـد خـر   اما بالنسبة الی الولايات المتحدة الأ

بريطانيا من امريکا الشـمالية اصـبحت مسـتعمراتها الـثلاث     

ــر ان ه ــ   ــذاتها، غي ــة ب ــدة،    ذهعشــر دولا قائم ــدول الجدي ال

مت فيما بينهـا  امن بينها سياسية بالطبع اق لاسباب عديدة

، غير ان هـذا النـوع مـن الأتحـاد     ١٧٧٦اتحادا کونفدراليا عام

وانتهـی   ١٧٨٧لاديفيـا عـام   لم يـدم طـويلا إذ عقـد مـؤتمر ف    

  .)١٩(التصويت علی دستور الدولة الفدرالية

د الألماني حيـث تکـون مـن    سبة للأتحانوکذالک الحال بال

ي شارکت في انشـاء الأمبراطوريـة الألمانيـة ذات    الدول الت

الحکــم الفــدرالي وهــي نفــس الــدول التــي اتحــدت مــابين  

  .)٢٠(يمکونة الأتحاد الجرمان ١٨٦٦الی عام ١٨١٥عامي 
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  الأتحاد بالتفکک: ثانيا

تطوير نظام دولـة  وم هذا النوع من الأتحاد علی اساس قي

بسـبب احتمـال    ،من النمط المرآزي إلـى الـنمط الفـدرالي   

وهذا النوع من الأنظمـة  حدوث انفصال قد تقوم به الأقليات، 

يعطي لبعض الولايات الحق في امتلاك صلاحيات  ،الفدرالية

آما هو الحال في مجـال اللغـة والهويـة     ،اسيادية خاصة به

 . الثقافية

بعـد  ( يـا والأمثلة علی هذا النمط  تقـدمها بلجيکـا، و المان  

،  وقـد کـان هـذا الـنمط    . ، و اسـپانيا ، ونيجيريا)الرايخ الثالث

، يـؤدي عـادة الـی تشـديد     علی الأقل في المرحلة الأوليـة 

  .)٢١(أکبر نسبيا علی السلطات الفدرالية

محتوياتهـا  طعات الفدراليـة تختلـف فـي    ون المقاحينما تک

عندئـذ يـتم الأتفـاق بـين      ،السياسية و القومية و الجغرافية

ــکل      ــی ش ــات عل ــة و المقاطع ــة المرکزي ــة الفدرالي الحکوم

قع المختلـف فـي امکانيـات    افيدرالي معين معتمدا علی الو

  .متطلبات کل مقاطعة لأدارة قضاياهاو

  .لی هذا النوع من الأتحادوفي مقدمة الأسباب المؤدية ا

  

  .و طوائف مختلفة في اقليم واحد وجود اقوام  -١
ي تتسـم  فـدرالي فـي الـدول الت ـ   غالبا ما يقـام الأتحـاد ال  

يمکـن تـذويبها   بالتنوع القومي والطـائفي والـديني بحيـث لا   

قة الأمة الواحدة او حکمها مـن خـلال دولـة شـديدة     تفي بو
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ــة ــتم التو. المرکزي ــذا ي بحيــث  تحــاد الفــدرالينحــو الأ  جــهل

ــق اســاليبها      ي ــات بــإدارة شــؤونها، وف ــل المکون ســمح لک

ــا،    ــن طموحاتهـ ــر عـ ــالحها، والتعبيـ ــمان مصـ ــة، وضـ الخاصـ

ــاء    والمحافظــة علــی خصوصــيتها، وتنميــة نشــاطاتها، واغن

  .)٢٢(شخصيتها

عـين عامـا   لي ارباحـو  وبعـد  ١٩٧٨ا وفي عام ففي اسپاني

کـو،  نة الجنـرال فرا ظل دکتاتوري ـ  من المرکزية الشمولية في

هذا البلد دستورا جديدا يضع نظاما من الديمقراطيـة   اعتمد

الح الأقليميـة القويـة   برلمانية وفي اطـار تـوازن بـين المص ـ   ال

ــجعها الن ــکية و الکتالونيـ ــالتـــي تشـ ــة الباسـ ــة القويـ  ةزعـ

حيــث انشــأت  .المتجــددة، قامــت اســپانيا بعمليــة الأقلمــة

يوجـد منهـا   " الذاتيالمجتمعات ذات الحکم " وحدات تدعی

  .)٢٣(مليون نسمة ٤٠تمع في بلد يضم جم ١٧

ورغم ان الدستور الأسپاني لا ينص صـراحة علـی تحديـد    

ت ئح الســلطاايحــدد لــو  الدولــة علــی انهــا فدراليــة، الا أنــه 

رک السلطة قليمية، بينما يتالخالصة للحکومتين العامة و الأ

الأسـاس،  وعلـی هـذا   . المرکزيـة  المتبقية في يد الحکومـة 

تصــطبغ اســپانيا بصــبغة فدراليــة فــي شــتی المجــالات       

  .)٢٤(بأستثناء اسمها

بدأت المطالبـة بالأسـتقلال    ١٩٣٠وفي بلجيکا و منذ عام 

الثقافي للناطقين بالهولندية في المجتمع الفلمنکي وذلک 

الأجتماعيــة للطبقــة البورجوازيــة کــردة فعــل علــی الهيمنــة 

اذ يتبين لنا بأن القـوة الدافعـة    .)٢٥(الناطقة باللغة الفرنسية
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الرئيسية لمسار تفويض السـلطات ضـمن الأطـار الفـدرالي     

فــي بلجيکــا هــو الأســتقطاب السياســي للمجمــوعتين      

اللغويتين الرئيسيتين من البلجيکيين المتحدثين بالهولنديـة  

وفي الأتحـاد السـوفياتي السـابق     .و المتحدثين بالفرنسية

لـک کحـل لمشـکلة القوميـات     تم تبني الخيـار الفـدرالي وذ  

  .المختلفة

للجهـود   فقـد تطـور الأتحـاد الفـدرالي نتيجـة     في کندا اما 

 ،الأخفاقات السياسية الرامية الی التغلب علی الصعوبات و

کنــدا المتحــدة التــي   اتطعــاالتــي نشــأت فــي جنبــات مق 

وقد کـان  . ١٨٤٠تأسست بموجب قانون الأتحاد الصادر عام 

الی مقاطعتين جـديتين همـا    سبيل تحقيق ذلک تقسيمها

انتاريو التـي تضـم اغلبيـة المتحـدثين بالأنجليزيـة و کيبيـک       

التي تضم اغلبية من المتحدثين بالفرنسـية، و اضـافة الـی    

مقاطعتي نوفا سکوشا و نيو برونزويـک البحـريتين لأغـراض    

للأتحـاد الفـدرالي    ومن السـمات المميـزة  . تجارية و دفاعية

لأغلبيــة المتحــدثين بالفرنســية  رالکنــدي الوجــود المســتم

من سـکان  % ٨٠کلون الذين يترکزون في اقليم واحد ويشو

  ريخـه اتحاد الفدرالي الکندي علـی مـدار ت  د تميز الأوق. کندا

وة النزعـة الإقليميـة   الأنکليزية و بق ـ –بالأزدواجية الفرنسية 

  .)٢٦(عبير عنها في ارجاء الأقاليمالتي يتم الت

ان التنـوع القـومي او حتـی اللغـوي     بـين لنـا   تمما تقـدم ي 

ــا م ــة  يشــکل دافع ــة الــی دول ــة مرکزي  همــا فــي تحــول دول

  .اتحادية
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  للدولة المساحة الکبيرة -٢
تبنـي   ان مساحة الدولة الشاسعة تلعب دورا مهمـا فـي  

سـباب المهمـة فـي    الدول للنظـام الفـدرالي وتعتبـر مـن الأ    

حجـم  الی دول فدراليـة لأن کبـر واتسـاع     تحول دول مرکزية

البلد تجعل من الصعوبة بمکان ان تدار الدولـة بصـورة فعالـة    

 يــةمــن المرکــز، لــذا تلجــأ الدولــة الــی اختيــار الــنمط الفدرال

اللامرکزي بغية تأمين ايصال سيطرتها الـی کافـة المنـاطق    

ومـن   .راک تلـک المنـاطق فـي ادارة الدولـة    من جهـة و اش ـ 

ــدافع   ــدول الفدراليــة التــي نشــأت لهــذا ال الأتحــاد  امثلــة ال

ــدي والروســي     ــي والأندنوســي والهن ــي والأرجنتين البرازيل

حيـــث ان تلـــک الـــدول تمتلـــک مســـاحات شاســـعة مـــن 

  .)٢٧(الأراضي
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  .٤٣ر عصام سليمان المصدر السابق ص الدکتو -١

  .٤٤نفس المصدر ص -٢

وري نــوري لطيــف القــانون الدســت  .د  ،غالــب خضــير العــاني . د -٣

  .١٢٣در السابق صالمص

 المصـدر السـابق  واتـس الأنظمـة الفدراليـة    . نقلا عن رونالـد ل   -٤

  .١٩ص

ط  -،في النظريات و النظم السياسـية -محمد عبد العزيز نصر . د -٥

  .٤٨٦ص ،١٩٧٥بيروت  اولی ، دار النهضة العربية. 

اوراق فدراليـة   -، جيمس ماديسون جون جايالکسندر هاملتون -٦

  .٨٩-٨٨السابق ص المصدر

الفدرالية وافاق نجاحهـا فـي العـراق دار     - لطيف مصطفی امين -٧

  .٤٧-٤٦ص ٢٠٠٦سردم السليمانية 

، س ماديسون جون جاي اوراق فدراليـة ، جيمالکسندر هاملتون -٨

  .١١٧،المصدر السابق ص١٩الورقة الفدرالية رقم 

فـي   الفيدراليـة امکانيـة تطبيقهـا    نقلا عـن محمـد عمـر مولـود،     -٩

  .٤٠٩در السابق صص، المالعراق

  .٤٦المصدر السابق ص  -ر عصام سليمان الدکتو -١٠

نقلا عن لطيف مصطفی امين، الفيدرالية وافـاق نجاحهـا فـي     -١١

  .٤٩ص المصدر السابق
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  .روجر ديفد سون شبکة عراق المستقبل قسم الترجمة -١٢

العـراق،   الفيدرالية امکانية تطبيقها فـي  محمد عمر مولود،. د  -١٣

  .٣٨١ص المصدر السابق،

س ماديســون جــون جــاي اوراق   الکســندر هــاملتون ، جــيم   -١٤

  .١١٥-١١٢المصدر السابق ص،١١، الورقة الفدرالية رقم فدرالية

لطيف مصطفی امين، الفيدرالية وافـاق نجاحهـا فـي    نقلا عن  -١٥

  .٤٨العراق المصدر السابق ص

  .٤٥ق صالمصدر الساب -ر عصام سليمان الدکتو -١٦

  .٤١٥و ٤١٤صدر السابق المص -محمد عمر مولود. نقلا عن د -١٧

  .٢٨ الأنظمة الفدرالية المصدر السابق ص -واتس. رونالد ل -١٨

المصـدر   - لطيـف  يو الـدکتور نـور   يالعـان  الدکتور غالب خضـير  -١٩

  .١٢٧السابق ص 

الفيدرالية امکانية تطبيقهـا فـي العـراق،     محمد عمر مولود،. د -٢٠

  .٤١١مصدر السابق صال

  .١٨واتس الأنظمة الفدرالية المصدر السابق ص . رونالد ل  -٢١

  .٤٣ر عصام سليمان المصدر السابق ص الدکتو -٢٢

  .٤١واتس الأنظمة الفدرالية المصدر السابق ص . رونالد ل -٢٣

  .نفس المصدر -٢٤

ــدائرة الق   -٢٥ ــيس ال ــر هولســت رئ ــان دي ــارک ف ــة البرلمــان  ام نوني

  .البلجيکي

  .٣١الأنظمة الفدرالية المصدر السابق ص  -واتس. رونالد ل -٢٦

لطيف مصطفی امـين، الفيدراليـة وافـاق نجاحهـا فـي العـراق        -٢٧

  .٥١المصدر السابق ص
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ة نتيجـة الموائمـة بـين الوحـدة     فيدرالي ـال لمباديءاظهرت 

ة وإن تفاعـل المبـدأین   فيدرالي ـتنظـيم الدولـة ال   فـي والتنوع 

الأساسيين والذین همـا الأسـتقلالية و المشـارکة یعتبـران     

الضــمانة لحــل اشــکالية تقســيم الأختصاصــات بــين الدولــة  

  .ة والأقاليم المکونة لهافيدراليال

  

  :الأستقلالية": اولا
انــدثارها و  ية لا یســتدعفيدراليــال فــيف الــدول ائــتلا ان

فالمفترض ان تحتفظ الدول الأعضاء بقدر ما مـن  . زوالها کليا

 فـي تمکنها من التصـرف بحریـة    يالشخصية المستقلة الت

وهکــذا فــإن قاعــدة  .علــی الأقــل ية الــداخلفيدراليــاطــار ال

تعبــر نظریــا عــن تلــک الحقيقــة تســمح   يالأســتقلالية التــ

ل الأعضاء بالأبقاء علـی دسـاتيرها الذاتيـة الموضـوعية     للدو



 ٦٩

ئاتهـا  هيهـا وعلـی   فيبحریة مـن قبـل السـلطة المؤسسـة     

  ) .١( التشریعية و القضائية وحکوماتها الخاصة

وليس من المستبعد ان تتحول دولة موحدة بسيطة الـی  

ــة  ــدول ــاط الوحــدو فيدرالي ــذ ية ویتحلــل الرب ــين  يال ــربط ب ی

 ١٩١٨ا حصـل لروسـيا ابتـداء مـن عـام      مناطقها وابنائها کم ـ

ولکــل مــن المکســيک والبرازیــل وبلجيکــا بموجــب التعــدیل  

، وکــذلک العــراق بموجــب دســتور )٢(١٩٩٣ فــي يالدســتور

وهـذا یفتـرض اقتسـام الصـلاحيات بـين الدولـة        .٢٠٠٥عام 

حـال الخـلاف بـين الأثنـين،      فيو. ة والدول الأعضاءفيدراليال

مـن هنـا اهميـة دور    . خـلاف ال فـي تفصل السلطة القضائية 

ــاکم  ــوانين   فـــيالمحـ ــتوریة القـ الـــدول  فـــيمراقبـــة دسـ

  .)٣(ةفيدراليال

الدول الموحدة  فيوعلی النقيض من وضعية اللامرکزیة  

ــدول      ــرة صــلاحية مؤسســات ال ــن دائ ــاص م ــن الأنتق لایمک

ولکـن   .الـدول   ة دون رضـا هـذه  فيدرالي ـالدولة ال فيالأعضاء 

کيـف یـتم التوصـل الـی     : يلتـال الواقع یطرح هنـا التسـاؤل ا  

للولایـات   يسـتقلال الإ يافقة مثل هذا التنظيم السياس ـمو

اتهــا ئهيی ة المتــوفرة علــفيدراليــمــع اســتقلال الســلطة ال

الدسـتور   فيالخاصة؟ إن الجواب علی هذا التساؤل یکمن 

ختصاصات بـين  یحکم عموما توزیع الإ يالذ  نفسه فيدراليال

هذا الأطـار نميـز بـين     فيو. ویلاتة وبين الدفيدراليالدولة ال

ة وبـين  فيدرالي ـحقـل الدولـة ال   فيصلاحيات تخصيصية تقع 

الأولی محددة حصـرا  . صلاحيات عامة تملکها الدول الأعضاء
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ــی احــدی ال الدســ فــي ــات الإهيتور و مســندة ال ــة، ئ تحادی

ــر مــذکورة فــي الدســتور    ــد وغي والثانيــة متروکــة دون تحدی

  .)٤(فيدراليال

 يدرالفيــلية الــدول او مکونــات النظــام الوتتجلــی اســتقلا

  :عدیدة اهمها  وجوه في

  

  يستقلال الدستورالإ
فدراليـة هـو   تحـادات ال ان القاسم المشترک بين جميع الا

ضافة الی دستور دولة بالا يية والتوجود عدة اقاليم سياس

تحاد لکـل منهـا دسـتورها الخـاص بهـا اذ تقـوم السـلطة        الا

ــيالمؤسســة  ــيم بســن کــل ا ف ــک   قل ــة وذل دســتور الولای

تحــاد لهــم دســتور الا  منحــه يالــی التخویــل الــذســتناد بالا

وذلـک بـدون الرجـوع    ) ٥(لتلـک الأقـاليم    رسمه يوالحدود الت

  . )٦(الی السلطات الأتحادیة

ــيف ــلطة      فـ ــين السـ ــة تعـ ــدة الأمریکيـ ــات المتحـ الولایـ

التأسيسية عن طریق المجلس التشـریعی للولایـات و امـا    

ات خاصـة تجـری لهـذا الغـرض یـتم تشـکيل       بواسطة انتخاب

وبموجـب   )٧(يداخـل المجلـس التشـریع    يمجلس تأسيس

یجــب ان یکــون لکــل مــن الجمهوریــة   يالدســتور الســوڤيت

دسـتورها الخـاص    يوریة ذات الحکم الذاتهتحادیة و الجمالا

جمهوریـة   ١٥تية فيوکانت تضم الدولة الفدرالية السو .)٨(بها

لــة الفدراليــة محفــوظ لکــل  متحــدة وحــق الخــروج مــن الدو 

ــادة   ــدة  ٧٢جمهوریـــة متحـــدة المـ ، ولکـــل جمهوریـــة متحـ



 ٧١

لدولـة الفدراليـة   یجب ان یتفق مـع دسـتور ا   يدستورها الذ

 فـي و.)٩(٧٦خصـائص الجمهوریـة المـادة     يتية ویراعفيالسو

  :من الدستور  ٥١المادة نص  قوليسویسرا حيث 

 فـي ویشـترط   .يیکون لکل مقاطعة دسـتور دیمقراط ـ ) ١

اذا ما   و امکانية مراجعته  ذا الدستور موافقة الشعب عليهه

  .طلب ذلک غالبية الذین لهم حق التصویت

 يتعط يتحاد التتطلب دساتير المقاطعات موافقة الات) ٢

 .)١٠(يتحـاد الدسـاتير مـع القـانون الا     ارض هذهتتعلها اذا لم 

 الاتحـاد بـأن  ١ مـن نفـس الدسـتور الفقـرة     ٥٢وتنص المـادة  

یحـق لکـل     عليـه  .)١١(للمقاطعـات  يالنظام الدسـتور  يیحم

ان  يالسویسـر  الاتحـاد تکون  يمقاطعة من المقاطعات الت

الخــاص شــریطة ان لا یتنــاقض مــع     ادســتوره  تکــون لــه 

وأن یلتـزم الدیمقراطيـة کمـنهج للحکـم      .يتحـاد الإالدستور 

  .الکانتون يمواطن  وان یتفق عليه

دسـاتير الفدراليـة   منحـی ال  يوینحی الدسـتور الأرجنتين ـ 

لهـا  علـی ان یکـون   حـق الأقـاليم    فـي   ار اليهـا اعـلاه  المش

یسـن   علـی ان  ٥حيث ینص في المـادة   دساتيرها الخاصة

و طبقا  يضمن النظام التمثيلي الجمهور  کل اقليم دستوره

  من ادارتـه حقوق وضمانات الدستور الوطني ليضو  يءلمباد

  تحــت هــذه. بتــدائياء و نظــام البلــدیات و التعلــيم الاللقضــ

يــة لکــل اقلــيم الســلطة الاتحاد، تضــمن الحکومــة الشــروط

  .)١٢( الکاملة علی مؤسساته
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: مـن نفـس الدسـتور تـنص علـی ان      ١٢٣ة وکذلک المـاد 

 ٥المـادة   فيالخاص کما هو مبين   یسن کل اقليم دستوره

  و مضـمونه   وتضـع قواعـد نطاقـه    يفتضمن اسـتقلالها البلـد  

ــث ا  ــن حي ــب المؤم ــة سســية و السياســية و الا لجوان داري

  .)١٣(قتصادية و الماليةالاو

ضـيق  يفق للـيس بـالمط   يستقلال الدستورلاولکن هذا ا

الأقـــاليم علـــی   احيانـــا اذ ان ايـــة تعـــديلات تجريهـــا  مـــداه

ولکـن   .)١٤(الاتحـاد کندا یتطلب موافقـة دولـة    فيدساتيرها 

ــالرغم مــن  الفيــدرالي هــو صــيغة   الاتحــادفــإن   هــذا کلــه ب

، بيــرة بعــدد ســکانها ومســاحتها ناســبة تمامــا للــدول الکم

لـدول  ا  فمثـل هـذه  . ة التنويعـات الثقافيـة بـين سـکانها    وکثر

کل منهـا خصوصـية معينـة،     يتحتاج لدساتير متعددة، یراع

  .)١٥(تحت ظل دستور واحد للجميع

ــيم الفــدرال    يان التنظــيم الــذي یوجــد فــي دســتور الأقل

سمات کافة المؤسسات و یحتوی علی  لأنهتنظيم متکامل 

ــتقلة ما  ــة المسـ ــذه   الدولـ ــة وإن هـ ــور الخارجيـ   عـــدا الأمـ

داريـة فحسـب کمـا فـي     ستقلالية ليست فـي الأمـور الا  الا

الحـدود الـی     زيا بـل تتخطـی هـذه   تدار لا مرک يالأقاليم الت

ستقلال في المجال التشریعي و وجـود سـلطة تنفيذيـة    الا

ي الاتحــاديـــم هکــذا فــإن الأقل .)١٦(مســتقل يوجهــاز قضــائ

ة من ارض و شعب و سيادة داخلية رکائز الدولة الکامل  لدیه

  .)١٧(قيد واحد فقط الا وهو السيادة الخارجية ستثناءإب
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  ستقلال التشريعيالإ

لدولة العضـو  لان من اهم مظاهر التنظيم الذاتي ان تکون 

قوم بممارسـة التشـريع الـداخلي    يجهازا تشريعيا مستقلا 

 يوالت ـ يدرالفي ـتي نـص عليهـا الدسـتور ال   في المسائل ال

  . ةفيدراليمن صلاحيات الولایات او الأقاليم ال يه

ة مــن فيدراليــبعــض الــدول ال فــيالســلطة   تتکــون هــذه

الولایــات المتحــدة الامریکيــة حيــث     فــيمجلســين کمــا  

الولایــات تتکــون مــن مجلســين  فــيالمجــالس التشــریعية 

سویســرا  فــيامــا . )١٨(احــداهما للنــواب و الأخــر للشــيوخ  

للکـانتون مـن مجلـس واحـد وان      يتکون الجهاز التشـریع في

سـتفتاء  الی الا تلجأللولایات المختلفة الس التشریعية المج

  .)١٩(مباشرة  العام او الوسائل الدیمقراطية شبه

 ١٩٥٠اصـل دسـتور    فـي الهنـد و  فـي وان برلمان الولایات 

 فـي  یتکون من مجلسين وهمـا الجمعيـة التشـریعية بينمـا    

  . بعض الولایات الأخری یتکون من مجلس واحد فقط

ــة الا  ــد درج ــة   يل الدســتورســتقلاتعتم ــات المکون للولای

علـــی مـــدی نضـــج وعمـــق التجربـــة   يدرالفيـــتحـــاد الللا

الولایـات المتحـدة الأمریکيـة     فـي البلـد مـثلا    فية فيدراليال

للولایـات لهـا صـلاحيات واسـعة      ينجد بأن الجهاز التشـریع 

 يالدستور الأمریک زة الأخری و یرجع ذلک الیلأجها يکباق

ة و الســلطات فيدراليــحــدد العلاقــة بــين الســلطة ال  يالــذ

التعـدیل العاشـر    فـي الولایـات وقـد جـاء ذلـک      فيالمحلية 
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ان :  هفيــوجــاء  ١٧٩١وقــع عــام  يالــذ يدرالفيــللدســتور ال

ستور الـی الولایـات المتحـدة     فوضها الديلم  يالسلطات الت

ــاو ا ــم ی يلت ــات او  صــحل ــتحفظ للولای ــات، ف رها علــی الولای

ة کانـت  فيدرالي ـاتحادات بضع  فيالمانيا و فيو. )٢٠(للشعب

تتوقف علی ة علی ابرام المعاهدات فيدرالية الة السلط قدر

ــؤثر المعاهــدات علــی  ح  د بأنــهفيــشــرطا ی يان تلبــ يثمــا ت

او یجـب التشـاور معهـا      قليميـة فانـه  اختصاص الحکومات الإ

  .)٢١(موافقتها الحصول علی

 يهــ يســتقلال التشــریعاحــدی الجوانــب الأخــری للا نا

ة بالمعاهدات الدولية فيدراليمدی التزام الوحدات المکونة لل

مجـالات تقـع    فـي ة فيدرالي ـفاوضت عليهـا الحکومـة ال   يالت

بعـض   فـي ف. نطـاق اختصـاص الوحـدات المکونـة     فـي عادة 

قيـودا علـی   ات الفدرالية، تشکل المعاهدات الدوليـة  الاتحاد

ــرا و      ــدة و سویس ــات المتح ــات مثــل الولای ــتقلال الولای اس

اذ قضـت الفقـرة الثانيـة مـن     استراليا علـی سـبيل المثـال    

وهـذا  ...(  علی انـه  يیک المادة السادسة من الدستور الأمر

مـا بعـد   فيالدستور وقوانين الولایات المتحدة، التی ستصدر 

سـتبرم تحـت    يلت، وجميع المعاهدات المبرمة، او ا طبقا له

 فـي سلطة الولایـات المتحـدة، سـتکون لهـا الکلمـة العليـا       

بهـا، ولا تقـوم    ولایـة ملـزم  کـل   فـي البلاد، وسيکون القضاء 

 فـي ة ولایـة مـن الولایـات، او    أي ـدسـتور   فـي لما یـرد   ةقائم

  .)٢٢()قانون من قوانينها مناقضا لذلک
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ة فيدرالي ـدول اخری تتطلـب تلـک المعاهـدات ال    فيولکن 

ق ي ـتقـع ضـمن صـلاحيات الولایـات تطب     يالمجالات الت ـ في

و المانيا کما اسلفنا  ات الولایة او المقاطعة مثل کنداتشریع

ــع حکوم ــ   ــة م ــر ملزم ات ســابقا و النمســا او مشــاورات غي

ــا . الولایـــات مثـــل الهنـــد و ماليزیـــا  ــال الاتحـــادامـ  يدرالفيـ

اعطــاء الوحــدات  فــية فيفهــو یقطــع خطــوة اضــا يالبلجيکــ

المعاهـدات الدوليـة    فـي سلطات محددة للتفـاوض  المکونة 

  .)٢٣(مجالات اختصاصها في

ــارزة   ــائص الب ــن الخص ــان للا م ــاد الألم ــة   يتح ــود علاق وج

وتتمتـع  . حکومة الفدرالية وحکومـة الولایـات  متشابکة بين ال

ــدر ــة الفـ ــرة  الحکومـ ــة کبيـ ــة بمجموعـ ــلطات  اليـ مـــن السـ

لولایــات کليــة ولکــن اهيالمتلازمــة و الالتشــریعية الخالصــة و

تتحمــل مســؤلية مفروضــة بحکــم الدســتور لتطبيــق و ادارة 

التـدابير مـع     هذه  تتشابهومع ذلک . ر من القوانينقسم کبي

غم ان الکانتونـات   رالنمسا و سویسرا  فيمثيلاتها المتبعة 

مجموعـة   فيالسویسریة تتمتع بسلطات قانونية تشریعية 

ت البـارزة  ختلافـا ومـع ذلـک فمـن الا   . رة من الموضـوعات کبي

وجـود مشـارکة مباشـرة     ،يالألمـان  يدرالفي ـال الاتحـاد  في

 فـي اکثر من غيرها من جانـب حکومـات الولایـات الفدراليـة     

تتخــذها الحکومــة  يعمليــة صــنع القــرارات التــ فــيالمانيــا 

من خلال تمثيل رؤساء وزرائها ووزرائهـا المعينـين    ،الفدرالية

بوندسرات ) اتولايمجلس ال(يالثان يدرالفيالمجلس ال في

 ية الت ـفيدرالي ـیتمتع بحـق نقـض کافـة التشـریعات ال     يالذ



 ٧٦

ــة    ــات الفدرالي ــولی  ( تمــس الولای ــع ح ــن   ٦٠یق ــة م بالمائ

ومــن ثــم یعــد    ).الفئــة  ذههــ فــيالتشــریعات الفدراليــة  

العلاقــة المتشــابکة  فــيالمؤسســة الرئيســية بوندســرات 

 يالفــدرال الاتحــاد فــية والولایــات فيدراليــبــين الحکومــة ال

 فـي الولایـات الفدراليـة    ىطار تتسـاو هدا الا فيو. يالألمان

سلطاتها النسبية رغم وجـود تـدابير ماليـة خاصـة للولایـات      

ــه   ــرقية الخمــــس علــــی وجــ ــدة الشــ ــة الجدیــ   الفدراليــ

  .)٢٤(الخصوص

 ،مـن قـانون امریکـا الشـمالية البریطانيـة      ٩٢ولکن المادة 

ــدا لســنة   ــزا صــغيرا    ١٨٦٧کن ــرک الا حي ــم یت ــيل ــ ف ال مج

مـن   ٩١نفس الوقت اعطـت المـادة    فيالتشریع للولایات و 

نفس القـانون مجـالا واسـعا لبرلمـان کنـدا المتحـدة للقيـام        

بالعملية التشریعية وبموجب هذا القانون فان هذا البرلمـان  

  .)٢٥(لمانات الولایات بر قانون یقره يالقدرة علی ایقاف ا  له

الي الكنـدي لبنـاء   الرواد الأوائـل للنظـام الفيـدر    ططلقد خ

وا في ذلك الوقت مـن ضـعف   ظتعإ وقد. حكومة مرآزية قوية

 في نشـوب  سبباالحكومة الفيدرالية الأمريكية التي آانت 

ونتيجــة لــذلك فقــد جعــل قــانون . الحــرب الأهليــة الأمريكيــة

اصـات  المشار إليه جميع الاختص أمريكا الشمالية البريطانية

 وقد تم منح حكومات. ةدراليوالسلطات في يد الحكومة الف

جميعهـا   دمـن الصـلاحيات، تع ـ   داالمقاطعات ستة عشـر بن ـ 

الحكومـة الفيدراليـة بجميـع     واختصت. قليلة الأهمية نسبيا

 آما اختصـت أيضـا بصـلاحية   . الصلاحيات والسلطات الباقية
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إلغاء أي قانون يصدر عن حكومـات المقاطعـات إذا رأت عـدم    

 .جدواه

 

  يستقلال القضائالإ
دور مهــم لمعرفــة مــدی  لــه يفيــة التنظــيم القضــائان کي

ــل الجهــاز   ياســتقلالية الجهــاز القضــائ  ــاليم فــي مقاب للأق

ية سـتقلال ب لتلک الاالفدرالي وان المعيار المناس يالقضائ

غير خاضعة  يا   ةباتة يقليمان تکون قرارات المحاکم الا يه

  .للطعن امام المحاکم الفدرالية

رفة التطبيق الدقيق للفدراليـة  لمع  Wheare  الفقيه یقول

للمحـاکم   يیجب مراقبة تأسيس النظـام القضـائ    من عدمه

في الدولـة الفدراليـة اذ یجـب ان تکـون هنالـک طائفـة مـن        

انين الحکومـة الفدراليـة   وحاکم تقوم بتفسير و تطبيق ق ـمال

ي محـاکم  ف ـاخری من المحاکم تقوم بنفس العمل  فةطائو

  .)٢٦(الأقاليم

ات المتحـدة الأمريکيـة تقتـرب مـن     الولای ـحسب ویير فـأن  

اما للمحاکم تبدأ بمحـاکم  ظتطبيق هذا المبدأ لأنها وضعت ن

فية ئناتس ـحـاکم الا قليم و ترتفع الی مجـال نـوع اخـر للم   الا

هـو المحکمـة العليـا     يذال  الی ان تصل الی الهرم القضائي

supreme court  ــالتواز ــام   يب ــع نظ ــام ــات لاآم لمح لولاي

  ).٢٧(بالمحکمة العليا للولاية ينتهي يذوال

القضـــائية  ةويـــذهب جـــيمس بـــرايس الـــی ان الســـلط 

ــة  ــاکم المحليـ ــات(للمحـ ــدني  فـــي) الولايـ ــالين المـ المجـ
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عامة غيـر محـدودة ولا یمکـن الطعـن فـي       والجنائي بصورة

قراراتها امـام المحـاکم الفدراليـة الا مـا حـدد فـي الدسـتور        

ــ ــدرالي وهـ ــق ب تلـــک ا يالفـ ــایا التـــي تتعلـ ــانون لقضـ القـ

   .)٢٨(راليالفد

يسـت مطلقـة اذ   سـتقلالية ل الا  یير يقول بأن هذهلکن و و 

صلاحية  ها الکونگرس بأنها منددهنالک عدد من القضايا ح

المحاکم الفدرالية في الأقاليم وذلک لمنـع محـاکم الأقـاليم    

من النظر فيها وهي الجرائم الواقعة علی الولایات المتحـدة  

  .)٢٩(فلاسختراع و الاطبع و براءة الامريکية و حقوق الالأ

من الجدير بالذکر متی مـا بـرزت فـي القضـايا المطروحـة      

ولايــات العلــی محــاکم الولايــات مســائل متعلقــة بدســتور  

یجـب   او قوانين الکونگرس او المعاهـدات المتحدة الأمريکية 

ابتـداء ام  ان يتم النظر فيها من قبل المحاکم الفدرالية وامـا  

وذلک بنقل الدعوی  العليا  يهلل المحکمة الفدرالاحقا من قب

المحـاکم العليـا للولايـات    ة الطعن فيهـا امـام   يق اليها ام بطر

 .)٣٠(المتحدة

سـتقلاية التـي تتمتـع بهـا محـاکم      يسـرا فالا فـي سو  اام

الکانتونات لاترتقي الـی درجـة اسـتقلالية محـاکم الولايـات      

قليمية فـي  م الااکحلأن الم ،في الولايات المتحدة الأمريکية

حکمة الفدرالية العليا لانهـا  تباع قرارت الماسويسرا ملزمة ب

 تبـدأ  دة النظـر فـي القضـايا المدنيـة التـي     ااع في لها الحق

  .)٣١(فرنک سویسري ١٠٠٠٠ منقيمتها 
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ــی النظــام القضــائي     ــرب ال ــان المحــاکم اق ــدا ف وفــي کن

الــی  بموجــب الدســتور کاملــةســلطة  اعطــاءالموحــد مــع 

لتشـــريعي الفـــدرالي و المجـــالس التشـــريعية المجلـــس ا

لکي يضعوا نظاما للمحـاکم    للولايات وکل ضمن نطاق عمله

رواتب من قبل نهم وتصرف لهم يولکن جميع القضاة يتم تعي

الفدراليــة العليــا الحــق فــي وللمحکمــة الحکومــة الفدراليــة 

قليمية في القضايا القرارات الصادرة من المحاکم الا مراجعة

الکندية  ة و المدنية ومنذ صدور قانون المحکمة العلياالجنائي

خيـــر و النهـــائي الألمـــلاذ ا المحکمـــة اصـــبحت  فـــان هـــذه

  .)٣٢(ستئناف کل القضايا القانونية في عموم کندالا

قـاموا بتأسـيس    ١٩٥٠وفي الهند وبموجـب دسـتور عـام    

. المحکمة العليـا فـي الولايـات و المحکمـة العليـا الفدراليـة      

ام ظ ـسلوکا مغايرا لما هـو متبـع فـي الن   سلکت  ولکن الهند

القضائي الأمريکي اذ انها اتبعت نظاما قضائيا موحدا بحيـث  

ية العليا في اعلی الهـرم القضـائي   الاتحادوضعت المحکمة 

ــد  ــة هــذه و ،فــي هــذا البل تســع يالمحکمــة   ان نطــاق ولاي

تقع ضـمن نطـاق قـوانين الولايـات      شمل کل القضايا التييل

يــة وان جميــع قــرارات المحــاکم الأقليميــة الاتحادانين والقــو

  .)٣٣(يةالاتحادقابلة للطعن امام المحکمة 
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  داريستقلال الإالإ
ات الفدرالية الأوروپية تتطلب دساتيرها الاتحادمعظم  في

وبـذلک  . سما کبيرا من القوانين الفدراليـة ان تدیر الولایات ق

ــيف ــون هــذه   ف ــة تک ــک الحال ــاد  تل ــر  راات الفدالاتح ــة اکث لي

وقـد  . داریة عـن الناحيـة التشـریعية   لامرکزیة من الناحية الا

  .)٣٤(الأوروپی الاتحاد فيتم تطبيق نفس الترتيب 

لواســع للمســؤوليات  ا الدســتوريومــن امثلــة التوزیــع   

 ،ختصاصـات التشـریعية  مختلفة عن الاداریة الذیة و الافيالتن

ميـع  ج فـي و. النمسـا، والهنـد وماليزیـا   ، والمانيا، وسویسرا

ــذه ــات    ال  هـ ــل حکومـ ــة تتحمـ ــدان الخمسـ ــات بلـ الکانتونـ

ذ في ـة عـن تن الدسـتوري والمقاطعات المسـتقلة المسـؤولية   

وعند تقيـيم  . ت الفدراليةادارة مجموعة کبيرة من التشریعاو

 ي، ینبغ ـات الإداریـة ممارسة الصـلاحي  فيستقلال درجة الا

 عتبـار مـدی اعتمـاد احـد مسـتویات الحکومـة      الا فـي الأخذ 

سویسـرا   فـي ف.  ذ سياسـاته في ـتن فـي علی مسـتوی اخـر   

ذ قوانينهـا،  في ـة تنفي ـکي فـي ستقلال واسع اتتمتع الأقاليم ب

. يدرالفي ـال الاتحادوبذلک تؤکد علی الصفة اللامرکزیة لهذا 

ــيو ــات الالاتحــاد ف ــفيدرالي ــتم  ية الت ــا تفيی ــویض ادارة ه ف

س بموجب ة وليفيدراليمة ال ختيار الحکوإالقوانين الفدرالية ب

ــؤد  ــد ت ــات بمــا   يالدســتور ، ق هــا الشــروط فيشــرط الترتيب

ة الفدرالية الـی الحـد مـن درجـة     المالية و توجيهات الحکوم
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تم التفویض  يالت تداراالإ  یتم بها اداء هذه يالتستقلال الا

  .) ٣٥(بها

ــيدارة ان الا ــلطة     فـ ــة بالسـ ــة منوطـ ــات الفدراليـ الولایـ

البــا مــایعرف بالحــاکم غ رأســها رئــيس و ي يذیــة والتــفيالتن

عـن طریـق اختيـار السـلطة التشـریعية       ياما ان یـأت  يوالذ

الولایـة   يطنامن قبل مو ياو من خلال التصویت الشعب  له،

 فـي بعض الولایـات   فيانتخابات مباشرة کما هو الحال  في

  .) ٣٦(الولایات المتحدة الأمریکية

 فنــزویلا یــتم تعيــين حــاکم الولایــة و اعضــاء الجهــاز  فــيف

 الطریقـة   وهـذه . الاتحـاد من قبل رئيس جمهوریـة   يذفيالتن

الفدراليـة الا وهـو    يءتشکل خطرا علی مبدأ مهم من مباد

ویة تحـت  نضیجب ان تتمتع بها الولایة الم يالأستقلالية الت

ــاد ــذا شــکل يو . )٣٧(الاتح ــز   ه ــل المرک ــن قب ــدخلا م ــيت  ف

ــال ــة للاش ــؤثر  ؤون الداخلي ــيم وت ــيقل ــال  ف ــار المج س اختي

اذ یجـب ان  . يقلـيم الفـدرال  تشریعية لا بل ویهدد کيان الاال

ذیــة للولایــة تحــت وصــایة الســلطة فيلا تکــون الســلطة التن

الــی صــفة  لانهــا بــذالک تفتقــر الاتحــاددولــة  فــيالمرکزیــة 

  .) ٣٨(و تغدو دولة بسيطة الاتحاد

 ١٩٥٠لسـنة   يدرالفي ـوبموجب الدسـتور ال  الهند فياما 

  یعينـه  يمـن حـاکم الولایـة والـذ     ذیـة فيتتکون السـلطة التن 

ــة  ــذ الاتحــادرئــيس جمهوری ــدوره يوال یعــين رئــيس وزراء   ب

مقــدم مــن قبــل رئــيس الــوزراء علــی ضــوء اقتــراح ولایــة وال

  .)٣٩(الوزراء
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  يستقلال المالالإ
جوهریـة لنجـاح و   ان الموارد المالية تعتبر مـن الحاجـات ال  

مـن دونهـا    يطة لأنهایة حکومة فدرالية کانت ام بساستقرار

 .لتزامتهاایفاء بلا تستطيع الا

وان الفدرالية تتطلب ان تکون کل من الحکومات الفدراليـة  

ــبعض    ــاليم مســتقلين عــن بعضــهما ال  فــيو حکومــات الأق

الدسـتور الفيـدرالي وان لا    فـي الأمور التی حددت مسـبقا  

. تکون ایا منهم تابعـا للأخـر بـل ان یعمـلا جنبـا الـی جنـب        

یتوفر لکل من الحکومة الفدرالية وحکومـات  وهذا یتطلب ان 

الأقاليم بحوزتهم مصادر ماليـة لتنفيـذالمهام الملقـاة علـی     

 طبقــاعــاتقهم بموجــب الســلطات الممنوحــة لکــل منهمــا   

یجب ان تکـون لکـل اقلـيم ميزانيـة  خاصـة        عليه. لدستور ل

  . )٤٠(به

ان تکـون   يبقـدر مـا هـو ضـرور      ما سـبق تبـين لنـا انـه    في

لحکومـات  یة الموارد المالية یجـب ان تکـون   لاتحاداللحکومة 

ــن       ــا، لک ــباع حاجاته ــرض اش ــة لغ ــا المالي ــاليم موارده الأق

 يمجـال فـرض الضـرائب والت ـ    فيالسلطة المالية المطلقة 

تتمتع بها الحکومة الفدرالية حصرا یمکـن ان تجـرد الولایـات    

  .)٤١(تمکنها من تأمين حاجاتها يمن الوسائل الت

یجـب ان تکـون    هبأن ـهـذا المجـال    فـي   ننـوه  ان ولا يفوتنا

مجال اصدار العملة  فيللحکومة الفدرالية السلطة الکاملة 

حصرا  السلطة  وان کافة التطبيقات الفدرالية قد منحت هذه
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، وان المحکمـة الفدراليـة الأمريکيـة عنـد     لحکومة الفدراليةل

ــر  ــيالنظ ــذهب ســنة   ف ــية ال وصــفت الســلطة   ١٩٣٥قض

سـلطة وطنيـة شـاملة علـی جميـع الـواردات       المالية بأنهـا  

وللحکومــة الفدراليــة الســلطة علــی  . )٤٢(الماليــة و العملــة

تؤسس وفق قانون  يالبنوک ماعدا تلک البنوک المحلية الت

    .)٤٣(الولاية و لا تتجاوز اعمالها نطاق الولاية

نطاق السلطات الفدرالية الی مدیات   استراليا تتجه فيو

عمـل  ت يل اذ تشمل البنوک المحلية التابعد في هذا المجا

  .نطاق الأئتمان  في

النظـام المـالي المعتمـد لـدی غالبيـة       فـي نا النظر معألو 

سـلطة   بأن الحکومات الفدراليـة لـدیها    الدول الفدرالية نری

ــة  ــيمطلق ــة واســتخدام    ف ــرض الرســوم الگمرکي ــال ف مج

  .)٤٤(وارداتها

جـال فـرض   م فـي استراليا فان سـلطات الولایـات    فياما 

 ، مع حـق برلمـان  الاتحادالضرائب کانت اوسع حين تشکيل 

ــدة    ــوانين جدي ولکــن تبقــی ســلطات  الکومنویلــث اصــدار ق

فـرض   فـي ، ولهم الحق يما همجال المالية ک فيالولایات 

ــ ــات الفدرال  رائبالض ــی الممتلک ــریطة ان  عل ــة ش ــق يي واف

  .كي علی ذلالاتحادالبرلمان 

ساسـي للسـلطات   سویسرا بموجـب التقسـيم الأ   فيو 

ــة       ــق الحکوم ــن ح ــة م ــرض الرســوم الگمرکي ان ســلطة ف

 يمن الدستور السویسر ١٣٣ية اذ تقول نص المادة الاتحاد

بأصـدار التشـريعات المتعلقـة بالجمـارک و      الاتحـاد یختص ( 
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ولکـن بقيـت   ). الرسوم الأخری علی البضائع العابرة للحدود

مــــارس فــــرض الضــــرائب غيــــر المباشــــرة  الکانتونــــات ت

  .)٤٥(المباشرةو

لتشــریعات فــي مجــال الگمــارک    وفــي المانيــا تکــون ا  

اما الولايات  الاتحادالشؤون المالية الحکومية حصرا في ید و

سـتهلاک  ية سن القوانين فـي مجـال ضـرائب الا   فلها صلاح

رائب لا تتماثل نوعـا مـع   ضال  النفقات المحلية مادامت هذهو

  .)٤٦(ن اتحاديةضرائب یتم تنظيمها قانونيا من خلال قواني

 يالولایات المتحدة الأمريکية فان الدستور الأمريک فياما 

ــر  ــلاحية فـ ــوض صـ ــات  فـ ــرائب و الغرامـ ــوم و الضـ ض الرسـ

اذ تقـول الفقـرة الثامنـة     يالاتحادالمکوس الی الکونگرس و

فرض الضرائب : تكون للكونغرس سلطة: (من هذا الدستور 

الـديون، وتـوفير   والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لـدفع  

سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنمـا  

يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة فـي  

  ).٤٧( ).جميع أنحاء الولايات المتحدة

للولایـات،   لایسـمح الدسـتور الأمريکـي    يفي الوقت الـذ 

دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائـد علـى   

الواردات أو الصادرات، إلا ما آان منها ضرورياً ضـرورة قصـوى   

يكـون  بشـرط ان   لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بـالتفتيش، 

صــافي إيــرادات جميــع الرســوم والعوائــد التــي تفرضــها أيــة 

ولايــة علــى الــواردات أو الصــادرات، لمنفعــة خزانــة الولايــات 
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ضعة لمراجعة المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خا

  .)٤٨(وإشراف الكونغرس

ستحصــال الضــرائب المباشــرة و   اولکــن یســمح لهــم ب  

 . )٤٩(الضرائب علی الأملاک و الميراث و الدخل

لکن ونتيجة التطورات التـي حـدثت منـذ الحـرب العالميـة      

رب عالميـة  تلتها ح ـ يمطلع القرن المنصرم والت فيالأولی 

ــاد الا   ــری و بســبب الکس ــاداخ ــا يقتص ــارة و انکم ش التج

نفــاق الحربــي ادت بالحکومــات الفدراليــة ان    الدوليــة و الا

ــی ا     ــرة عل ــت مقتص ــری کان ــالات اخ ــوا مج ــات یطرق لحکوم

  .يراداتالا فيالمحلية لسد النقص 

 اسویسرا وتحـت تـأثير الحـرب العالميـة الأولـی لجـأو       في

الی  وقد أدى ذلك ،عدة مرات يالاتحادالی تعديل الدستور 

المصادر المالية لکـل مـن    و اترادطات و الااعادة توزيع السل

الحکومــة الفدراليــة و الکانتونــات لکــي یتمکنــوا مــن القيــام  

  بحيـث . لی ضوء الظروف التي استجدت انـذاک بواجباتهم ع

الأعضـاء مـن جـزء مـن وارداتهـم لصـالح        الكانتونات استغنت

ا نصــيبا محــددا مــن تلــک بالمقابــل طلبــويــة والاتحادالدولــة 

حصــلوا علــی ضــمانات دســتورية للحصــول علــی الــواردات و

تلک الأنصبة عن طريـق وسـيلة کانـت تسـمی بالمشـارکة       

جــات الــم تکــن تکفــي لســد احتي     القانونيــة ولکــن هــذه  

ــدة  ــات المتزايـ ــی     ،الکانتونـ ــدوا علـ ــطروا ان یعتمـ ــذا اضـ لـ

المساعدات الفدرالية بحيث وصـلت المسـاعدات الفدراليـة    
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من مجمـوع الـواردات    %١٠الی  ١٩٦٠سنة  فيللکانتونات 

 .)٥٠(المالية للکانتونات

الولایــات مقتــرح الحکومــة  تاســتراليا بعــد ان رفضــ فــيو

کــان بخصــوص تــرک فــرض ضــریبة الــدخل  ييــة والــذالاتحاد

بسـن   ١٩٤٢ية قامت الحکومـة فـي سـنة    الاتحادللحکومة 

اربعة قوانين بخصوص ضريبة الدخل الموحد تکون متسـاویة  

لحکومـات الولايـات و الحکومـة     مع مجموع ضـريبتي الـدخل  

ولايـة ترفـع يـدها     ي، وتقديم المساعدة الماليـة لأ يةالاتحاد

عن فرض ضريبة الدخل وکذلک اعطت تلک القـوانين الحـق   

  ااسـتيفاء ديونه ـ  فـي للحکومة الفدرالية ان تسبق الولايـات  

  .المتعلقة بضريبة الدخل

ــة  فــيف وصــلت المســاعدات  ١٩٦٠-١٩٥٩الســنة المالي

ــل   لمالا ــن قب ــة م ــة المقدم ــادي ــات نســبة   الاتح ــی الولای ال

 .)٥١(من مجموع  ایرادات الولايات مجتمعة %٣٧،٥

لا تزال الولايات المتحدة الأمريکيـة تتبـع اسـلوب الضـريبة     

ية و حکومات الولايات الاتحادالمزدوجة لأن کل من الحکومة 

بعبـارة اخـری ان   . تفرض الضرائب علی نفس مصادر الـدخل 

ــيالضــرائب ســلطة فــرض  ــة   ف ــات المتحــدة الأمريکي الولاي

 .)٥٢(سلطة مشترکة

الحکومـة الفدراليـة نافسـت حکومـات الولايـات       صحيح ان

مجال الضرائب المباشرة ولکن لم تعمل علی اقصـائهم   في

  .)٥٣(بالکامل
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وتقـــوم الحکومـــة الفدراليـــة بتقـــديم المعونـــات الماليـــة  

حيــث للولايــات بهــدف مســاعدتهم فــي النهــوض بأعبــائهم 

فــي ســنة % ٢٣،٣وصــلت نســبة تلــک المســاعدات الــی  

٥٤(١٩٦٠(.  

وفي الهند ان سلطة فـرض الضـرائب و جمعهـا مشـترکة     

ــين الحکومــة  ــات وانهــا بعکــس تقســيم  الاتحادب ــة و الولاي ي

ــد     ــتور الهن ــب الدس ــي بموج ــريعية والت  يالســلطات التش

يـة  الاتحادالی السـلطة   ىتقسم الی ثلاث مجموعات الأول

اماسـلطة فـرض   . الثالثـة مشـترکة   لی الولايـات و و الثانية ا

رائـــب فتنقســـم الـــی قســـمين الأول الـــی الحکومـــة   طال

 .)٥٥(الثانية الی الولاياتوالفدرالية 

يـة اذ حـددت   الاتحادوهذا التقسيم کـان لصـالح الحکومـة    

وبـالرغم  . ع معينة مـن الضـرائب  انوأسلطات الأقاليم بفرض 

 الاتحـاد تقيد سـلطات   لم يةالاتحادمن وضع قائمة للضرائب 

  . )٥٦(هذا المجال في

اعطيـت   ١٩٤٩ية و تحـت ظـل دسـتور    الاتحادالمانيا  فيو

الضـرائب و الرسـوم علـی الصـادرات     الجزء الأکبر من واردات 

ــة  و ــواردات للحکوم ــالجزء   الاتحادال ــاليم ب ــة و اختصــت الأق ي

  .)٥٧(اليسير کالضرائب علی الأملاک و الميراث

 ،لضـرائب مبدأ تقسيم قسم من ا ينواتبع الدستور الألما

% ٣٥کات حيث اعطـت نسـبة  کالضرائب علی الدخل والشر

الباقيـــة الـــی حکومـــات % ٦٥يـــة و الاتحادالـــی الحکومـــة 

  .)٥٨(الأقاليم
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حيث الدستور  يواضع  ولکن هذا الحال لم یدم کما تمنی

ة ادت بالحکومـة الفدراليـة   ظ ـتبعات الحرب ومصـاريفها الباه 

ارات الأقــاليم لغــرض تغطيــة تلــک ن تســحب قســم مــن ولأ

 .)٥٩(النفقات

الحرب العالمية الثانية الی احداث تـأثير اکبـر علـی     تو اد

الولايــات الفقيــرة حيــث کــانوا قــد اشــتکوا مــن قلــة المــوارد 

ــات   .)٦٠(الماليــة مــن قبــل  ــين الولاي و اصــبحت المســاواة ب

ولکــن لــم تکــن هنالــک   ةيــرة و الأخــری الغنيــة ضــروری قالف

الولايـات الفقيـرة    ية لـردم تلـک الهـوة اذ اسـتمرَّ    خطوات کاف

عتمــاد علــی الولايــات الغنيــة فــي تــأمين بالشــکوی مــن الا

 . )٦١(احتياجاتها من الموراد المالية

قـانون   ١٩٦٩ستمرار المشاکل المالية سن عـام  نتيجة لا

مبــدأ تقســيم الأيــرادات بــين الحکومــة   جديــد تغيــر بموجبــه

ــالاتحاد ــرائب يـــة و الولايـــات وتوسـ ــرة الضـ قابلـــة العت دائـ

ــد ثلث ــ    ــی ح ــز لتصــل ال ــات و المرک ــين الولاي  يللتقســيم ب

مــع معارضــة مجلــس  .ل الضــرائبمــالمجمــوع الکلــي لمج

ولکن بموجب هذا القـانون    للقانون اعلاه  Bundsratالولايات

بــين الحکومــة  تقســيم ایــرادات الضــرائب والشــرکات تکانــ

عـد اسـتقطاع نسـبة    الفدرالية و الولايات بصـورة متسـاوية ب  

 يالنــاتج النهــائ وکــان. )٦٢(لصــالح الحکومــات المحليــة% ١٤

ــع  ــة و  % ٧٠للتوزيــ ــة الفدراليــ ــات % ٣٠للحکومــ لحکومــ

سيم لصـالع المرکـز علـی    الصورة کان التق  بهذه. )٦٣(الولايات

 .حساب الولایات
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ة حـدات المکونـة للفدرالي ـ  قتـراض العـام للو  وتعد اتاحـة الا 

ویــتم تعزيــز . ســتقلال المــالير علــی درجــة الامؤشــرا اخــ

ــول      ــن الوص ــتمکن م ــدما ت ــة عن ــدات المکون اســتقلال الوح

مباشر وبلا عوائق الی الأموال المقترضة، بشـرط الا   لبشک

ــة   ــاتهم غارق ــديون فــيتکــون حکوم ات الاتحــادوتختلــف . ال

 الفدراليــة اختلافــا کبيــرا فيمــا يتعلــق بالقــدرة الرســمية او  

ــی    ــة عل ــة للوحــدات المکون ــراضالاالعملي ــيف .قت بعــض  ف

اليزیــا یقصــر ات الفدراليــة مثــل النمســا و الهنــد و مالاتحــاد

قتـــراض الأجنبـــي علـــی الحکومـــة الدســـتور الفـــدرالي الا

بـات  ات المتحدة الأمريکية هنالک متطلوفي الولاي. الفدرالية

وفـي اسـتراليا   . متوازنة للميزانية فـي العديـد مـن الولايـات    

ــر مجلــس القــروض   ــين"يعتب ــ -الب ــذي تأســس  "وميحک ال

بموجب الدستور هيئة تنسيقية لـديها سـلطة ملزمـة لکـل     

وتختلف تلک الحالات عـن اتحـادات   . من مستويات الحکومة

فدرالية اخـری بمـا فـي ذلـک کنـدا حيـث تـتمکن الوحـدات         

ــة ل ــن الا   المکون ــل م ــی ک ــن الوصــول ال ــة م ــرالفدرالي  ضقت

  .)٦٤(المحلي و الدولي بشکل کبير و بدون عوائق

 الاتحــادلنــا ممــا تقــدم بــأن الولايــات الداخلــة فــي  یظهــر 

تتمتــع  اتالاتحــادالفــدرالي کانــت عنــد دخولهــا فــي تلــک   

سـتقلالية تراجعـت شـيئا    الا  ولکن هذه ،ستقلال الماليبالا

فشــيئا الــی ان وصــلت الــی ســلطات محــددة لصــالح دولــة 

التي ظهرت کدولة لها سلطات اوسع فـي المجـال    ،الاتحاد

تـتمکن و بسـهولة مـن الحصـول علـی المـال       لأنها  ،المالي
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مـات  حکوالبينمـا   ،تنفيذ المهام الملقاة علی عاتقهـا اللازم ل

معتمــدين علــی  ابــاتوو  ،المحليــة ليســت لهــا تلــک القــدرة

ة لســـد الحکومـــة الفدراليـــة فـــي تـــأمين المـــوارد اللازمـ ــ

الأعضـاء   الولايـات  تو بهـذا تحول ـ  ،احتياجات الولايات المالية

ومـع هـذا    ،يـة الاتحادتابعين للحکومـة   إلى ریبصورة او بأخ

ستقلالية فـي المجـال   الأعضاء قدر کبير من الا ولاياتفان لل

  .المالي

  

  المشارکة أمبد: ثانيا
ان الفدراليــة الحقيقيــة تفتــرض مشــارکة متســاوية فــي  

وبفضـل  . اتخاذ القرارات المعمـول بهـا فـي الدولـة الفدراليـة     

ــة و ي   ــأمن الديمقراطي ــی   المشــارکة تت ــد عل ــق التعاض تحق

ــا، ا  ــة بکامله ــة   يمســتوی المجموع ــی مســتوی الدول عل

  .الفدرالية

الأقليـات، فـي الحـالات     ييمکنها ان تحم ـ  لفدرالية هذهاو

ــة      ــيم دول ــی اقل ــات المتواجــدة عل ــا الأقلي ــون فيه التــي تک

. او تلــک مــن الــدول الأعضــاء   فدراليــة، اکثريــة داخــل هــذه 

يس لهـا  ماعـات ل ـ وکذلک يمکنهـا ان تحقـق السـلم بـين ج    

ثنيـة، ولکـن لهـا    صـول الأ اللغة والدين و الأنفس التطلعات، و

مصــالح مشــترکة و تعــيش فــي اطــار جغرافــي واحــد، کمــا 

  ).٦٥( یمکنها الحفاظ علی هذا السلم و ترسيخه

الفــدرالي مــلازم لمبــدأ النظــام ارکة فــي شــوان مبــدأ الم

ذ اتي، وهو يعني ان الجماعـات المتحـدة تأخ ـ  ذستقلال الالا
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دورا فاعلا في تکوين المؤسسـات المشـترکة او الفدراليـة،    

وتفـرض  . وتسهم فعليا في صنع قرارات السلطات الفدرالية

ــان    ــس ث ــود مجل ــي الب المشــارکة وج ــدرالي،  رف ــان الف لم

وخ مـثلا، مؤلـف مـن ممثلـين منتـدبين عـن       کمجلس الشـي 

جانـب مجلـس النـواب، المنتخـب مـن       الی الأعضاء ولاياتال

وتکــون . ممثــل للدولــة الفدراليــة بمجملهــا   الشــعب، و ال

   .)٦٦(في المجلس الثاني الفدرالية المشارکة في الدولة

ــا   ــرک الولايـ ــة ان لا تشـ ــة الفدراليـ ــتطيع الدولـ ت ولا تسـ

ــة   ــي المؤسســات الفدرالي ــاء ف ، ویجــب ان یشــترک  الأعض

ــا والا نکـــون امـــام دولـــة بســـيطة وليســـت   الأعضـــاء فيهـ

  .)٦٧(اتحادية

لبية العظمی من الـدول الفدراليـة اخـذت    لذا نری بأن الغا

الدولـة الفدراليـة    يبنظام المجلسين احدهما یمثل مـواطن 

ان يـة  الاتحادلا يمکـن للدولـة   ف ،کافة والثانية تمثل الولايات

د الـذي  النظـام الوحي ـ   تغض النظر عن نظام المجلسين لانه

  .)٦٨(ستقلال تتحقق في ظله الوحدة والا

مـا عـن طريـق التعيـين لمـدی      لولايات اامجلس  یشکل و

 ،لمدة معينـة نتخابات کما في کندا واما عن طريق الا الحياة

الســوفيتي  الاتحــادکمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريکيــة و

، ولکـن فـي فنـزویلا یـتم اختيـارهم مـن       واستراليا ،السابق

ــات    ــي الولاي ــل الســلطة التشــريعية ف ــاقب ــا   ام ــي الماني ف

مـن  لولايـات  امجلس تکون یجب ان ی ١٩٤٩بموجب دستور و
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ون اعطــی حــق تعيــين حکومــات الولايــات لأن القــان يممثلــ

  .)٦٩(عزل هؤلاء الی تلک الحکوماتو

فدراليــة لتطمــين وقــد وجــد هــذا المجلــس فــي الدولــة ال

وازالـــة خوفهـــا مـــن تســـلط المنـــاطق المنـــاطق الصـــغيرة 

ــرة ــذا المجلــس . )٧٠(الکبي ــود ه ــاوزات   وان وج ــن تج ــد م يح

 تناالضـما   فبدون هذه. )٧١(مجلس النواب يالمجلس الأول ا

یفقد الشعور بالأمن وبالتالي  ،المجلس الثاني  ایوفره  التي

 .)٧٢( فيهستمرار انشاء نظام فدرالي او الالا يمکن 

وبالرغم من ان التمثيل المتساوي يعتبر ضروريا لأن يکـون  

النظام الفدرالي فعالا ولکن بعض الدول الفدرالية لـم تعمـل   

القاعــدة کمــا فــي کنــدا و المانيــا ففــي کنــدا يتکــون    هبهــذ

عضو  لکل من مقاطعتي کيوبـک   ١٠٢المجلس الأعلی من 

ــاريو ب ــعو انت ــو ٢٤ واق ــوبر     ،عض ــکوتيا وني ــن نوفاس ــل م ولک

  هالسـتة الباقيـة مجتمع ـ  طعـات  اوللمق ،اعضـاء  ١٠نسويک و

مبراطوريـة الألمانيـة عـام    في ظل الاوفي المانيا . عضوا ٣٤

ث تأسست الفدرالية کانت لدولة بروسـيا وحـدها   حي ١٨٧١

 دول بينما کانت کل دولة من الـدول عضوا في مجلس ال ١٧

 .)٧٣(الباقية ممثلة بعضو واحد فقط في المجلس

مبـدأ اللامسـاوة ايضـا      ١٩١٩واتبعت دستور فايمار لسنة

 قــلیجــب ان تکــون کــل ولايــة علــی الأ هبأنــ  حيــث ورد فيــه

ــة بعضــو واحــد وان یک ــ ــل کــل  ون لهــا عممثل ضــو اخــر مقاب

ان لا یتجاوز عدد ممثلي الولايـة عـن    علی نسمة ٧٠٠٠٠٠

  ).٧٤(خمسة اعضاء في المجلس
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 اذ لکــل ،نحــی هــذا المنحــی ايضــا ١٩٤٩دســتور  وحتــی

يقـل  في المجلس بما لا الحق ان تکون ممثلة ولاية اتحادية

 يزيـد سـکانها عـن مليـون    يللولايات التـي   ٤اعضاء و  ٣ عن

ين يملا٦زيد سکانها عن يممثلين للولايات التي  ٥نسمة و 

ــي   ٦و  نســمة ــات الت ــين للولاي ــد ســکانها عــن  يممثل  ٧زي

  .)٧٥( ملايين

ان دور هذا المجلس یختلف مـن نظـام فـدرالي الـی اخـر      

  جلــس الشــيوخ الــدور المنتظــر لــه ففــي کنــدا لــم یلعــب م

يأتون عن طريـق التعيـين و يبقـون فـي       ب کون اعضاءهببس

ــاة هــذا مــن جهــه  المنصــب  ومــن جهــة اخــری    مــدی الحي

  .)٧٦(الحزبية الولاءات وقوعهم تحت تأثير

ــتراليا  ــا اوفـــي اسـ لأن   لـــم يأخـــذ المجلـــس مکانـــه  يضـ

التقسيمات الحزبية او الـولاءات الحزبيـة اثبتـت بأنهـا اقـوی      

 .)٧٧(من الولاءات المناطقية

ی ولکــن فــي سويســرا وبــالرغم مــن ان المجلــس الأعل ــ

  کنـدا و اسـتراليا الا انـه     فـي   کبر ممـا هـو عليـه   لعب دورا اي

لأن بعـض القـرارات    لايزال يلعب دورا اقل من مجلس النواب

يـة  الاتحادة م ـي والمحکالاتحادمثل انتخاب اعضاء المجلس 

کون عن طريق التصويت علـيهم  يسويسرا  و حق العفو في

الحالـة تکـون کفـة مجلـس       من قبل المجلسين وفـي هـذه  

فـــي الجمعيـــة  أعضـــائه عـــدد لراجحـــة لاننـــواب هـــي اال

  .)٧٨(ية اربعة اضعاف عدد مجلس المقاطعاتالاتحاد
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يوخ ش ـمريکيـة لمجلـس ال  دة الأح ـولکن في الولايـات المت 

 يویرجع هذا الی طبيعة النظام السياس ـ يدور مهم و حيو

وجـب هـذا   بمفي هذا البلـد الـذي یتبـع النظـام الرئاسـي و     

 يام الکونگرس لذا لا یعـان النظام الرئيس لا یکون مسؤلا ام

المجلســان فــي    یعانيــه مجلــس الشــيوخ الأمريکــي مــا   

و من ناحيـة  ب تبعيتهما لمجلس النواب ببساستراليا وکندا 

ری یرجع ذلک الی منح مجلس الشيوخ سلطات اضـافية  اخ

يـة و  الأمريکي في مجـال العلاقـات الخارج  بموجب الدستور 

 .)٧٩(تعين کبار مسؤولي الدولة

فـي  ) و الـديمقراطي  يالجمهـور ( ن الرئيسـيين يبان الحـز 

فــي تفعيــل دوارا ايجابيــا  لعبــاالولايــات المتحــدة الأمريکيــة 

قليمية المتباینة هما انعکاس للمصالح الالأن مجلس الشيوخ

فيمـا   راحـرا  افي الولايات المتحـدة الأمريکيـة وان اعضـاءهم   

من اراء فـي مجلـس الشـيوخ وکـذلک فـي مجلـس         يبدونه

  ..)٨٠(ن ذلک لا يؤدي الی اسقالة الحکومةلأالنواب 

ــة  ــة ثاني ــن ناحي ــرض  م ــدأ المشــارکة یفت ــة  ،ان مب موافق

السلطة الفدرالية و الدول الأعضاء معا علی تعديل الدستور 

، ولا يجـوز   الفدرالي، في حال کان هنالک رغبة فـي تعديلـه  

ففـــي الولايـــات  ).٨١(للســـلطة الفدراليـــة ان تنفـــرد بـــذلک 

کبير في تعديل الأعضاء دور  للولاياتريکية کان المتحدة الأم

قتــرح الكــونغرس، ي "اذ يقــول الدســتور الأمريکــي الدســتور 

آلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهـذا  

ــات التشــريعية     ــاء علــى طلــب الهيئ ــدعو، بن الدســتور، أو ي
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لثلثي مختلف الولايات، إلى عقـد مـؤتمر لاقتـراح تعـديلات،     

في آلتا الحالتين، قانونية من حيـث جميـع المقاصـد    تصبح 

والغايــات، آجــزء مــن هــذا الدســتور، عنــدما تصــادق عليهــا  

الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات 

  .)٨٢("تعقد في ثلاثة أرباع الولايات

ک الکانتونـات فـي عمليـة اقتـراح     وفي سويسرا لا تشـار  

ولکــنهم یشــارکون فــي قبــول تلــک   التعــديلات الدســتورية

 تنفيذ اي تعديل دستوري مالم يوافـق لا يتم   هالتعديلات لأن

 .)٨٣(غالبية الکانتونات اکثرية الناخبين في  عليه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٦

  
  

žÚ]çâ<Ùæù]<ovf¹]< <
< <

 -و الـنظم السياسـية   الدسـتوري القانون  -ـ الدکتور احمد سرحال١

،المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات     ٢٠٠٢ اولـی . طار و المصـادر، ط  الا

  .٦٣ص والنشر والتوزيع، بيروت،

  .٦١ـ المصدر السابق ص ٢

  .المرجع السابق -عصام سليمان.ـ د ٣

  .٦٣المصدر السابق ص -احمد سرحال.ـ د ٤

  . ٢٨٥المصدر السابق ص  ،محمد عمر مولود. ـ د ٥

دار  اولـی ، . الدسـتورية العامـة ط   المباديء ،يمحمود حلم. ـ د   ٦

  . ١٧٣ص ١٩٦٤قاهرة الالفکر العربي  

  .٢٨٥المصدر السابق ص  ،محمد عمر مولود. ـ د ٧

  .السابق ياتفيالسو الاتحادمن دستور  ٧٦،٨٢ـ المواد  ٨

  مصـدر سـبق ذکـره    -نـوری لطيـف   . و د يغالب خضـير العـان  .ـ د  ٩

  .١٤٥ص

  .يمن الدستور السویسر ٥١ـ المادة  ١٠

  .ير السویسرمن الدستو ٥٢ـ المادة  ١١

  .يمن الدستور الأرجنتين ٥ـ المادة  ١٢

 .يمن الدستور الأرجنتين ١٢٣ـ المادة  ١٣

14- Article 92 from the british North america Act.  
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  ٢٦٢٫المصدر السابق ص، فيصل کلثوم . ـ د  ١٥

والأنظمـــة  الدســـتوريالقـــانون  يءمبـــاد ،کمـــال غـــالي.ـ د    ١٧

  . ٩٣ص صدر السابق، الم السياسية المعاصرة

ـ الجـزء الأول    الدستورير شوکر ـ الوسيط في القانون هيز. ـ  د ١٨

ــانون   ــ الق ــة  . و المؤسســات السياســية   الدســتوريـ ــة العام النظري

بيـروت  . والدول الکبری ـ مؤسسة الجامعية للبحث و النشر و التوزيع  

  .٦٤ص  ١٩٩٣الطبعة الثالثة 

ــول    ١٩ ــد مت ــور عبدالحمي ــ ،يـ دکت ــة  الدســتورينون االق و الأنظم

  .٢٤٧ص١٩٩٣ سکندريةمنشأة المعارف بالا –السياسية 

المصـدر   -الدستوريالقانون -لطيف  ينورغالب خضير العاني ،ـ   ٢٠

 .١٢٧السابق ص

 .٥٢ة المصدر السابق صفيدراليواتس الأنظمة ال.ـ رونالد ل ٢١

  . ٣٠المصدر السابق ص ،ـ الدکتور عمرو فؤاد برکات ٢٢

 .٩٤المصدر السابق ص  ،واتس .نالد لـ رو ٢٣

 .٣٥ـ نفس المصدر ص ٢٤

  ٢٨٧٫ص  المصدر السابق ،ـ د محمد عمر مولود ٢٥

2٦- K.C.Wheare.fedral Government, Oxford Univesity Press 

,london -, Newyork, Toronto, Fourth dition 1967 Page ٦٥. 

27- Op.Cit.Page 6٥. 

28- Jamce Bryce, The American Commonwealth,Abridged 

edition,New York, The Macmillan Company , London 

macmillan&Co Itd 1944 page 398. 

29- K.C.Wheare.Op.Cit.Page 66. 
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30- Op.Cit.Page 66. 

   .من الدستور السويسري ١٨٨المادة  -٣١

32- K.C.Wheare.Op.Cit.Page 66. 

33-Charles,Henry Alexandrowicz,constitutional Devlopment 

in india,Oxford university Press 1957 Page 169. 

  .٩٥ة المصدر السابق صفيدراليواتس الأنظمة ال. رونالد ل -٣٤

  .٩٦المصدر السابق ص -٣٥

 .٢٨٨المصدر السابق ص ،د محمد عمر مولود -٣٦

  .٢٨٨المصدر السابق ص-٣٧

  .٧٤ق صالمصدر الساب ،يدکتور ثروت بدو -٣٨

ترجمة محمد فتح . النظام السياسي في الهند .بالمر. نورمان -٣٩

  .٢٠٠ص ،١٩٦٥. مصر. الانجلو مصرية مكتبة. االله الخطيب

تقـول   ١٩٤٩یـة لسـنة   الاتحادمـن دسـتور المانيـا     ١٠٩المادة  -٤٠

تدبير موازنته ولا یعتمد  فيو الولایات کل منهما مستقل  الاتحادبأن (

  ).احدهما علی الأخر

41- Alexender Hamilton and james Madison and jhon jay 

Op.Cit No.31 Page 95. 

42- K.C.Wheare.Op.Cit.Page 95 

43-wallace s. Sayr, American government, by Barnacze & 

Noble Ine U.S.A Fiftenth edition 1962 Page 193. 

44- K.C.Wheare.Op.Cit.Page 155. 

45- Op.Cit.Page 155. 

 .١٠٥المادة يالدستور الألمان -٤٦
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الفقــرة  ،المــادة الأولــی ،دســتور الولایــات المتحــدة الأمریکيــة  -٤٧

 .الثامنة

 .الفقرة العاشرة ثانيانفس المصدر المادة الأولی  -٤٨

49-jamce Bryce, The american Commonwealth Abridged 

edition .new york The Macmillan Company , London 

macmillan&Co Itd 1944 Page 398. 

50- K.C.Wheare.Op.Cit.Page 111. 

51- Op.Cit.Page 111,117. 

52-wallace S.Sayre,Op.Cit.Page184. 

53- K.C.Wheare.Op.Cit.Page 109. 

54- Op.Cit.Page 111. 

55-mangal Chandra Jain Kagzi, the Constitution of india  

Metropolitan Book Co.Delhi second edition 1967 Page,254. 

56- Op.Cit.Page 254.  

57-Arnold J,Heidenbeihmer,the Government Of Germany. 

     University pager backs, Methuen London first Published 

1965 Page                                      

128-129.     

58- Navil Jahnsonm Government of the federal Republic of 

Germany,excutive at work Pergamon Press, Oxford New York 

Toronto, sydny, Braunsh weig 1973, Page 120.  
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59-Jonhn H,Herz,the Government of Germany,Harcourt 

Barce Jovanovich inc U.S.A second edition 1972 Page 133. 

60- Op.Cit.Page 1٣٣. 

61- Navil Jahnsonm Op.Cit.Page 122. 

62- Jonhn H,Herz Op.Cit.Page 133. 

63- Navil Jahnsonm Op.Cit.Page 123. 

 .٩٧ة المصدر السابق صفيدراليواتس الأنظمة ال. رونالد ل -٦٤

  .٤٣المصدر السابق ص  ،الدکتور عصام سليمان -٦٥

 .١٧٩ نفس المصدر ص -٦٦

 .٩٥المصدر السابق ص ،کمال غالي. د  -٦٧

ــدر الســابق    محمــد کامــل ليلــة    -٦٨  الأنظمــة السياســية المص

 .١٣٠ص

Navil Jahnsonm Op.Cit.Page 106.- 69  

 .١٢٦لطيف المصدر السابق ص ينور ،يخضير العان غالب -٧٠

Jamce Bryce Op.Cit.Page 33.- 71 

K.C.Wheare.Op.Cit.Page 88.-72   

Op.Cit.Page 88. -73 

ورات طــالقــانون الدســتوري و ت يءحميــد الســاعدي ـ مبــاد  . د -٧٤

 ١٩٩٠ط الأولی  –الحکمة للطباعة  دارالنظام السياسي في العراق 

  .٤٩ص ،موصل

  .١٩٤٩لسنة  يةالاتحادمن دستور المانيا  ٥١دة الما -٧٥

K.C.Wheare.Op.Cit.Page 89. -76  

Op.Cit.Page 89.-77   
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  .من الدستور السويسري ١٥٧،١٧٥المواد   -٧٨

K.C.Wheare.Op.Cit.Page 89.-79   

80- Op.Cit.Page 90.  

  . ٤٣المصدر السابق ص  ،الدکتور عصام سليمان -٨١

  .مريکي المادة الخامسةالدستور الأ -٨٢

K.C.Wheare.Op.Cit.Page 56.-83   
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ان الحکومة في الدولـة هـي سـلطة     هيسيادة الدولة  

ــا مســتقلة عــن   ســلطة أرضــية اخــری ســواء فــي    أيعلي

السلطان تصرفاتها الداخلية أم الخارجية دون قيد علی هذا 

  .)١(لتزامات الدوليةالا  ء ما تمليهباستثنا

و یقــول لافييــر ان الســيادة صــفة فــي الدولــة تجعلهــا لا   

  .)٢(تتصرف ولا تلتزم الا بمحض ارادتها

وهنالــک مــن يقــول بــأن الســيادة هــي صــفة مــن صــفات 

سلطة الدولة التي تعني بـأن سـلطة الدولـة هـي سـلطة      

لــة للتقســيم  يــر قابعليــا و مطلقــة و دائميــة غ    اصــلية و

غير إن التعريف الذي یری ان السـيادة  . )٣(و التنازل  التجزئةو

خاصة من خصائص السلطة انما يصـلح فقـط فـي المرحلـة     

ــ الأولــی مــن مراحــل تطورهــا،  الســيادة تفهــم  تحيــث کان

ليست کسلطة سياسية، ولکن کخاصة لسلطة سياسـية  

ن يالملک ولکن بعد ان تحقق الفصـل ب ـ  معينة وهي سلطة

يجـابي  السـيادة مضـمونها الا   الملک و السيادة، وتم اعطـاء 

علی يد بودان، اصبح ینظر الى السيادة علی انها السـلطة  

  .)٤(بيردو  العليا، وهذا ما یؤيده
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يـة  الاتحادعلی مسـتوی التنظيـر بشـأن سـيادة الدولـة      و

  : برزت ثلاثة اتجاهات نظرية مختلفة

  

  .دول الأعضاءالسيادة تکمن في ال: الأول  تجاهالا
بأن السيادة هـي واحـدة لا تتجـزأ      تجاهول انصار هذا الایق

وانهــا تســتقر فــي الــدول الأعضــاء وليســت فــي الحکومــة   

 الاتحـاد یقولون طالمـا ان  وحجتهم في ذلک انهم  ،الفدرالية

نضــمام عــدة دول مســتقلة ذات ســيادة  االفــدرالي ينشــأ ب

 قامـة وحيـدة لا عتبارها الطريقة الاببموجب معاهدة او اتفاق 

ــأن هــذه    ــدول المســتقلة ف ــين ال ــات ب ــدول تبقــی    العلاق ال

جـاد سـلطة عـن طريـق     لايمکـن اي   محتفظة بسـيادتها لأنـه  

ســلطات الأطــراف  تفــاق تکــون اعلــی مــن المعاهــدة او الا

ل ممتلکـــة ســـلطة کـــل دولـــة ســـوف تظـــ المتعاقـــدة وإن

 الاتحــادحتفــاظ بصــلاحياتها و حقوقهــا او انســحابها مــن   الا

لا يمکن ان تقـوم دولـة ذات سـيادة واحـدة       ذلک انهمعنی و

ل ممثلة سلطاتها ظوان کل دولة من الدول الأعضاء سوف ت

لجميع تستمد سلطاتها وان الحکومة الفدرالية التي تجمع ا

اثناء حرب   تجاههذا الا برز وقد .)٥(عضاء الممثلةمن الدول الأ

الجنوبيـة  الولايـات المتحـدة    حرب( نفصال في امريکا ايضاالا

ويعـد جـون کـالهون    ) ضد حکومة الولايات المتحدة الأمريکية

بيـة و تـذهب   رائدها وهو ينتمي الـی احـدی الولايـات الجنو   

تــراف بتجزئــة الســيادة و اســتحالة عالنظريــة بعــدم الا  هــذه

ان : سيادة داخـل الدولـة اذ يقـول بورمـل    جود جهتين ذات و
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 لـی نفـس  تجزئة السيادة تعني تعايش دولتـين سـيدتين ع  

السـيادة واحـدة     قليم وهي مستحيلة منطقيا، وان هـذه الا

لا تتجزأ فوحدتها نابعة من وحدة الدولة التي هي شخصـية  

  .)٦(واحدة لايمکن تجزئتها

الفـدرالي لا   الاتحـاد لأن    لکن هدا الرأي لايمکن الأخذ بهو

نشـأ نتيجـة   يبل  دوليبموجب معاهدة او اتفاق ما ئينشأ دا

بالتفکک، ثانيا ان الأ خـذ   الاتحادا في حالة عمل داخلي کم

  ثر من کونهلايعدو اک الاتحادي الی القول بأن ديؤبهذا الرأي 

متهـا  اي يتفق الأعضاء علی اقالسلطة الت ان ،اتحادا فدراليا

ــا تســتطيع اصــدار الأوامــر و النــو    ،هياليســت ســلطة علي

ف تنفيذها بصورة مباشرة علی الدول الأعضـاء و انمـا یتوق ـ  و

يتعـارض  و  اء وهذا ما لايمکن التسليم بهعلی موافقة الأعض

لأن الحکومة الفدرالية وفي حدود  ،مع واقع الدولة الفدرالية

اختصاصها المرسوم في الدستور سلطة عليا مطلقة علـی  

ــاء    ــا الأعض ــی رعاي ــاء وعل ــی    ،الأعض ــذها عل ــف تنفي لايتوق

مـن   نسـحاب کمـا لا يمکـن الا   ،دم مـوافقتهم موافقتهم او ع

  .الکونفدرالي الاتحادکما هو الحال في حالة  الاتحاد

  

  .تجزئة السيادة: الثاني  تجاهالإ
التـي  بـرز للسـطح فـي السـنوات الأولـی        تجاهان هذا الا

وقد نـادی بهـا مؤلفـوا کتـاب     ، تلت إعداد الدستور الأمريکي

ون و ابـرزهم الکسـندر هـاملت    ١٧٨٨الفدرالست الصادر عام 

نقلهــا الــی اوروپــا    ، وجــون جــي ن و و جمــيس ماديســو 
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 )مريکـا فـي ا  راطيةالديمق(  هلفرنسي دي توکفيل في کتابا

ــ ــام الص ــام    و ا ١٨٣٥ادر ع ــر ع ــا فيت ــي الماني ــا ف  ١٨٦٢زره

ال نفص ـتر اثناء حرب الاو يبستمسک بها في امريکا دانيال و

ــابين  ــرزهم      ١٨٦٥ -١٨٦١م ــاء و اب ــدة فقه ــرها ع ــا ناص کم

 هـدف منهـا فـي امريکـا هـو     وکان ال. )٧(السويسري سوينجر

ح ان فـدرالي الجديـد، وکانـت خلاصـة الطـر     تفسير النظام ال

يــة صــاحبة الســيادة فــي الاتحادحکومــة الولايــات المتحــدة 

ــة      ــون ممتلک ــات تک ــا ان المقاطع ــا، کم ــة له الحــدود المعين

ویقول للسيادة في حدود السـلطات التـي لـم تتخـل عنهـا،     

حيـث تبقـی    .ادةيـة تتجـزأ السـي   الاتحادالدولـة  ایسمن في 

ــا ســيادت   ــدة منه ــل واح ــة  لک ــا الخاص ــة و قوانينه ها الداخلي

ــزع الدســتور  و ي بعضــا مــن الاتحــادحکوماتهــا علــی ان ينت

ويقـول جمـيس    .)٨(يـة الاتحادالدولـة   یوظائفها و ينقلهـا ال ـ 

يـرتبط  مفهوم الحکومة الوطنية لا(المجاليسون في هذا ماد

ص خاوا محــدودا علــی ســائر الأش ــ  ايضــا بســموها ســم  

ضـيع للحکومـة   االقضـايا التـي يمکـن ان تکـون مو    شياء والأو

ــون     . الشــرعية ــدة تک ــة واح ــي ام ــراد ف ــتحم الأف ــدما يل عن

وعندما . السلطة العليا کاملة بيد الهيئة التشريعية الوطنية

تتوحد المجتمعات من اجـل اغـراض معينـة ينـاط شـئ مـن       

الســلطة العليــا بالهيئــة الوطنيــة و شــئ منهــا بالمجــالس  

فـــي الحالـــة الأولـــی تکـــون جميـــع  .ريعية المحليـــةالتشـــ

ان   السلطات المحلية خاضعة لمجلس تشريعي وطنـي لـه  

وفـي الحالـة    .السلطة المحلية، او يلغيهـا کمـا يشـاء     یوجه
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فروعـا مسـتقلة    الثانية تشکل السلطات المحلية او البلدية

السـلطات المحليـة او     وهـذه . مـن السـلطة العليـا    يـزة  متما

 تخضع، في حدود دائرتها للسلطة الفدراليـة اکثـر   البلدية لا

 .من خضوع السلطة الفدرالية لها في حدود دائرتها هي

من حيث مدی سلطات الحکومة المقترحة لايمکن اعتبار 

ــذه ــدافا      ه ــها لا يغطــي إلا اه ــة لأن اختصاص ــة وطني حکوم

ــات مــايبقی مــن ســيادة لهــا     ــة تارکــة للولاي محــددة، مدون

  .)٩()القضايا الأخریحرمتها علی سائر 

ستشـــهاد بالتجربـــة وعلـــی ضـــوء الا  امـــا کونتيـــل فأنـــه

ول بأن السيادة القانونية يمکـن تقسـيمها بـين    قيالأمريکية 

ويـذهب عثمـان خليـل     .)١٠(تين في الرتبـة يسلطتين متساو

سـلب السـيادة الخارجيـة    يالفدرالي  الاتحادالی ان  عثمان

ة الداخليـة فأنهـا   بالنسـبة للسـياد   من الدول الأعضاء ولکـن 

والــدول الأعضــاء بحيــث تتمتــع   الاتحــادمقســمة بــين دولــة 

بالأســتقلال الدســتوري بحيــث تضــع قوانينهــا وان   لولايــاتا

ــائي مســتقل   ي ــاز قض ــا جه ــون له ــامي   .)١١(ک ــول المح و يق

أن الفدراليـة نظـام قـانوني    (ابراهيم شعبان في هذا الصـدد 

يــات التــي فالولا. مرآــب لــه أوجــه داخليــة وأوجــه خارجيــة 

ليست دولا بالمعنى الفني القانوني الدقيق  الاتحاد تشكل

الشــبه بالــدول آاملــة  رغــم أنهــا تمــارس صــلاحيات قريبــة

. السيادة، ذلك أنها تتمتع بجزء آبير مـن السـيادة الداخليـة   

الدولة الفدرالية فلها وحدها دون ولاياتهـا إعـلان الحـرب     أما

راف علــى القــوات المعاهــدات، والإش ـ وعقـد الصــلح وإبـرام  
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  ولکــن هــذه .)١٢()المســلحة والتمثيــل السياســي والهجــرة

ــد مــن     ــم ادخــال العدي ــدة، وت ــادات عدي ــة لاقــت انتق النظري

بـأن التجزئـة انمـا تشـمل ممارسـة      التعديلات التـي افـادت   

غيـر ان هـذا الخلـط انمـا کـان بسـبب محاولـة        ختصاصات الا

ي لایمکن التمييز بين مفهوم السيادة و مفهوم السلطة الذ

ــحدو لا یخاطــب ضــافة الــی ذلــک  بالا .)١٣(بشــکل دقيــق  هث

لـيس لأي مـن الولايـات      نون الدولي العام الولايـات لأنـه  االق

الشخصية الدولية وينتج عن هذا ان الولايات لا تسـتطيع ان  

ون الــدولي للــدفاع عــن اســتقلالها  تتمســک بقواعــد القــان

نوني للدولـة  الق ـمـع التکـوين ا   ا الأمـر يتفـق  و هذ امتيازاتهاو

عتبارها دولة واحـدة تقـوم علـی اسـاس قواعـد      االفدرالية ب

هـذا  . و ليس علی قواعد القانون الدولي القانون الدستوري

لح الشـعب الفـدرالي   ية متعلقة بمصاان العلاقات الخارج الا

مـن المرکزيـة    لبشـک   لابد من ان توجه ذلکل  في مجموعه

تطبيـق  وعند النظر في  .الوحدة بعيدا عن التردد و التناقضو

النظام الفدرالي نجد ان بعض الولايات في الدولـة الفدراليـة   

تتمتع ببعض الحقـوق الدوليـة کحـق ابـرام المعاهـدات غيـر       

ولکــن ذلــک لايجعــل منهــا شخصــية دوليــة   .)١٤(السياســية

  ها لهـذه تخضع فـي مباشـرت  مستقلة ذات سيادة نظرا لانها 

ــاالا ــد الق ــختصاص ــة لقواع ــداخلي الدســتور  نوات الدولي ن ال

الحقوق مسـتمدة و محـددة فـي القـانون       هذه الفدرالي ان

 .)١٥(الداخلي وليس في القانون الدولي
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  السيادة في الدولة: الثالث  تجاهالإ

یرفضـون فکـرة تجزئـة السـيادة لأنهـا        تجـاه اصحاب هذا الا

 لســيادة، ويقولــون بــأن اتتنــافی مــع طبيعــة الســيادة ذاتهــا

مکن تجزئتها ولکنها لا تستقر لا في يد الحکومة یلاواحدة و 

دة تسـتقر فـي   في الدول الأعضاء بل ان السيا الفدرالية ولا

الحکومـة المرکزيـة   تشـکل  لا   يقول هينيل انـه . الدولة ذاتها

ة عنـی الکلمـة وان الدول ـ  لوحـدها دولا بم  الدول الأعضـاء ولا 

لـة  ع الجهتين، فلا توجد دومن حاصل جم  تتکون حسب رأيه

  .)١٦(الاتحادسوی دولة حقيقية 

مـة  وهذا يعنـي ان السـيادة ليسـت مقسـمة بـين الحکو     

لکنهــا توجــد مــع القــوة التــي الفدراليــة و حکومــات الولايــة و

خلفها و التي لها القدرة علی اقرار سلطات کليهما و التـي  

السلطات بـين نـوعين بطريقـة      هذيد توزيع هان تق تستطيع

  .ماتوسع او تضيق دائرة ايه

الحکومـة المرکزيـة    ان کـل مـن    النظـر هـذه    جهـة فوفقا لو

هي وکيلة عـن الدولـة ولا تسـتطيع ايـا      الحکومات الأعضاءو

  .)١٧(منهما السيطرة او القضاء علی الأخری

 ــ   ــرأي ک ــا ل ــيادة وفق ــة    فالس ــر قابل ــي غي ــي ه الهون الت

تعبر عـن نفسـها مـن خـلال حکومـة الولايـة فـي         للتقسيم

هذا يعني ان السيادة واحدة هـي تکمـن    .)١٨(الأمور الأخری

ــع الســلطات     ــذي يحصــل هــو توزي ــة فقــط امــا ال فــي الدول

ــة       ــة المرکزي ــات الحکوم ــين هيئ ــة ب ــتور الدول ــب دس بموج
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القـول بـأن اعـادة     شـارة  ومن الجدير بالا .وحکومات الأعضاء

ــذهب الأ   ــود للم ــة تع ــه  الســيادة للدول ــی الفقي ــاني وال   لم

أثر بفلسـفة هيجـل وترجمهـا    لماني الکبير کيربـر الـذي ت ـ  الأ

کد هـذا المـذهب ان صـاحب    نوني حيث يؤاعلی الصعيد الق

السيادة الوحيـدة هـي الدولـة فالدولـة فـي وحـدتها وعـدم        

دة، فالسيادة حـق يعـود   هي صاحبة السيا قابليتها للتجزئة

للدولة لأن الدولة شخص واحد وهـو صـاحب حـق السـلطة     

  . )١٩(العامة

  

دة تکـــون فـــي الحکومـــة الســـيا  :الرابـــع  تجـــاهالإ
  المرکزية

تکون السـيادة حکـرا علـی الحکومـة       هتجابموجب هذا الا

هــم کــل مــن بوريــل والفقهــاء   المرکزيــة ومــن المنــادين بــه

دي  کـاري   و لاباند و الفقيـه   الألمان کل من جيلنک و جيرکه

ســيادة واحــدة غيــر قابلــة للتجزئــة بــأن ال ، ويقولــونمــالبرغ

حدة الا سيادة واحـدة ولا  االدولة الوالتقسيم ولا توجد في و

يمکن ان توجـد سـلطتان سـيدتان علـی الـبلاد وان الدولـة       

ذات سـيادة واحـدة حيـث تکمـن      الفدرالية هي دولة واحدة

ــا تنشــأ بموجــب الدســتور لا     ــة لأنه ــة المرکزي فــي الحکوم

  .)٢٠(المعاهدة

ي الفــدرالي والتــ الاتحــادالداخلــة فــي فــإن الــدول    عليــه

ا المکـون  ذسـتقلة لهـا سـيادتها تـذوب فـي ه ـ     کانت دول م

  .الجديد وبالتالي تفقد سيادتها
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طبقا الی دستور الدولة الجديدة تظهر الدول القديمة مرة 

ی بشــکل رابطــة تتحــد بعضــا مــع الــبعض فــي المکــون راخــ

 الجديد، وقد خسرت سيادتها بصورة نهائية واصـبحت اجـزاء  

ي اعلی منهـا  و ترتبط سلطاتها التي ه في الدولة الجديدة

، اي ان سيادة و سلطة جديـدة  الاتحادو تعمل کأعضاء في 

ية و انها الاتحادعملية تشکيل الدولة  نابعة من الواقع وهي

عتبارها اعلی سلطة ذات سـيادة فـي   اتعلو علی الأعضاء ب

 .)٢١(الدولة

انها تـؤدي الـی     تجاهالی اصحاب هذا الا  نقد الذي يوجهال

و تحولها الـی   الاتحاداء في دولة محو شخصية الدول الأعض

مجرد تقسيمات ادارية تدين فـي وجودهـا و سـلطاتها الـی     

لهـا الحکومـة المرکزيـة و انهـا تـؤدي الـی الدولـة          ما تمنحه

يــة، ولکــن فــي الحقيقــة ان فــي  الاتحادالموحــدة وليســت 

يــة هنالــک ســلطتان وهمــا ســلطة الحکومــة الاتحادالدولــة 

ضاء، وان کل هاتين السلطتين المرکزية و سلطة الدول الأع

هــي ســلطة اصــلية ولهــا مجالهــا المطلــق المــانع دون ان   

لأن ســلطات  الأخــری، ســلطاتها مــن تســتمد ايــا منهــا   

ــة      ــن الحکوم ــة م ــة او منح ــاء ليســت هب ــات الأعض الحکوم

  .)٢٢(المرکزية بل هي مقررة بموجب الدستور

  

الســيادة واحــدة لا تتعــدد بتعــدد   القــول بــأن نواخيــرا فــأ

 الهيئات الحاکمة في الدولـة انطلقـت مـن فکـرة    و سلطاتال

بأنها سامية تعلو علی جميع السـلطات و الهيئـات الأخـری    
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الموجودة في الدولـة بوصـفها السـلطة الأمـرة العليـا التـي       

تفرض ارادتها علی الجميع داخـل حـدود الدولـة ولکـن هـذا      

المفهوم ولد وترعـرع تحـت ظـل الدولـة البسـيطة الموحـدة       

  لعليا لأنـه التدخل في الأمور السياسية ا فيها يمکن التي لا

القائــل بتجزئــة بموجــب المبــدأ الســيادة  يعنــي خرقــا فــي

 الاتحـاد السيادة بين دولة المرکز و الولايـات المنضـوية فـي    

  .الفدرالي

م يخلطـون  بـأنه القائلين بتجزئة السـيادة  حيث ردوا علی 

لتقسـيم  السلطة فالسلطة قابلـة ل بين مفهومي السيادة و

  .اما السيادة فلايمکن تقسيمها

 يجــری تقســيمها هــي  ة التــي طففــي الدولــة البســي  

بينمــا  التنفيذيــة و القضــائيةلتشــريعية والســلطات الــثلاث ا

الســيادة تبقــی واحــدة غيــر مقســمة وکــذالک فــي الدولــة 

هنالک تقسيم للصـلاحيات بـين المرکـز والولايـات     ية الاتحاد

. يطة تبقی السـيادة واحـدة  کما في الدولة البس ايضاولکن 

فـي   الدولـة،   شخصـيته   حيث تعتبر الدولة الفدرالية کيانا له

. الشخصــية  حــين ان الــدول الأعضــاء لا تتمتــع عامــة بهــذه 

فالقانون الدولي يعترف بالدولـة الفدراليـة و يتجاهـل الـدول     

لتـزام  علی الدول الفدرالية مسـؤولية الا  لذلک تقع. الأعضاء

  حتـــی ولـــو انتهکـــت هـــذه اف الدوليـــة،بـــالمواثيق والأعـــر

  .)٢٣(المواثيق و الأعراف من قبل سلطات الدول الأعضاء

ان لــيس مــن الصــعب ان نفهــم کيــف   انــه" يقــول کــالهون

سـم وان ممارسـة جـزء    السلطات الخاصة بالسـيادة قـد تق  
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يوکـل   منها يوکل الی مجموعة الـوکلاء وممارسـة جـزء اخـر    

الـی شـخص واحـد او     الی مجموعة اخری او کيف قد تحول

الی قلـة او کثـرة ولکـن مـن المسـتحيل ان اتصـور کيـف ان        

  .)٢٤( "السيادة ذاتها وهي السلطة العليا يمکن ان تقسم

ولأن منطــق عــدم تقســيم الســيادة يتنــافی مــع طبيعــة  

 ان يجـدوا مخرجـا    تجـاه الفدرالي اراد اصحاب هـذا الا  الاتحاد

لة الفدرالية التـي  دة و طبيعة الدوللموائمة بين وحدة السيا

 و الوحـدة اذ نـری بـأن کـل مـن جيـرک        ذهلا تتجانس مع ه ـ

کــارة دي مــالبرنج و اخــرون قــد اســبغوا صــفة الدولــة علــی 

) هينيـل ( ـالدول الأعضاء ولکن بدون سيادة و قسـم اخـر ک ـ  

يکونــون دولــة  يــات لوحــدهملايقولــون لا دولــة المرکــز ولا الو

وان الدولـة الحقيقيـة    عـا ثنـين م الا تکون الدولة بجمعت وانما

  .)٢٥(الفدرالية هي الدولة

ان الدولة الفدراليـة لاتشـکل    يقول جيرک في هذا الصدد 

جيرک قبل الوقت الذي لا يوفي . )٢٦(الا بجمع الطرفين دولة

لسـيادة تمـارس مـن قبـل     أن ابفکرة تجزئة السيادة يقول ب ـ

في الدولة الموحدة بيما تمارس مـن قبـل عـدة     جهة واحدة

ــات ــة  جه ــي الدول ــة   ال ف ــم دول ــذين ه ــة وال ــادفدرالي  الاتح

ل مـع اعضـائها   الأعضاء ويقـول بـأن الدولـة الفدراليـة تشـک     و

  .ممارسة جوهر السيادة  اتحادا تولد منه

 رأينـا  فـي يـة  الاتحادالدولـة  فـي  دة فکرة تجزئـة السـيا  ان 

طبيعـة وواقـع    اشـی مـع  لانهـا تتم  ،هي اقرب الـی الصـواب  

يـة  الاتحادکوين معقد وان الدساتير بت تلک الدول التي تتميز



 ١١٣

 الاتحـاد التي لا يمکن لحکومة  لأعضاءتحدد سلطات الدول ا

في الوقت الـذي تتنـازل الـدول الأعضـاء عـن      . التجاوز عليها

مــن  بکثيــرتحــتفظ  الاتحــادلصــالح دولــة  الخارجيــة ســيادتها

 بـدليل ان للسـلطات المحليـة الحـق بـأن      السيادة الداخلية

ــ ــة و القضــائية  ت التالســلطا اتکــون له أسيســية و التنفيذي

ليســت فقــط وحــدات الــدول   التشــريعية لــذالک فــإن هــذهو

دراة اللامرکزيــة تحــت وصــاية ورقابــة    اقليميــة تمــارس الا 

الولايات وفي بعض المجـالات    الحکومة المرکزية بل ان هذه

و يشــارکون فــي صــنع  الاتحــادتقــف متســاوية مــع حکومــة 

تها فـــي اطـــار الدولـــة و ممارســـرادة العامـــة والســـيادة الا

ية عن طريق المجلس الأعلی او مجلـس الشـيوخ و   الاتحاد

 .يالاتحـاد طريق مشارکتهم في تعديل الدستور  عن کلکذ

سامي عبـد الحميـد فـي هـذا الصـدد      ويقول الدکتور محمد 

 مام الدولة الی عضوية المنظمة الدولية لا ينتقص مـن طان((

ــيادتها ــدة الم س ــدت المعاه ــن   ، وإن قي ــة م ــئة کمنظم نش

السـيادة،فإن انضـمامها الـی ايـة       حريتها في ممارسة هذه

بين الدول يفتـرض حتمـا تنازلهـا عـن      الاتحادصورة من صور 

قدر قد يزيد او يـنقص مـن مضـمون سـيادتها الـی السـلطة       

يــة التــي تعلــو بداهــة فــوق کــل الــدول المکونــة        الاتحاد

ولا   ذاتــه اذا فهــو يــذهب ايضــا الــی المنحــی . )٢٧())للإتحــاد

الفدرالي تفقد سـيادتها   الاتحاديقول ان الدولة الداخلة في 

کاملة وإن هي تنازلت عن سـيادتها الخارجيـة لصـالح دولـة     

  .بسيادتها الداخلية ولکن لا تزال تحتفظ الاتحاد
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ففـي  ية ذهبت الـی ابعـد مـن ذلـک     الاتحادفبعض الدول  

الحـق   السوفياتي السابق کان لـبعض مکوناتهـا   الاتحادل ظ

في التمثيـل الدبلوماسـي ايضـا کمـا فـي اوکرانيـا وروسـيا        

مــن  ٣البيضــاء وکــذالک فــي سويســرا حيــث تــنص المــادة  

ــايلي  ــا  " الدســتور م ــات بالســيادة طالم ــع المقاطع ان  تتمت

الســيادة کمــا تمــارس   همــن هــذ لــم يحــد الاتحــاددســتور 

  .)٢٨("الاتحادالمقاطعات کافة الحقوق التي لم تفوض الی 

  

ــرا ــل ان ننهـــي  اخيـ ــذا المبحـــث و وقبـ ــاهـ ــرام  بمـ ان ابـ

  جـه اقـد القضـايا التـي تو   عالمعاهدات وتنفيـدها يعتبـر مـن ا   

النظام الفدرالي وهل يحـق للأعضـاء التمتـع بهـذا الحـق ام      

دة عتبارها ذات سـيا اية بالاتحادعلی الدولة  طمقتصر فق  انه

الـبعض، ام ان للکيانـات الداخلـة     يـری کاملة او مطلقة کمـا  

الحــق فــي عقــد المعاهــدات  الاتحــادهــذا الــنمط مــن  فــي

بشئ مـن    جابة عليههذا ما سنحاول الا. زام بتنفيذهالتوالا

  .التفصيل في المبحث التالي
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 ٥ط –مدخل الی القانون الدولي العام  –محمد عزيز شکري . د -١

  .٨٤ص -١٩٩٤منشورات جامعة دمشق عام 

  . ٢٠٢المصدر السابق ص  -ل کلثومفيص. د -٢

دار  -الفدرالية و افاق نجاحها في العـراق  -لطيف مصطفی امين -٣

  . ٢٩ص ١٩٩٧، سردم للطباعة 

  . ٢٠٦ـ  ٢٠٥المصدر السابق ص  -فيصل کلثوم. د -٤

  .٣٠المصدر السابق ص -لطيف مصطفی امين -٥

 مشـروع الفدراليـة و التنميـة فـي عـراق      - حـد مشـعان  اعبد الو -٦

  .٤ص مرآز السلام والتنمية للابحاث -جديد

  .٣١٢المصدر السابق ص -د محمد عمر مولود  -٧

عـادل  ترجمة محمد  اصول الحقوق الدستورية -سيو ايسمنالم -٨

  .١٠ص ١٩٥٩،قاهرةال،عصريةمکتبة الال، زعيتر

 اي، المصــدر، جــيمس ماديســون، جــون ج ــ الکســندر هــاملتون -٩

  .٣٣٠ص ٣٩السابق الورقة رقم 

دار ، ز، فـي النظريـات و الـنظم السياسـية    محمد عبـد المع ـ . د -١٠

  .٤٧٣ص ١٩٧٣بيروت  النهضة العربية،

ــان  -١١ ــان خليـــل عثمـ ــتوري و  -د عثمـ ــانون الدسـ ــاديءالقـ  المبـ

  .٧٥الدستورية العامة و النظام الدستوري المصري ص
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ــراهيم -١٢ الفــدرالي بــين الضــفة و   الاتحــاد -شــعبان المحــامي اب

نترنــت للأعــلام م نقمــة بحــث منشــور فــي شــبکة الامــة االقطــاع نع

  .العربي

  . ٢٠٩المصدر السابق ص  -فيصل کلثوم. د -١٣

  .يةالاتحاددستور المانيا  ٣٢من المادة  ٣الفقرة -١٤

  .١٤٨-١١٨ص  الدين و الدولة القاهرة -محمد بشيرالشافعي  -١٥

 ق امکانيـة تطبيقهـا فـي العـرا    الفدرالية و -لودعمر مومحمد . د -١٦

  .٣٠٠در السابق صصالم

ترجمـة ذ فاضـل محمـد     العلوم السياسية -وند کارفيد کيتلريم-١٧

  .٣١٢ص،زکي مکتبة النهضة بغداد

،في النظريـات و الـنظم   -نقلا عن الدکتور محمد عبد المعز نصر -١٨

  .٤١٨، ص١٩٧٣المصدر السابق - السياسية

الة بغـداد  نظرية السيادة منشورات العد -الدکتور منذر الشاوي -١٩

  .٣٣ص

دار : بيـروت (يحي الجمـل، الأنظمـة السياسـية المعاصـرة،      .د -٢٠

  .١٢٧، ص )١٩٦٩النهضة العربية للطباعة والنشر،

الفدرالية و افـاق نجاحهـا فـي العـراق      -لطيف مصطفی امين – ٢١

  .٣٢المصدر السابق ص

  .٣٣المصدر السابق ص -نقلا عن لطيف مصطفی امين -٢٢

  .٤١المصدر السابق ص -ور عصام سليماننقلا عن الدکت -٢٣

  .٤١٨المصدر السابق ص -ز نصرمعمحمد عبد ال .د – ٢٤

  .٣٢٣ص مصدر السابقال -محمد عمر مولود. نقلا عن -٢٥

  .٣٢٣نفس المصدر السابق ص – ٢٦
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نون الــدولي العــام ااصــول القــ -د محمــد ســامي عبــد الحميــد -٢٧

  .١٩٨المصدر السابق ص

، الجنـدي  دترجمـة محمـو   تور السويسـري من الدس ٣المادة  – ٢٨

  .سامي الذيب
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يــة المطلــق علــی العلاقــات  الاتحادان اشــراف الحکومــة 

الخارجية وبالتالي وحدة السياسة الخارجية هي مـن اهـم   

وإن اصـحاب هـذا الـرأي    . ةالحجج التي تدعم فکرة الفدرالي ـ

ية الولايات الاتحاداو وحدات الدولة  الاتحادقولون بأن اعضاء ي

مارات او الجمهوريـات لايملکـون   او الا و الأقاليم او الکانتونات

ومــن ناحيــة اخــری  .)١(صــلاحية عقــد معاهــدات او تنفيــذها

مشروع لجنة القانون الدولي لقـانون المعاهـدات    في کانت

علی تمتع  تنص  انية من المادة الخامسة منهثفي الفقرة ال

الفدرالي بأهلية عقد المعاهـدات   الاتحادالدول الأعضاء في 

اذا ما تضمن الدستور الفـدرالي الـنص علـی ذالـک     . الدولية

لـنص حـذف وقـت اقـرار     الکن هذا  . وفي الحدود المبينة فيه

النص النهائي للمعاهـدة فـي فيينـا وذلـک لتفـادي التـدخل       

  .)٢(دوللؤون الداخلية لفي الش

ية او الفدرالية بتحديد مـا اذا  الاتحادختص دستور الدولة يو

 الاتحـاد عضـاء فـي   طعـات الأ اکانت الدول او الولايـات او المق 

ــي   ــع بالشخص ــدرالي تتمت ــة الف ــة الدولي ــة ة القانوني . الجزئي

تمتلک بالتـالي الحـق فـي ابـرام المعاهـدات الدوليـة مـن        و
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ــدول الأ .  عدمــه ــة الحــال   ولکــن ال ــة بطبيع ــر ملزم خــری غي

  .)٣(الکيانات  بالتعاقد مع مثل هذه

ــات ال    ــن جهــة اخــری ولغاي مســؤولية الدوليــة تعتبــر   وم

المعاهدات التي تعقدها الکيانات المـذکورة وکأنهـا معقـودة    

وتتحمل الأخيرة المسـؤولية عـن   . ية ذاتهاالاتحادلة من الدو

کـان التعبيـر عـن    الا اذا عدم احترام تلک الکيانات للمعاهدة 

ــزام بالمعاهــدة قــد تــم بالمخالفــة  رضــاها الا لحکــم فــي لت

قـد  ختصـاص بع علـق بالا تية يالاتحادنون الداخلي للدولة االق

وتعلقـت بقاعـدة اساسـية     ةالمعاهدات وکانت المخالفة بين

مـــن قواعـــد القـــانون الـــداخلي مـــثلا مشـــکلة التصـــديق  

ــاتير تقصـــر حـــق عقـــد  . )٤(النـــاقص وهنالـــک بعـــض الدسـ

المعاهدات فقط علی الدول الفدرالية فقط فهـاهو الدسـتور   

لايجـوز  "   الفقرة العاشـرة  الأولیالمادة الأمريکي يقول في 

  ...".لأية ولاية ان تعقد اية معاهدة

ر الدسـتور الأمريکـي علـی الولايـات الأعضـاء فـي       ظاذ یح

تفاقـات بشـرط   يجيـز عقـد الا    عقد المعاهدات ولکنـه  الاتحاد

لا يجـوز  "نفس الفقرة   اذ يقول فينگرس عليها،موافقة الکو

لأيــة ولايــة، دون موافقــة الكــونغرس، أن تفــرض أيــة رســوم 

على حمولة السـفن، أو تحـتفظ بقـوات عسـكرية أو سـفن      

حربية فـي وقـت السـلم، أو تعقـد أي اتفـاق أو ميثـاق مـع        

ولايــة أخــرى أو دولــة أجنبيــة، أو تشــتبك فــي حــرب إلا إذا   

ذا آـــان هنـــاك خطـــر داهـــم لا يســـمح  أو إ  .غزيـــت فعـــلاً

ــأخير ــدول الفدراليــة فــي امريکــا  ظــوتح .)٥("بالت ر دســاتير ال
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الأجنبيــة کــالأرجنتين  للاتينيــة عقــد المعاهــدات مــع الــدولا

  .والبرازيل والمکسيک، و فنزويلا

ــا ان ثمــة دولا   اولکــن ان  ــدولي يرين لواقــع الدســتوري وال

ت معينـة  صـلاحيا اتحادية تتمتع فيهـا الأجـزاء التـي تؤلفهـا ب    

الـدول فـي     وقـد وجـدت هـذه   . في ميـدان التعاهـد الـدولي   

لأن، وهـي مختلفـة فـي    ، کمـا توجـد ا  الماضي القرن مطلع

. دمهاوفي مسـتويات تق ـ السياسية  –قتصادية اتجاهاتها الا

، فهـي تؤلــف  الــدول قليـل   الـرغم مــن ان عـدد هـذه   وعلـی  

ف مضــامينها وان يحــدد ظــاهرة يجــدر ان ترصــد و تستکش ــ

  .نها موقف مام

، يــأذن ١٩١٩کــان دســتور جمهوريــة فايمــار الصــادر عــام  

ــة    ــات الدولي ــي العلاق ــة ف ــات بصــلاحيات معين ــي . للولاي وف

کــان ،المســائل التــي کانــت تقــع ضــمن اختصــاص الولايات  

  )٦(للأخيرة ان تعقد معاهدات مع الدول الأجنبية

، ينص علـی  ١٩٣٦وکان الدستور السوفياتي، الصادر عام 

ــل  ــات     ان لک ــيم علاق ــي ان تق ــق ف ــة الح ــة اتحادي جمهوري

  .)٧(مباشرة مع الدول الأجنبية وان تعقد معها اتفاقيات

لکل جمهوريـة مـن    ٧٠المادة  ١٩٧٧وبموجب دستور عام 

تفاقات مـع الـدول الأجنبيـة ولکـن     عقد الأ الاتحادجمهوريات 

حتفاظ للدولة الفدرالية بالحق في الغائها وفـي وضـع   الا مع

ــات  توجهــات عامــ ــين جمهوري ــات ب ــدول  الاتحــادة للعلاق وال

وکانت جمهوريتان مـن الجمهوريـات الأعضـاء فـي     . المذکورة

م وهما روسيا البيضاء و اوکرانيا تتمتعان بأهليـة ابـرا   الاتحاد



 ١٢١

و الدخول فـي عضـوية    خریالمعاهدات الدولية مع الدول الأ

  )٨(الأمم المتحدة و في الوکالات المتخصصة

ليضـع بـين    ١٩٤٩ي عـام  الاتحـاد لمـاني  وجاء الدستور الأ

جنبية في صلاحية عقد معاهدات مع الدول الأ يدي الولايات

 المسائل التـي يحـق لهـا ان تصـدر تشـريعات فـي صـددها       

  .)٩(وتحت سلطة الحکومة الفدرالية

وتحتفظ الدولة الفدراليـة فـي النظـام الفـدرالي الکنـدي،      

دورها هـذا  بحق عقد المعاهدات، ولکن المقاطعات تملک ب ـ

  .)١٠(الحق شريطة الحصول علی موفقة السلطات الفدرالية

للمقاطعـات ابـرام معاهـدات     ويجيز الدستور السويسـري  

ــدول الأ  ــع ال ــالات اختصاصــها  م ــی، خــری فــي مج  لا ان عل

. مقاطعـات الأخـری   المعاهـدات مـع حقـوق ال     تتعارض هذه

قبل ت المعاهدا  بمثل هذه الاتحادتلتزم المقاطعات بأخطار و

التعامـل   المادة للکانتونات ايضـا حـق    هابرامها و بموجب هذ

وفــي . لتــي فـي مســتواها مباشـرة مــع الجهـات الأجنبيــة ا  

  . )١١( الاتحادکون التعامل عن طريق يخری الحالات الأ

لبلجيکــي المعــدل مــن الدســتور ا١٢٧و بموجــب المــادة 

سلطة تنفيذية لکل من المجمـوعتين  جری انشاء مجلس و

ويتمتــع المجلــس فـــي   . ين الفرنســية والفلاميـــة العــرقيت 

الحالتين بحق تنظيم التعاون الثقافي الدولي و التعاون فـي  

  .)١٢(ة و مساعدة الأشخاص و غيرهاحمسائل مثل الص

ــ ــيوعلـــی الصـ ــن  هنالـــک  عيد العربـ ــدة يمکـ ــاذج عـ نمـ

 ١٩٦٣ نيسـان  ١٧ يف ـف ،ستشهاد بها في هـذا المجـال  الا
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وحدة ثلاثية بـين العـراق   ة من صدر بيان تکوين الدولة العربي

الملحق الثـاني فـي    نص في  وبالرغم من انه مصروسوريا و

 ــ  ــات الدولـ ــاب اختصاصـ ــرة ج  الاتحادة بـ ــة فقـ ــی ان  يـ علـ

الا  الاتحـاد من صـلاحية دولـة    المعاهدات مع الدول الأجنبية

 " تفاقيـات التجاريـة  عقـد بعـض الا   اجـاز للأقطـار الأعضـاء     انه

 .).١٣("يـة الاتحادالدولة  قها من قبلولکن بشرط ان يتم تصدي

يعتبــر دســتور دولــة الأمــارات العربيــة المؤقــت الصــادر عــام  

يـة الأخـری فهـو مـن     الاتحادمميزا من بين الدسـاتير   ١٩٧١

بالتشـريع والتنفيـذ فـي الشـؤون       وحده الاتحادناحية يخص 

اوردت استثناء علی انفراد  ١٢٣غير ان المادة . )١٤(الخارجية

يــة و العلاقــات الدوليــة فدراليــة بالشــؤون الخارجالســلطة ال

عقد اتفاقات محـدودة  " الاتحادمارات الأعضاء في فأجازت للا

ذات طبيعة ادارية محلية مع الـدول و الأقطـار المجـاورة لهـا     

ولا مـــع القـــوانين  الاتحـــادعلـــی الا تتعـــارض مـــع مصـــالح 

ــة و بالاتحاد ــيـ ــاد   شـ ــی للأتحـ ــس الأعلـ ــار المجلـ رط اخطـ

ــا .." مســبقا ــازتکم ــادة  أج ــارات  ١٢٣الم ــاظ الا" للأم حتف

 ــ     ــدول العربي ــة ال ــک و منظم ــة الأوب ــي منظم ــويتها ف ة بعض

يقـول الـدکتور صـالح     .)١٥("مام اليهماطنالمصدرة للنفط او الا

لربمـا تجسـدت اهميـة الـنص     " لصددجواد الکاظم في هذا ا

شـروط او تحفظـات     مارات حقا لاتحفـه الا  ر في اعطائهخيالأ

در کبيـر  ق ـل في تعهدات او التزامات دوليـة علـی   في الدخو

مام الــی هــاتين ضــنان حــق الاوذلــک . جــدا مــن الخطــورة 

فـي انتهـاج سياسـة     الاتحـاد يعني حق اعضـاء   المنظمتين



 ١٢٣

خارجيــة مســتقلة فــي اهــم شــأن مــن الشــؤون الخارجيــة 

ل ظ ـوفـي  .  وحـده  الاتحـاد التي سبق ان خص بها الدستور 

يضعف اثر تحديـد  . ن المنظمتينيمام الی هاتضناتفاقيات الا

دها بـأن  خری التي يبـيح الدسـتور للأعضـاء عق ـ   تفاقات الأالا

تکون ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول و الأقطار المجـاورة  

  .)١٦("لها

ريات العربيـة بـين مصـر    هذا وقد نص دستور اتحاد الجمهو

، بأن ١٩٧١سوريا، في السابع عشر من نيسان عاموليبيا و

تفاقات الدوليـة  ات و الاجمهورية ان تبرم المعاهد يحق لکل"

طبقــا لأوضــاعها الدســتورية، وتبلغهــا الــی مجلــس رئاســة  

  .)١٧("الاتحاد

ات العربيـة بأعطـاء   الاتحادوکذلک في تأکيد لتمييز معظم 

ــة  الصــلاحيات  ــد المعاهــدات الخارجي ــص  ، اذللأعضــاء لعق ن

لثامن مـن  ميثاق اتحاد الدول العربية بين مصر و اليمن في ا

حـتفظ کـل دولـة بشخصـيتها الدوليـة      ت" علی ان ١٩٥٨اذار 

  .)١٨("بنظام الحکم الخاص بهاو

وی الـدولي يمکننـا ان نلمـس تمتـع اعضـاء      وعلی المست

نشــاء اســتعداد الــدول لاحيــث لاحية صــال  ذهات بهــالاتحــاد

مـن هـذا   التزامات بينها و بين تلک الأعضاء بشکل مباشـر و 

لمانية اتفاقات مع دول اخری ت الأالمنطلق عقدت المقاطعا

يبيـک  ولايـة کو  و تتعلق بـالتعليم و الحـدود و عقـدت فرنسـا    

ــذ    ــة وک ــات تربوي ــة اتفاق ــات السويســرية  الکندي لک الکانتون
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مختلفـة بشـأن الضـرائب المضـاعفة      ابرمت اتفاقات مع دول

  .)١٩(المعونات القضائيةو

 هل للولايـات الحـق فـي ابـرام      السؤال الذي يطرح نفسه

کافيــة المعاهــدات الدوليــة وهــل لهــا الشخصــية الدوليــة ال 

 فـي کـل المعاهـدات    .لتزامـات لتؤهلها لـذالک النـوع مـن الا   

برام و مرحلة التنفيذ، فلو الدولية هنالک مرحلتين مرحلة الا

يات صلاحية ابرام المعاهدة فهل الألتزام بها يقـع  لاکانت للو

ة دولــة کــون مــن مســؤوليتعلــی عــاتق الولايــة نفســها ام 

  ؟الاتحاد

ــن     ــر مـ ــذها يعتبـ ــدات و تنفيـ ــرام المعاهـ ــلاحية ابـ ان صـ

الصلاحيات العامة التي تملکها الـدول فـي مجـال العلاقـات     

کـون  تيست مطلقة، اذ قـد  الصلاحية ل  الا ان هذه .الخارجية

کمــا ان القــانون الــدولي . ود دســتورية مختلفــةخاضــعة لقيــ

وقــد . الوطنيــةالمعاصــر يمــارس تــأثيرا کبيــرا فــي الدســاتير 

م الـواردة فـي   الأحکـا  ية عن التوفيق بينالاتحادعجز الدول ت

ــا الددســاتيرها و ــةالتزاماته ــون فــي  . ولي ــاء مختلف ان الفقه

ويمکـن  . نون الـدولي ود الدسـتورية فـي القـا   يمسألة اثر الق

ذهب الـی ان  ان هنالـک مـن ي ـ  : خـتلاف فـي  الا  تحديد وجه

هنالـک  نون الدولي، وها اثرا في القاللقيود الدستورية جميع

من يری ان القيود الواردة فـي دسـتور مـدون او التـي تبلـغ      

وحـدها التـي لهـا اثـر فـي القـانون         الدول الأخـری هـي   بها

ــود      ــر علــی القي ــک مــن يقصــر هــذا الأث ــدولي، و ان هنال ال
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جرائــي لعقــد ي او الالالدســتورية المتعلقــة بالجانــب الشــک

  .)٢٠(المعاهدة

توزيـع    لية الی قيد دستوري يفرضـه الدول الفدرا لجأوقد ت

ذريعــة   ، لتتخــذهيات داخلهــا بــين المرکــز والأطــراف الصــلاح

ون القـان  يوهنـا لا يقـو  . للتهرب مـن التزامـات دوليـة معينـة    

الدسـتوري مـالم    حتجـاج الدولي علی مجابهة مثل هـذا الا 

وکنـدا  .  تکون احيانا خارج الدستور نفسـه  ذيبتدع طريقة ما ا

  .الدولة الفدرالية  لی مثل هذهابرز الأمثلة ع

فـي  يـة  الاتحادو تظهر اهمية صلاحية التعاهد في الـدول  

ا حيث تتناول المعاهدات الدولية مسـائل داخليـة   ذعصرنا ه

  د تغيــر هــذهقــو. قــد تکــون موضــع اخــتلاف سياســي کبيــر 

ومـن ثـم قـد    . الصلاحية التوازن القائم بين المرکز و الولايات

  ستنادا الی انـه اتنفيذ معاهدة ما يعترض علی اي تشريع ل

ومـن هنـا جـاء    . نفسـها  الاتحـاد قد يؤدي الـی تـدمير فکـرة    

القــول بــأن صــلاحية التعاهــد تحــوي بــذور التــدمير الفعلــي  

  .)٢١(الاتحادللوحدات التي يتألف منها 

لـم يبـق الأن انشـطة لا      ولا يصعب ان يستنتج المـرء انـه  

ــة، وهکــذ  مهمــة تلــک  بحت واســعة بــلصــا اتنظمهــا الدول

د ضئيلة الشأن، کـالتي اعتـادت   ختصاصات التي کانت تعالا

بح ص ـوعلـی صـعيد العلاقـات الدوليـة، ا    . الولايات ممارستها

ل محل الأن موضع التزامات دولية ماکان قبل نصف قرن او اق

اصـبحت المسـائل الواقعـة    ، تنظيم القانون الوطني فحسب

  .الولايات محل معاهدات دولية صضمن اختصا
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ــا ت    فــي هــذه و ــي يقــف عليه ــة الت ــال المتحرک ــع الرم وزي

يـة،  الاتحادف فـي الدولـة   طـرا ات بـين المرکـز و الأ  ختصاصالا

مـن صـلاحية    راف او الولايات مخاطر اخری قادمةطالأ  تواجه

ان صــلاحية عقــد . )٢٢(صــلاحية تنفيــدهاو عقــد المعاهــدات

المعاهدات تودع عادة في الهيئات التنفيذيـة المرکزيـة فـي    

يـة بصـراحة   الاتحادوتـنص بعـض الدسـاتير    . يةالاتحاددولة ال

دسـاتير اتحاديـة    علی ذلک، بينما يمکن استنتاج هـذا فـي  

ات المتحدة ينص الدستور علی ان رئيس ففي الولاي. اخری

الجمهورية يملک صلاحية عقد المعاهدات، بعد التشاور مـع  

يوخ شـــشـــريطة موافقـــة ثلثـــي ال  يوخ، وشـــمجلـــس ال

  .)٢٣(الحاضرين

فـي غالبيــة الــدول الفدراليــة تعـد صــلاحية الــدخول فــي    

ويـری بعـض   . يـة الاتحادالتزامات دولية ملکا خاصا للحکومـة  

الکتــاب ان الســماح للولايــات، بعقــد اتفاقــات مــع الــدول       

ربما کان اثرا من اثار السيادة القديمة التـي کانـت   الأجنبية 

 .)٢٤(تتمتع بها الولايات

ة عقـد المعاهـدات يمکـن ان    و المهم هنا ان مدی صلاحي

کنـدا    ففـي . ايکون عاملا حاسما في تحديـد مـدی تنفيـذه   

حيث تکـون عمليـة عقـد المعاهـدات      ،الهند واستراليا مثلاو

التـي   سهلة نسـبيا، يمکـن ان تمتـد الصـلاحية التشـريعية     

مـع    يمتلکها المرکز الی اي موضع يستطيع ان يتعاقد عليـه 

ــة   ــة اجنبي ــة دول ــذا يتيســر  . اي ــی   وهک ــاوز عل ــز التج للمرک
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ــلاحيته    ــق صـ ــن طريـ ــدات عـ ــاص الوحـ ــد    اختصـ ــي عقـ فـ

  .المعاهدات

. بشـأن صـلاحية تنفيـذ المعاهـدات      وهذا ما يمکن لمسه

ــذ الم   ــز صــلاحية مطلقــة لتنفي ــامنح المرک ــإذا م اهــدات، عف

ــدت صــلاحيته  ــة مســألة يســتطيع      امت ــی اي التشــريعية ال

ســائل الم  ذهوتشــمل هــ. التعاقــد عليهــا مــع دولــة اجنبيــة 

ومعنـی هـذا   . قتصـادية جتماعيـة و الا العديد من الشؤون الا

. الولايـات جـالات الوحـدات و  ان المرکز سيتمکن من دخول م

لاحية المطلقـة  صال  ، فإن وجود مثل هذه وفي الوقت نفسه

. طنيناقد تمکن المرکز من التجاوز حتی علی حقـوق المـو  

ا الحـد  الصلاحية غير المقيدة عنـد هـذ    ولا تقف خطورة هذه

فمـن المعـروف ان   . الـی مجـال القـانون الـدولي      بل تتجاوزه

ــا      ــق هيئاته ــن طري ــات الا ع ــد اتفاق ــدول لا تســتطيع عق ال

دسـتوريا حـين    الهيئات مخولة  ولابد ان تکون هذهالداخلية، 

جـزاء او الوحـدات   ک في الميـدان الـدولي نيابـة عـن الأ    تتحر

  .التي تؤلفها

ــری  ــارة اخـ ــلاحيةو بعبـ ــز صـ ــدات  ان ترکيـ ــد المعاهـ عقـ

ية بيد الحکومة الفدرالية فقط الاتحادتنفيذها في الحکومة و

سـتطاعتها ان  اتفعـل مـالم يکـن ب   ن نهـا مـن ا  تمکادی الی 

دي الــی تقلــيص نطــاق وهــذا يــؤ. بغيــر هــذا الترکيــز  تفعلــه

وتظهـر  . الخارجيـة  الاتحـاد مشارکة الأجزاء في ادارة شؤون 

يـة  الاتحادالـدول   النتيجة علی نحـو اسـوأ فـي معظـم      هذه

الناميــة، حيــث لــم تترســخ فکــرة الفدراليــة ولا ممارســتها   
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سـميث يعلـق   . دي ي، کان اس ا١٩٦٤في عام . السليمة

ان :"  علی صلاحية المعاهدات فـي دول الکومنويلـث بقولـه   

ــة ب الســلطات الت ــة  اشــريعية المرکزي ــدا مخول ســتثناء اوغن

اهدات، حتی بصراحة بأن تشرع قوانين لتنفيذ التزامات المع

ضمن الصلاحية الخاصـة   يقع عادةاذا کان موضوع المعاهدة 

مکـن  يولکن ليس فـي سـواها، لا    ،وفي نايجيريا. بالوحدات

ان يصـبح مثــل هــذا القــانون نافـذ المفعــول فــي اقلــيم مــن   

قليمية، اذا کان هو يتجـاوز  ن موافقة الحکومة الاالأقاليم بدو

  .)٢٥(ةتوزيع الصلاحيات العادي

وض، ية تنفيذ المعاهدات بالسعة و الغم ـتسم صلاحواذا ت

ــود تحــول دون ان     فقــد ارتفعــت دعــوات الــی اخضــاعها لقي

. يـة المجـالات المخصصـة للولايـات    الاتحادتقتحم الحکومـات  

ية غير الرئيسية تحتـوي  الاتحادالواقع ان قلة من الدساتير و

وقـد رفضـت   . يـة الاتحاداهد قيودا مباشرة علی صلاحية التع

الصـلاحية    يسية الدعوة الی قصـر هـذه  ات الرئالاتحادجميع 

ــع ضــمن اختصــاص  علــی مســائل ت التشــريعي،  الاتحــادق

ــوز هــذه   ــي تح ــوی الت ــاوز    فتســتطيع الق الصــلاحية ان تتج

وبــذلک  يـة الاتحادالصـلاحيات المــألوف فـي الدولــة    تقسـيم 

تصبح المعاهدة و القوانين اللازمة لتنفيذها بمنأي عن هـذا  

هو ان جـزءا    ن مساغ هذا الموقف او فلسفتهوکا. التقسيم

ان يسيطر علـی ارادة الکـل او     لا يحق له الاتحادغيرا من ص

  .)٢٦(ان یهزمها
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يـة ان  الاتحادالمقترحة علی صلاحية التعاهـد   ومن القيود

نون الخـــاص بتنفيـــذ المعاهـــدة علـــی مجـــال ايقتصـــر القـــ

لا حـين  ا  ا القيـد لا يمکـن تصـوره   ذالا ان ه ـ.  المعاهدة وحده

ــل التســليم ب   يســتلزم ال ــانون قب ــود ق ــتور و ج ــة ادس لزامي

ان ثمة دساتير لا تسـتلزم   و الواقع. المعاهدة امام المحاکم

ثالهـا الدسـتور الأمريکـي الـذي يمکـن      منون، واا القذه   مثل

ــه  ــي ظل ــدة تلق   ف ــق المعاه ــانون   اان تطب ــدون ق ــا، اي ب ئي

  .)٢٧(خاص

ــد صــلا     ــی تقيي ــا ال ــن دع ــک م ــرا هنال ــد و اخي حية التعاق

فـاوض ومـن   ية بأن يکون موضوع المعاهدة ملائمـا للت الاتحاد

الا ان معيـار الملائمـة ظـل موضـع خـلاف،      .   د عليهثم للتعاق

يقـع    وليس هناک صنف من المسائل يمکن ان يوصـف بأنـه  

وقـد قيـل   . اساسا او حصرا ضمن ميدان الشـؤون الخارجيـة  

لســلة يمکــن ان توجــد فــي فتــرة زمنيــة معينــة س       انــه

ــدان الشــؤون       ــمن مي ــا ض ــی وقوعه ــق عل ــوعات متف موض

يمکن ان تتوسع في سرعة و اتجاهـات    الا ان هذه. الدولية

ثـم قيـل ان    .متباينة بحيث يغدو القياس بها امـرا مسـتحيلا  

وع مسـألة تتشـارک الـدول فـي التعاقـد عليهـا       ض ـکون المو

قـد اختيـرت المعاهـدات المتعـددة     و. يصلح معيـارا للملائمـة  

وع لممارســة صــلاحية راف دلــيلا علــی ملاءمــة الموضــالأطــ

  .)٢٨(التعاقد

تفــاق المعاهــدات الثنائيــة؟ الا يمکــن الاا عــن ذولکــن مــا

ا المعيار لـم يجيبـوا عـن هـدا     ذ؟ الذين يدافعون عن هاعليه
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ان يثار فيها تجنبت م الدول التي کان ممکنا کاحمالسؤال، و

  .)٢٩(جابة عنهاهي الأخری الا

ية الرئيسة لا تميز فـي دسـاتيرها   الاتحادول الواقع ان الد

ــين معاهــدة متعــددة الأطــراف  ــر   ب واخــری ثنائيــة فــي تقري

  .صلاحية التعاقد

لقد اريد التمييز بهذا ان يکـون حـلا وسـطا بـين اتجـاهين      

لوحـدات التـي يتـألف منهـا     الأول يدعو الی بقـاء ا . متضادين

الثاني فهـو  اما . يةالاتحادمأمن من صلاحية التعاقد ب الاتحاد

الصلاحية قادرة في جميع الأحـوال علـی     يريد ان تظل هذه

. کـز للصـلاحيات بـين الوحـدات والمر    يتجاوز التوزيع التقليـد 

التـي تـتم بعـد     تفاقات الدولية،ويری دعاة هذا التمييز ان الا

طــراف فــي مــؤتمرات دوليــة والتــي لا ات متعــددة الأشــمناق

ا مــن عــدد کبيــر مــن عــد ابرامهــتصــبح نافــذة المفعــول الا ب

، يکـون   وعليـه . عاهـدات ا مـن الم ص ـ، انما تعد صنفا خاالدول

يصـعب  ومن ثـم  .  ا في جوهرهتفاق تشريعا دوليمثل هدا الا

ــأن الم علــی الوحــدات او الولاي ــ ــز ات ان تصــور لنفســها ب رک

لتواطوء مـع عـدد   جتيـاح صـلاحياتها التشـريعية بـا    يسعی لا

  .)٣٠(ليخری لعقد اتفاق دوکبير من الدول الأ

ات فف من قلق الولاي ـا التمييز لم يخذالا ان الملاحظ ان ه

ة يتعلــق يــاو مخاوفهــا، ذلــک ان العديــد مــن الأتفاقــات الدول

 بمســائل تــدخل ضــمن اختصاصــاتها، ومــن ثــم يضــع الدولــة

ا ذولربما فسر ه ـ.  ية امام مشکلات دستورية و دوليهالاتحاد

تمرات ية فـي المـؤ  الاتحادلبة بعض الدول النا الدافع وراء مط
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تفاقــات شــرطا يســمح لهــا الدوليــة بــأن تضــم مســودات الا

راءات بابرامها بدون تعهد بتنفيذ النصوص التـي تسـتلزم اج ـ  

وقــد نــوقش هــدا الشــرط . اتمــن جانــب الوحــدات او الولايــ

مـم  منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الأ     ا واسـعا فـي  شنقا

ات المتعددة تفاقللا المتحدة اللتين هما المصدران الرئيسان

الأطراف، الا ان النقـاش لـم يسـفر عـن تلبيـة طلـب الـدول        

  .)٣١(المذکورة

ــات بصــلاح    ــع الولاي ــر تمت ــي ان يثي ــن الطبيع ــد م يات لعق

لة عـن الأسـاس القـانوني الـذي     تنفيذها اسـئ المعاهدات و

الصـلاحيات اسـتنادا     بهـذه فهل تتمتـع الولايـات   .  يقوم عليه

کتسـاب الحقـوق   أهلية لاها بشخصية دولية، اي بالی تمتع

  ؟ وان يکون لهـذه لتزامات بموجب القانون الدوليو تحمل الا

الشخصــية وهــي ليســت دولا ذوات ســيادة   هذالولايــات هــ

  بالمعنی المحدد في القانون الـدولي؟ ام انهـا تتمتـع بهـذه    

  ؟ ية وحدهالاتحادالصلاحية استنادا الی دستور الدولة 

الولايـات للتعاهـد الـدولي     ربط اهلية د وجد کتاب حاولولق

فهنالـک اولا کتـاب   . يـة الاتحادبمسألة السيادة فـي الدولـة   

يمکـن ان تعـود     السيادة قابلـة للتجزئـة، وعليـه     رأوا ان هذه

. خصية الدولية الی کل من الدولـة المرکزيـة و الأعضـاء   شال

يـة  الاتحادوهنالک کتاب ذهبوا الی ان السيادة فـي الدولـة   

، وان کـلا  فـي المرکـز و الوحـدات معـا     قت واحدتکمن في و

و هناک من رأی . کاملة  من الجانبين يتمتع بشخصية دوليه

، فهـي امـا ان   الدولة لا تقبـل التجزئـة    في هذه ان السيادة



 ١٣٢

فــي   بينــاهيملکهــا المرکــز امــا ان تعــود الــی الوحــدات کمــا 

زئة السـيادة فـي   أخذون بفکرة تجيوالذين مبحث السابق ال

دة، التـي  الية يذهبون الی ان الدول ذوات السياالدولة الفدر

اتحادهــا، انمــا   ون بموجبــهکــانضــمت الــی اتفــاق اتحــادي ت

ــت عــن جــزء  ــة   تنازل ــد هــو الدول ــان جدي  مــن ســيادتها لکي

وفـي رأيهـم ، ان السـيادة لـم تتـأثر نوعيـا بـرغم        . يةالاتحاد

وهکذا تظل الدولة المرکزيـة، او الرئيسـية،   . انقسامها کميا

الأعضاء، مستقلة عـن بعضـها الأخـر داخـل مجـالات      والدول 

، فـإن الـدول الأعضـاء، لا الدولـة المرکزيـة       وعليه. هاصاختصا

  .)٣٢(وحدها، هي من اشخاص القانون الدولي

ــة    ا ــزامن الســيادة فــي الدول ــذين اخــذوا بمفهــوم ت ــا ال م

السـيادة تکمـن فـي      ذهة فهم يؤکدون کـذلک ان ه ـ يالاتحاد

، فالعلاقـة   وعليه. الدولة  التي تتألف منها هذه جميع الأجزاء

وهکـذا، تعمـل الدولـة    . اخضاعية الأجزاء تعاونية لا  بين هذه

ــا لاالاتحاد ــة وفقـ ــدول الأعيـ ــرق  رادة الـ ــاء، وهـــي لا تخـ ضـ

وقـــد رأی هـــؤلاء ان  .حياتهماداتهم حـــين تعـــدل صـــلاســـي

. هنـا مسـألة تتعلـق بالصـلاحية الدوليـة      الشخصية الدولية

ن الأعضاء قـد کلفـوا حکومـة المرکـز بـإدارة العلاقـات       فإذا کا

 الاتحـاد ية الدوليـة عندئـذ الا   خص ـيتمتـع بالش الدولية، فلـن  

امـا اذا کـانو قـد احتفظـوا بصـلاحية دوليـة محـدودة        .  نفسه

فهــم الــی ذلــک الحــد منهــا يعــدون مــن اشــخاص القــانون  

  .)٣٣(الدولي
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 ســتحالة تجزئــة الســيادة فــي الدولــة    اين قــالوا ب ذوالــ

سـتند  ات تالاتحـاد ية بـدأوا تعلـيلهم بـذکر ان معضـم     الاتحاد

واذا بقيــت المعاهــدة . ادةالــی معاهــدة بــين دول ذوات ســي

وعنـدها  . فمعنی هذا ان الدول الأعضاء احتفظت بسـياداتها 

امـا اذ اسـتبدلت   . في الواقع اتحـادا کونفـدراليا   الاتحاديکون 

لی الدولـة  المعاهدة بقانون دستوري، حولت السيادة کلها ا

وعنـد هـؤلاء، ان   . عندئذ دولة موحدة الاتحادوکان . المرکزية

کــن ان تســتبدل بمجــرد قــانون المعاهــدة التأسيســية لا يم

ی دي ال ـالمعاهـدة انمـا يـؤ     وذلک ان اختفاء هـذه . دستوري

، وهـذا يعنـي ان الأخيـرة لـن     انتهاء التزامات الـدول الأعضـاء  

وعلـی  . لاقيا او معنوياتکون ملزمة بالقانون الدستوري الا اخ

ذلک، فإن المعاهدة تبقی، والأعضاء يتمتعون بسيادة دولية 

  .)٣٤(کاملة، وليست الدولة المرکزية الا وکيلا عنهم

منـون بوحــدة السـيادة فــي الدولــة   ؤالا ان معظـم الــذين ي 

  ولکـن هـذه  . فقـط  الاتحـاد ية يرون ان السـيادة ملـک   الاتحاد

يمکـن   الاتحـاد بـأن اعضـاء    ية لم تمنع بعضهم من القولؤالر

ما، وعلـی ذلـک فهـم مـن اشـخاص       منحهم صلاحية دولية

 بيـد ان آخـرين  . الصـلاحية   ذههالقانون الدولي قدر تمتعهم ب

الشخصـية، بـرغم تمـتعهم      منهم انکروا علی الأعضاء هـذه 

ــذه     ــدودة، اذ ليســت ه ــلاحية دوليــة مح الصــلاحية الا   بص

  .نون اتحادييمکن ان يلغی بقا الاتحادتفويضا من 

بأهلية ما فـي   الاتحادوفي التطبيق، يبدو ان تمتع اعضاء 

معنـی مـن    أيية لا يستند الی سيادتهم ب ـجالعلاقات الخار
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و الواقـع ان مجـرد تمتـع    . معاني السيادة التي تطرقنا اليهـا 

کيان ما بصلاحية عقد معاهدات مع دول او کيانات اخـری لا  

فالمنظمـات الدوليـة،   . ةلسـياد با  يعني قطعا و ضرورة تمتعه

، تتمتــع بصــلاحيات التعاهــد و التقاضــي، و بشخصــية  مــثلا

والأمــم المتحــدة، مــثلا، . لا تملــک ســيادات دوليــة، الا انهــا

ل لأن اعضـاءها،  الصلاحيات لأنها ذات سيادة ب ـ  ذهتملک هلا

ين منحوهـا  ذ، هم الة في الميثاقبموجب ارادتهم المجسد

يضا ان بمقدور هـؤلاء الأعضـاء   ا يعني اذوه. الصلاحيات  هذه

نظمـتهم،  ان يقلصوا بل ان يلغوا ما سبق ان اسبغوا علی م

   .)٣٥(بموجب ميثاقهم او دستورهم

ــن   ــل م ــأن القلي ــدول   ف ــاتير ال ــة الاتحاددس ــد منحــت  ي ق

الوحــدات صــلاحية الــدخول فــي مفاوضــات مــع دول اجنبيــة 

ت الوحـدا   لهذا لا تستطيع هده. والتوصل الی اتفاقيات معها

  .الصلاحيات  الدستور مصدر هذه  ان تفعل ما لا يأذن به

ــأن       ــلم ب ــدولي لا يس ــانون ال ــاب الق ــن کت ــا م الا ان بعض

. دوليـة ي کفيل بأن يمنح الوحدات شخصية الاتحادالدستور 

ي بـأن  الاتحـاد ور تان يعلـن الدس ـ  فـي لا يک: منهم من يقول

ان الـدول  . صـلاحية عقـد معاهـدات   يملکـون    جميع اعضـائه 

ــری يجــب  الأ ــون هــي مســتعدة للا  خ ــأنهم  ان تک ــراف ب عت

ي ان الاتحـاد الصلاحية، والا استطاع الدسـتور    يملکون هذه

صــلاحية کاملــة لعقــد   يکتفــي بــالقول بــأن لجميــع اعضــائه 

ميعا اعضـاء فـي الأمـم    جفيصر مثلا علی انهم  المعاهدات،

  .)٣٦(المتحدة او منظمة دولية اخری
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دول الأجنبيــة ضــروري وهکــذا يجــد الــبعض ان اعتــراف ال ــ

، فقـد   عتـراف نفسـه  امـا الا . ع الولايات بشخصية دوليـة لتمت

يـة نفسـها،   الاتحادالبعض متضمنا في الأعتراف بالـدول    رآه

  .)٣٧(بعض اخر ضروريا في کل حالة من الحالات  هآور

لا شـک فـي ان تعليـق تمتـع     : يقول الدکتور صـالح جـواد   

 عتراف ينطويالا بشخصية دولية علی شرط الاتحادوحدات 

  عتــراف ومکــان هــذهعلــی مناقلــة اعتباطيــة فــي مکــان الا

ان الوحـدات تصـبح مـن اشـخاص       فالمسلم بـه . الشخصية

القانون الدولي اذا هي ملکت اهلية معينة لحيـازة الحقـوق   

عتراف بل ية علی الااذ لا تتوقف الأهل. )٣٨(و تحمل الواجبات

لـف  د قـول الـبعض تؤ  ها، او انها، علی حف عليعترايتوقف الا

ــروط الا  ــبقا مـــن شـ ــرطا مسـ ــرافشـ ــرط . )٣٩(عتـ الا ان شـ

ؤون عتراف ربمـا انطـوی علـی تـدخل فـي شـأن مـن ش ـ       الا

ســيم الصــلاحيات داخلهــا يــة يتجســد فــي تقالاتحادالدولــة 

ا تـدخل يـذکر   ذوه ـ. منح الولايات صلاحية عقد المعاهـدات و

المرء بتـدخل اخـر فـي شـأن اخـر فـي شـأن الدولـة، وهـو          

فـي دخـول الـدول الأجنبيـة فـي اتفـاق مـع احـدی          يتجلی

الولايات بدون ان تملک الأخيرة هذا الحق في ظل الدسـتور  

 .)٤٠(يالاتحاد

ــة     ــايلزم مــن شخصــية دولي ــک م ــات تمتل ــت الولاي اذا کان

رض ان للــدخول فــي التزامــات مــع الــدول الأجنبيــة، فــالمفت

  وحــين تمتلــک هــذه. لتزامــاتالا  تمتلــک اهليــة تنفيــذ هــذه

وبما انهـا  . تزاماتلالا  تصبح مسؤولة دوليا عن هذه ية،لأهلا
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سـمها و لصـالحها فهـي يجـب ان     التزامـات ب الا  تتولی هـده 

ــولی ــاوحــدها مس ــ تت ــا  . ؤولية ايفائه ــيس هــذا الا تطبيق ول

الدوليـة لا تلـزم   تفاقـات  الدولي القائلة ان الا عدة القانونالق

، تصــبح تحــادالاا يعنــي ان الولايــات، لا  وهــذ. الا اطرافهــا

  .لتزاماتالا  مسؤولة دوليا عن هذه

عــادة فــي تحديــد مــدی مســؤولية الولايــات عــن تنفيــذ    

التزاماتها بما ان الدستور الفدرالي هو الأسـاس عـادة فـي    

فـأن  . تحديد مدی مسـؤولية الولايـات عـن تنفيـذ التزاماتهـا     

ــاتير  ــد     الاتحادالدس ــلاحية عق ــات ص ــنح الولاي ــي تم ــة الت ي

غير ملـزم، بصـورة    الاتحاددول تدلنا علی ان معاهدات مع ال

ــات عامــة ــذ التزامــات الولاي   ولکــن الــنص فــي هــذه . ، بتنفي

المسـبقة   الاتحـاد فقـة  االدساتير علی وجوب استحصال مو

علی المعاهدات التي تعقدها الولايـات، کمـاهو الحـال فـي     

يعنــي ان . )٤٢(مــارات العربيــةودســتور الا. )٤١(دســتور المانيــا

لتزامـات  اي نکوص عن تنفيذ الا المسؤول عن  حدهو الاتحاد

  .المعاهدات  ناجمة عن هذهال

عـن التزامـات الولايـات،     الاتحـاد الذين يأخذون بمسـؤولية  

فهنالـک مـن يـری    . المسـؤولية   يختلفون علی تفسير هـذه 

، لأن هؤلاء لا يتمتعـون   مسؤولا عن التزامات اعضائه الاتحاد

لتزامـات هـي شـکلا    الا  ذهولأن ه ـ بأي مرکز قانوني دولـي، 

وعلـل  . )٤٣(الاتحـاد التزامات الأعضاء، اما فعلا فهي التزامـات  

بالقول بأن الدول الأجنبية لا تمتلک  الاتحاداخرون مسؤولية 

لتزاماتهم حيالها ، ااذا ما اخلوا ب الاتحاداعضاء   وسيلة لأکراه
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اذا مـا اختـارت     نفسه الاتحادولا تستطيع تجنب الصدام مع 

انفسـهم   الاتحـاد ويقابـل هـذا ان اعضـاء    . لجوء الی القـوة ال

ــذه  لا ــون وســيلة که ــف     يملک ــم ت ــة اذا ل ــدول الأجنبي ازاء ال

و انتهی من اخذ بهذا التعليـل الـی ان   . لتزاماتهم تجاههماب

،  يتولی مسؤولية غير مباشرة عن التزامـات اعضـائه   الاتحاد

او الحفــاظ علــی حقــوق هــؤلاء،   ليــتمکن مــن خــلال تدخلــه

واضــح ان اصــحاب هــذا  و. همتليســأل شخصــيا عــن التزامــا

تفاقـات المعقـودة   ل تناسوا ان من اليسير ان تـنص الا لتعليا

لـدول الأجنبيـة علـی طرائـق محـددة      و ا الاتحـاد بين اعضـاء  

او  تفاقـات الا  عن تفسير هذه ناجعة لحل الخلافات الناجمةو

  .)٤٤(تطبيقها سلميا

ترض ان تکون الدول الأجنبيـة  يف  وکما ان البعض لاحظ بأنه

ت الاتحـــاداص اعضـــاء صـــعلـــی علـــم مســـبق بمـــدی اخت

. لوفـاء بألتزامـاتهم  صلاحيتهم في التعاقد و قدرتهم علـی ا و

حــض اختيارهــا، بم. الــدول  ، تســتطيع هــذهواکثــر مــن هــذا

فــي حالــة  الاتحــادلان عــن تخليهــا عــن الرجــوع الــی  عــالا

ــائه  ــع اعضـ ــا مـ ــکلة الـــی   خلافهـ ــة المشـ ــات ، و احالـ جهـ

  .)٤٥(تحکيمية

يــة بعقــد اتفــاق مــع دولــة الاتحادقامــت الدولــة وفيمــا اذا 

تفـاق،  ع الدول الأعضاء بالنسبة لهذا الااخری ماذا يکون موق

تفاقـات ام  الا  نسـبة لهـذه  الدول مـن الغيـر بال    فهل تعد هذه

  انها تعتبر في واقع الأمر طرفا فيها؟
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تلـزم  " ديقول الدکتور محمد يوسف علوان في هـذا الصـد  

حسـب الأصـول    يـة الاتحادالمعاهدات التي تعقـدها الدولـة   

جمهوريـــات التـــي الالـــدول او المقاطعـــات أو الکانتونـــات أو 

اذا کانت معفـاة   إلا يشکل مجموعها الدولة المذکورة، اللهم

يـة مـن تنفيـذ المعاهـدة فـي      الاتحادبموجب دستور الدولـة  

للدولـة  يـة  لاتحاداواذا ما أجاز دستور الدولـة  . بعض الميادين

ــة او لل  ــانتون او المقاطع ــواع   او للک ــد بعــض ان ــة عق جمهوری

التـي تنفـذ المعاهـدة    یـة  الاتحادفلا تعتبر الدولة  المعاهدات

ــذه      ــبة لهـ ــر بالنسـ ــن الغيـ ــا مـ ــن اقليمهـ ــزء مـ ــی جـ   علـ

و بالتــالي يعامــل هــذا الجــزء معاملــة الغيــر  .)٤٦(المعاهــدات

دم جـواز مطالبـة   ع ـل هو صبالنسبة لتنفيذ المعاهدة لأن الأ

وقـد  . ام بأحکام معاهدة ليست طرفا فيهـا لتزالدول الغير بالا

  قـه اخذت اتفاقية فيينا بمبدأ نسبية اثر المعاهدة علی اطلا

لتزامات الناشئة عن معاهدة فيما يتعلق بمسألة انصراف الا

منهـا قبـول    ٣٥المادة  فقد اوجبت. الی الدول الأجنبية عنها

  .)٤٧(لتزامات صراحة و کتابةالدولة الغير بتلک الا

اينما فشل التوزيع الخاص للسـلطات فـي التعبيـر بدقـة     و

الإقليمي في مجتمع مـا   معن تطلعات الوحدة و ذاتية الحک

نشأت ضغوط ترمي الی احداث تحول فـي ميـزان القـوی او    

کما في بعض الحالات الأکثر حدة الی نبذ النظـام الفـدرالي   

 الاتحـاد يدة المرکزية او فـي  مثلما حدث في باکستان الشد

غير الفعال لجزر الهند الغربية، و لتجنب حدوث تلک النتيجة 

ات الفدراليــة مثــل ماليزيــا    الاتحــاد ، قامــت بعــض   الحــادة



 ١٣٩

تماثل الدستوري فـي توزيـع   للابتأسيس و المحافظة علی ا

لسماح للولايـات بعقـد المعاهـدات    إن عدم او. )٤٨(السلطات

، لدونيــة الــی الولايــاتالنظــرة ا  هــذه قــع ضــمنيتنفيــذها و

يؤدي الی اية نتائج ايجابيـة علـی صـعيد سياسـة     والتي لا 

 عراذ يش ـ. الخارجية وکذلک تمسک وحدتها الداخلية الاتحاد

الأعضاء بالتجاوز علی اختصاصاتهم وفقدانهم لأهـم مـايميز   

  تمتع بـه تستقلا الذاتي الذي الفدرالي الا وهو الا الاتحاد  به

نتکاسات التي ضربت بنيـان  هنالک امثلة علی الا الولايات و

ــذه  ــة نتيجــة له ات الاتحــادکتفکــک السياســات   دولا اتحادي

واتحــاد و وروديســيا  ،)١٩٦٢(الفدراليــة لجــزر الهنــد الغربيــة

، )١٩٧١(الجمهوريـــات الســـوفيتية و انقســـام باکســـتان    

ــروج، )١٩٩٢(وتشيکســلوفاکيا  ــا   وخ ــن ماليزي ســنغافورة م

ــد، )١٩٦٥( ــا اکأوغنــ ــی .)٤٩()١٩٧٠-١٩٦٧(و نايجيريــ  وعلــ

ــک  ــا  مکــن الاي النقــيض مــن ذل ــة الاتحادستشــهاد بألماني ي

مـارات العربيـة اذ سـمحوا للأجـزاء بـأن      سويسرا و اتحاد الاو

  .يعقدوا نوعا من المعاهدات مع دول اجنبية

قول بأن ماطرأ علی الساحة الدوليـة  نوفي الختام نود ان 

و تکنلوجيــة يســتوجب  مــن متغيــرات سياســية و اقتصــادية

تحـادات فدراليـة بـأي طريقـة کانـت      قيام تکتلات اقليميـة وا  

نــدماج دول مســتقلة او بتفکيــک دول بســيطة الــی دولــة اب

ــة فمــن الضــروري اعطــاء هــذه   ــة الاتحــاد  فدرالي ات الفدرالي

صــلاحية تعاقديــة کاملــة وتــنص عليهــا بشــکل واضــح فــي  

  .ية الاتحاددساتيرها 
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ــراز  ــان ط ــدولي او  أي بي ــوين ال ــات   التك الدســتوري للهيئ

ــريعية      ــات التشــ ــر الاختصاصــ ــي تباشــ ــلطات التــ والســ

هـل سـترآز تلـك    : والسياسية في دولة ما من حيث آونها

أم أنهــا ســتعمل علــى ) هيئــات واحــدة(  الاختصاصــات بيــد

  ).هيئات متعددة( توزيعها بين

يث الترکيب و التکوين، کما تختلـف  تتباين الدول من حاذا 

مـن سـيادة و سـلطان فـي مباشـرة        في مدی ما تتمتع به

وکيفيـة ممارســتها  . يــة وشـؤونها الداخليــة جسـيادتها الخار 

بمعنی اخر هل تمـارس السـلطة فيهـا هيئـة      أي .للسلطة

الممارسـة شـعب الدولـة بکاملهـا، أم       واحدة، ويخضع لهذه

ختلفــة مرکزيــة يئــات مان ممارســة الســلطة تتجــزأ بــين ه

السـلطات    ، ولا يخضـع شـعبها بـذات الدرجـة لهـذه     ومحلية

  .المتعددة

  .ومن هذا المنطلق فإن الدول تنقسم الی نوعين

 مـن حيـث الترکيـب و التکـوين ومـن حيـث      فتقسم الدول 

  .والی دول مرکبة. ول بسيطةممارسة السلطة الی د
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 التـي لهـا سـلطة واحـدة    هي الدولة : الدولة البسيطة

  .وقوانينها تسري علی جميع مواطنيها بشکل موحد

  

اشـرنا اليهـا بالتفصـيل فـي     وهي کمـا  : الدولة المرکبة

ا السـلطات وحتـی السـيادة    موضوعة الفدرالية تنقسم فيه

 الاتحـاد و سنقوم بعرض نماذج منها مع مقارنتهـا ب . الداخلية

  .الفدرالي لاحقا بشي من التفصيل
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دول   ا في موضـوعة السـيادة بـأن هنالـک    سبق وان اشرن

دولا بسيطة  تعتبرتمارس فيها السيادة علی وجة التمرکز و

ختصاصــات وهنالــک نوعــا اخــر مــن الــدول يــتم فيهــا توزيــع ا

  .السيادة علی اساس اقليمي

ويمکــن القــول بصــفة عامــة بــأن الدولــة البســيطة دولــة   

من قبل جهاز مرکزي تمارس کافة اختصاصات السيادة فيها 

، او مـن قبـل مجموعـة مـن      في سلطاته  واحد لا شريک له

علــی   االأجهــزة المرکزيــة تتــوزع اختصاصــات الســيادة فيه ــ

، و دون اعتبار اقليمـي  أييفي، دون ما نظر الی ظاساس و

قليمية المکونة للدولـة  اعتراف لأية وحدة من الوحدات الا ما

عتبر جمهورية مصر تادة وختصاص من اختصاصات السيبأي ا
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ــة      الع ــرة للدول ــة المعاص ــرز الأمثل ــن اب ــة و الســعودية م ربي

البسيطة التي تترکز فيها اختصاصات السيادة کلها فـي يـد   

   .)١(رئيس تلک الدولة  واحدة هي يد الملک بوصفه

الدکتور منـذر الشـاوي بالدولـة المرکزيـة حيـث        ويسميها

تنفيـذي   تکون هنالک سـلطة واحـدة وتشـريع واحـد وجهـاز     

اي ان السلطة موحدة فـي الدولـة المرکزيـة ووحـدة     . واحد

السلطة تعني، اذن وجود سلطة واحدة تقوم بسن تشـريع  

طنين ويقوم بتنفيذ هدا التشريع جهاز واحـد  اواحد لکل المو

  .)٢(من الوکلاء

الدولة التي تکون فيها السلطة " فها بأنها رو منهم من يع

ــا دســتور    ــدة، وله ــدير ســلطاتها  السياســية واح ــد، وت واح

والــوکلاء هــم .)٣(حکومــة واحــدة، علــی کامــل اقلــيم الدولــة

 أيمون بتنفيــذ اوامــر الســلطة المرکزيــة،  ئالأشــخاص القــا

انهم الموظفون المعينون من قبـل الحکـام و لـيس لهـم يـد      

في السلطة، اي لـيس لهـم يـد فـي اتخـاذ القـرارات التـي        

 ،کلاء، فمهمـــة الـــوةوانين و انظمـــقـــتکـــون علـــی شـــکل 

تنحصــر بتنفيــذ اوامــر الحکــام فــي المنــاطق  المــوظفين، اذا

 .)٤(المحلية وتحت اشرافهم

 الدولـــة البســـيطة تعنـــي بالاســـاس بســـاطة ترآيبتهـــا

الدستورية حيث تمتاز بوحدة التشـريع والسـلطة التنفيذيـة    

وان شــعبها . والســلطة القضــائية وآــذلك وحــدة دســتورها 

واحدة تخضع لقـوانين  وهو عبارة عن آتلة بشرية . متجانس

. واحدة وان تنظيم السـلطة والجهـاز الحكـومي فيهـا موحـد     
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والقرارات والاوامر الحكومية تخاطب الجماعة البشـرية فيهـا   

بشــكل شــامل ومتجــانس ودون اســتثناء علــى الــرغم مــن 

بعض الاختلافات الفردية التي قد تكـون موجـودة بـين افـراد     

سيط لشكل السـلطة  وبالرغم من التكوين الب. تلك الجماعة

والدستور الموحد للدولة البسـيطة الا ان ذلـك لا يمنـع مـن     

ان تجري الدولة مفاضلة بين المرآزية الادارية والـلا مرآزيـة   

تبعاً لما هو ملائم لشـعبها ومصـلحته، وطريقـة الادارة بـأي     

من الشكلين لا يعني تحول الدولة من بسيطة الـى مرآبـة   

زية واللامرآزية فـي مناسـبة   ولنا عودة لبحث موضوع المرآ

  .اخرى

  

بخصـائص  البسـيطة تتميـز    مما تقدم يتبين لنـا ان الدولـة  

  :مهمة الا وهي

  

  السياسيوحدة الإشراف : الخاصية الأولى 
  ، وهـذه لة البسيطة سيادتها بشکل انفـرادي تمارس الدو

الممارسة تطال المستويين الـداخلي والخـارجي، بحيـث لا    

ارکها هـذا الأحتکـار،   ش ـخل الدولـة ت توجد اية هيئة اخری دا

ــی و ــدة الا   وتتجل ــزل وح ــي تخت ــدة الســيادة والت شــراف ح

وحـدة الدسـتور، فالدولـة    : السياسي، في المظاهر التاليـة 

بحيـث ان جميـع الوحـدات     البسيطة تخضع لدسـتور واحـد،  

، ولا تتـوفر   التراتبية داخل الدولة تکـون محکومـة بمقتضـياته   

ــا هــو     ــا کم ــات  علــی دســتور خــاص به معمــول فــي الولاي
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تتوفر علی مسـتويين او اکثـر مـن الحکـم     التي و ".الفدرالية

  .)٥("الاتحادحسب نوع 

  

  وحدة التشريع: الخاصية الثانية
مـا علـی   يطة تتوفر علی برلمان قد يکون قائفالدولة البس

تتـوفر  وقـد يکـون قائمـا علـی مجلسـين، ولا       مجلس واحـد 

ــة المتم  ــدات التراتبي ــة بالشخصــية تالوح ــی  المع ع ــة عل نوي

  .مجالس تشريعية خاصة بها

  

  وحدة الإشراف الإداري :الخاصية الثالثة
داريـة  دولة البسيطة نظـام اللامرکزيـة الا  ء اعتمدت الاسو

او نظام المنـاطق، فـإن قـرارات سـلطات الوحـدات التراتبيـة       

المتمعة بالشخصية المعنوية تظل خاضعة لوصـايا السـلطة   

شــراف ســمی وحــدة الاتبهــا يقصــد  التــي  ذهالمرکزيــة وهــ

  .الأداري

 

  وحدة النظام القضائي : الخاصية الرابعة 
إن واحــدة مــن الخصــائص الاآثــر وضــوحا فــي المنظومــة   

اي ان . القضائية للدولة البسيطة هو وحدة النظام القضائي

ــك   ــة البســيطة تمتل ــد الدول ــائيا موح ــا قض ــن ذات ا نظام لک

  .مستويات مختلفة من المحاآم
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تعريــف الدولــة  تاذ عمــرو فــؤاد برکــات بــأن ويــذهب الأســ

البســيطة کونهــا هــي تمتلــک ســيادة موحــدة غيــر مجــزأة، 

باشر سـلطة الحکـم فيهـا هيئـة     تور واحد، وتويکون لها دس

ؤونها الداخليـة والخارجيـة،   موحدة أو حکومة واحدة تدير ش ـ

دون ان تشــارکها فــي ذلــک هيئــة أو حکومــة اخــری، کمــا   

ســلطة واحــدة تتمثــل فــي   هــاتتــولی وظيفــة التشــريع في 

القضــاء الــی الســلطة  وظيفــة کــذلک اســنادها ، والبرلمــان

  .)٦(مرکزيلا يتعارض مع اخذها بالنظام اللا القضائية

وبان معروفـان  دارية اسلية الافالمرکزية الإدارية و اللا مرکز

داري للدولة، و اخذ احدی الدول بأحـد  في مجال التنظيم الا

خيـة و  رياعتبـارات الت الأتوقف علی کليهما معا ياوالأسلوبين 

قتصــادية الخاصــة جتماعيــة والاالجغرافيــة و السياســية و الا

هدف الأسلوب المرکزي فـي الإدارة  يبکل دولة علی حدة، و

ــة فــي يد  ا ــد الوظيفــة الإداري ــةلــی توحي ، الســلطة التنفيذي

ي العاصـمة، او  سطة ممثلي الحکومة المرکزية فاتديرها بو

بحيــث يظــل هــؤلاء . يمقلــات فــي الافــي المصــالح و الهيئــ

ــي الأ  ــال ف ــرتبطين بالســلطة الا  العم ــاليم، م ــي  ق ــة ف داري

داري طريــق علاقــات التــدرج فــي الســلم الا العاصــمة، عــن

  .الوزير المختص  الذي يتربع علی قمته

ــ ــی ت  ام ــدف ال ــزي فيه ــة  ا الأســلوب اللامرک ــع الوظيف وزي

حـدات  ، وبـين و بين الحکومة المرکزية في العاصـمة الإدارية 

الوحـدات الوظيفيـة     اقليمية او مصلحية، بحيث تباشـر هـذه  

الإدارية تحت اشـراف و رقابـة الحکومـة المرکزيـة، علـی الا      
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  سـتقلال مثـل هـذه   الرقابـة الحـدود المقـررة لا     ز هـذه تتجاو

  .)٧(الوحدات اللامرکزية و المبين في قانون انشائها

ر اسلوبا من دارية تعتبمرکزية الايتضح مما تقدم، ان اللاو 

داريــة داخــل الوظيفــة الا اســاليب الإدارة، يتعلــق بمباشــرة

الدولـة القانونيـة او   المساس بوحدة   الدولة، ولا يترتب عليه

لدولة وذلک لا يؤثر في التکوين السياسي ل أيياسية، الس

ــة السياســية، اذ  بعکــس الحــال بالنســبة لن  ظــام اللامرکزي

 وري کمـا فـي الدولـة   ب التنظيم الدستيعتبر نوعا من اسالي

لــی حســاب وحــدة الدولــة التشــريعية  ، ويقــدم عالفدراليــة

  .التنفيذية و القضائيةو

ويترتب علی ما تقدم، ان اللامرکزية الإدارية قد توجد في 

في حـين ان  . الدولة البسيطة کما توجد في الدولة المرکبة

دراليــة او ففــي الــدول اللا تنشــأ الااللامرکزيــة السياســية 

ــة مــن ) فقــرة ب( المــادة الثامنــة  نصــتهــذا وقــد  .المرکب

علـی مـايلي    ١٩٧٠تمـوز   ١٦ادر فـي  الدستور العراقي الص

تقسم الجمهورية العراقية الی وحدات ادارية و تنظم علی (

ا الـــنص مـــن هـــذ بـــالرغمو. )٨()دارة اللامرکزيـــةس الااســـا

ذلک العهد دولـة بسـيطة تـدار      الدستوري کانت العراق في

  .سياسية وتشريعية وقضائية واحدةمن قبل سلطة 

داريــة، مرکزيــة الااخــذت الدولــة بالمرکزيــة، او اللاوســواء 

هذا لا يغير من شکلها ما دامت قائمة علـی دسـتور واحـد    ف

ة واحـــدة، ولأن قـــوانين واحـــدة تســـنها ســـلطة تشـــريعيو

انون الإداري، ، همـا احـد موضـوعات الق ـ   النظامين السابقين
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کل الدولــة مــن يطعــن بشــ لاو. القــانون الدســتوري ولــيس

ض اجزائهــا منفصــلة عنهــا الناحيــة الدســتورية أن تکــون بعــ

 فالمعيـار هـو وحـدة السـلطة    ..) اليابـان، اندنوسـيا  (جغرافيا 

  .)٩()القضائية-التنفيذية -التشريعية (

الدولـة  ية والاتحادختلاف بين الدولة وا  شابهت  هنالک اوجه

  :البسيطة 

يـة همـا مظـاهر الوحـدة     لاتحاداالدولـة   ميز بهتاهم ماتان 

  .في دويلات الأعضاء  ستقلالاهر الامظو

بـــين الدولـــة الفدراليـــة والدولـــة   الشـــبه  فـــتکمن اوجـــه

التـي  يـة  الاتحادمظـاهر الوحـدة فـي الدولـة     البسيطة فـي  

يـة دولـة واحـدة فـي المجـال      الاتحادتتجلی فـي ان الدولـة   

ية الدولية ووحدة الجنس ـ الدولي من حيث وحدة الشخصية

يـة فـي نظـر الـدول الأخـری      الاتحادقلـيم فالدولـة   ووحدة الا

يـة  الاتحادالدولـة  . کتلة واحدة شانها شأن الدول البسـيطة 

نون الدسـتوري وحـدة سياسـية لأنهـا تمتلـک      افي نظر الق ـ

. يالاتحـاد تنظيما دستوريا کاملا مقـررا بمقتضـی الدسـتور    

  وجـه دار تشريعات عامـة ت اص يةالاتحادالتشريعية وللسلطة 

دارة ، ولها کذلک سـلطة الا لأعضاء کافةا الدويلات االی رعاي

وللدولــة . شــؤون الداخلــة فــي اختصاصــاتهاالفيمــا يتعلــق ب

يــة ســلطة القضــاء ايضــا فلهــا محاکمهــا الخاصــة ولا  الاتحاد

سيما المحکمة العليا التـي تبـت فـي المنازعـات التـي قـد       

لات تبـدو  الحـا   ين الدويلات الأعضاء وفي جميـع هـذه  تنشأ ب

  .ية کانها دولة بسيطة موحدةالاتحادالدولة 
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ختلاف بين الدولة الفدرالية والدولـة البسـيطة   الا  اما اوجه

م ض ـييـة اذ  الاتحاد ستقلال في الدولةمظاهر الا فتکمن في

. ن الدويلات لکل منهم کيانه الخاصي عددا مالاتحادالکيان 

ســـلطاتها   عضـــو تنظـــيم دســـتوري تقيمـــهدويلـــة  فلکـــل

ضـمن القيـود     المؤسسة فيهـا وهـي تمتلـک حريـة تعديلـه     

ي ويکـون هـذا   الاتحـاد والحدود التـي يـنص عليهـا الدسـتور     

قليمي نظامـا کـاملا شـاملا يشـتمل     التنظيم الدستوري الا

علی کل الهيئات التي تتجلـی فيهـا سـلطة الدولـة عامـة،      

الــدويلات حکــام، بــالمعنی الحقيقــي      وعلــی رأس هــذه 

اختصاصاتهم في الحدود المرسومة فـي   للکلمة، يمارسون

  .)١٠(الدستور
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يمکن القول بأن الدول المرکبـة کيـان دولـي متميـز يضـم      

ــين أو  ــدول ذات الســيادة الکامل ــ اثنت ــر مــن ال   ة أو شــبهأکث

الکاملة، أو من الدويلات غير المجـردة تمامـا مـن السـيادة،     

بشکل او  –ت السيادة ختصاتوزيع اقليمي لا  لی نحو فيهوع

مـابين الأجهـزة الخاصـة بکـل مـن الـدول أو الـدويلات         -بأخر

سالفة الذکر والجهاز المرکزي أو مجموعة الأجهزة المرکزية 

تمية الی الدولة المرکبة ذاتها ککيان متميـز عـن الـدول    نالم

  .)١(او الدويلات المکونة له

سنستعرض في هدا المبحث الکيانـات المندرجـة تحـت      

نــوان الــدول المرکبــة والتــي تقــوم علــی اســاس التعاقــد  ع

وهي شبيهة من حيث الشکل بالکيانات الفدراليـة موضـوع   

الدراسة کونها تضم اکثـر مـن دولـة او کيـان       بحثنا في هذه

ــه فــي اطــار واحــد ولکنهــا تختلــف   ــواحي اخــری   فــي  عن ن

  .اساسية سنأتي اليها لاحقا

ــذه  ــاد  ان ه ــة لا الاتح ــةتفاات تنشــأ نتيج ــدة قي ، او معاه

نسـحاب مـن   وهنا نجد ان لکـل طـرف الحـق فـي الا     .دولية

خصية الـدول  المنفردة، وهو لا يلغي ش  رادتهاوب الاتحادهذا 

اتحاد مؤقـت، فإمـا أن     تحاد، مما يعني عمليا انهالمکونة للا
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يتطور نحو صـيغة اتحـاد اقـوی، او يتفکـک، و تنفصـل الـدول       

  .)٢(عن بعضها البعض  ونة لهکالم

متعـددة لهـذا النـوع مـن الـدول يمکـن ان        يفتعارهنالک  

ات الدولية بأنهـا  الاتحاد: والذي يقول بأن منها بواحد کتفين

سلطة مرکزية تتمتع بالشخصـية    ااتحاد دول ذات سيادة له

ات الاتحـاد   هيئات دائمة ومن خصـائص هـذه    انونية و فيهاالق

رکزيـة،  انها تتـألف مـن دول ذات سـيادة تمثـل فـي هيئـة م      

ولکل دولة من حيث المبدأ صوت واحـد ولـو ان الميثـاق قـد     

  .)٣(ينص علی مايخالف ذلک

 الاتحـاد بـين    الشبهه  بأن هنالک اوجه مما تقدم يتبين لنا

الهيئـة المرکزيـة بحقـوق واسـعة       تـع فيـه  متتي الدولي الـذ 

ــا الرابطــة    و ــي تتراخــی فيه ــة الت ــة الفدرالي ــة الاتحادالدول ي

بحريـة عمـل واسـعة حتـی ليکـاد يصـعب        تحتفظ الدويلاتو

ــا  ــز بينهم ــرد ه ــ. التميي ــع   ابهشــا التذوم ــی ان  فــي الواق ال

ــات االاتحــاد ــت دائمــلدولي ــال، ومصــيرها  ة کان ــة انتق ا مرحل

، او الــی القــوی النازعــة الــی الأنفصــال نحــلال اذا تغلبــتالا

ــا    ــق رباط ــاد سياســي اوث ــة     اتح ــا شــکل الدول ــذ غالب يتخ

 اذا تغلبـت تحـدة و المانيـا وسويسـرا    ية کالولايات المالاتحاد

القوی النازعة الی الوحدة مع ذالک فإن الفروق بين الدولـة  

قــی اساســية  الــدولي تب الاتحــادو) الفدراليــة(يــة الاتحاد

  :مقدمتها ة وفيوجوهري

ية دولة واحـدة علـی الصـعيد الـدولي امـا      الاتحادالدولة  -

  .)التعاهدي(الدولي  الاتحاد
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بالشخصية القانونية الدولية مـن دون    يمکن ان يعترف له 

  .بصفة الدولة  ان يعترف له

ية علی الدسـتور فـي اطـار القـانون     الاتحادتقوم الدولة  -

مـن معاهـدة او     الدولي يستمد وجـوده  الاتحادالداخلي اما 

  .من اتفاق دولي

يـــة هيئـــة تشـــريعية تتـــألف مـــن  الاتحادفـــي الدولـــة  -

ايـا الدولـة وفيهـا    مجلسين تصـدر قـوانين تشـمل جميـع رع    

سلطة تنفيذية تشمل اختصاصاتها جميع انحاء الدولـة، امـا   

مــؤتمر   هيئــة مرکزيــة هــي شــبه     الــدولي فلــه  الاتحــاد

دبلوماسي يتـألف مـن ممثلـين مـن الـدول الأعضـاء و تنفـذ        

  . ظمتها الدستوريةعن طريق الدول الأعضاء ضمن ان  قراراته

يــة ان تنفصــل دالاتحالايحــق للدولــة العضــو فــي الدولــة  -

نفصـال  الدولي فلکل دولة عضو حـق الا  الاتحادعنها اما في 

ا من الضوابط الأساسـية التـي   ذان رغبت وحق الأسحاب ه

  .)٤(عن الدولة الفدرالية) التعاهدي(الدولي  الاتحادتميز 

ات القائمـة  الاتحـاد مـن  شخص الفقهاء اربعة اشكال وقد  

   .علی اساس التعاقد

 الاتحـــاد، الفعلـــي الاتحـــاد، صـــيالشخ الاتحـــاد: وهـــي

  . ، و الجامعة بين الدولالکونفدرالي

  

وهذا الشـكل يعتبـر مـن اضـعف      :الشخصي الاتحاد -١

ات لأنه لا يعدو عن آونه اتحـاد دولتـين بسـيطتين او    الاتحاد

مـع احتفـاظ آـل    . اآثر فـي شـخص رئـيس الدولـة لـيس الا     



 ١٥٧

ــة  ــن دول دولـ ــادمـ ــتقلالها   الاتحـ ــداخلي واسـ ــا الـ بنظامهـ

 .)٥( الخــارجي وآامــل شخصــيتها الدوليــة دون ادنــى تغييــر  

الفـدرالي   الاتحـاد بعکـس   الشخصي بين عدة دول تحادلإاف

مـن الناحيـة    لا يؤدي الی المساس بسيادة اية دولة سـواء 

ومـن ثـم تحـتفظ کـل دولـة مـن دول        .الداخلية او الخارجيـة 

ل دولـة مسـؤولة   بشخصيتها الدوليـة، کمـا تکـون ک ـ    الاتحاد

تفاقات الدولية التي تبرمها مـع غيرهـا،   معاهدات و الاعن ال

فــي  ولکــن مــن التزامــات و حقــوق، لــكذ علــیيترتــب  ومــا

تنـازل کـل دولـة عـن سـيادتها الخارجيـة       تالفـدرالي   الاتحاد

لحرب التـي تعلنهـا احـدی دول    اکما ان  .الاتحادلصالح دولة 

ا حرب تعتبر حربا دولية و ليست  علی دولة اخری فيه الاتحاد

مــن دول الأعضــاء بجنســية  کمــا تحــتفظ کــل دولــة اهليــة،

الفـدرالي تتوحـد جنسـية رعايـا      الاتحـاد ، بينما فـي  هارعايا

فـإن  وبالتـالي   الاتحـاد الدول المتحدة وتصبح جنسـية دولـة   

يعتبـرون اجانـب بالنسـبة     الاتحادمن دول  موطني کل دولة

ل ومـن الناحيـة الداخليـة فتحـتفظ ک ـ     .)٦(للدول الأخری فيها

کاملـة، فيکـون لهـا     بسيادتها الداخلية الاتحاددولة من دول 

، وســلطة تشــريعية ة، حکومتهــا الخاصــدســتورها الخــاص

وعـادة   .)٧(وسلطة قضائية مستقلة، وکذلک جيشها الخاص

مانری هدا النوع في الدول ذات النظام الملکي، فقـد يـؤول   

. معاهـدة او بالوراثـة الـی ملـک واحـد     الحکم في دولتـين بال 

ات في النظم الجمهوريـة  الاتحادوکذلک يوجد هدا النوع من 

حيـث انتخـب سـيمون بوليفـار رئيسـا لجمهوريـة بيـرو         ايضا
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، وکـذلک  ١٨١٤، و رئيسا لجمهورية کولومبيا عـام  ١٨١٣عام

ــة  ــام    رئيســا لجمهوري ــزويلا ع ــادا  ١٨١٦فن ــا احــدث اتح مم

وقــد تنشــأ بــين . شخصــيا بــين ثــلاث جمهوريــات مســتقلة 

اهما ذات نظـام ملکـي، والأخـری جمهـوري، او     دولتين احـد 

  . )٨(خری ذات نظام رئاسياحداهما جمهوري برلماني و الأ

اتحـاد  : منهـا  الاتحـاد امثلة علـی هـدا النـوع مـن     وهنالک 

تحـت حکـم الملـک البلجيکـي      ،١٨٨٥و عام غبلجيکا و الکون

، امـا  ١٨١٥ليوبولد الثاني، واتحاد هولندا و لوکسمبورغ عام 

  .)٩(١٧١٤د فهو اتحاد انکلترا و هانوفر عام اشهر اتحا

 الاتحـاد ا کـان  ذالدولي حول ما ا  لقد ثار الخلاف في الفقه

خصي صورة حقيقيـة مـن صـور الـدول المرکبـة ام انهـا       شال

تــرتبط   ا اعــلاهقعيــة طارئــة وعارضــة کونهــا کمــا بينّــحالــة وا

فـي الـدول الملکيـة حيـث المصـاهرة      بقواعد توارث العـرش  

ــی و ــه القرب ــب علي ــا يترت ــرث ذ   وم ــا ان ي ات الشــخص احيان

 المشـترک لأکثـر مـن اسـرة      هنتمائعرشين او اکثر بالنظر لا

  مالکة ؟

فـي هـذا الصـدد     يقول الأستاذمحمد سـامي عبدالحميـد  

  فتقـــادهالشخصـــي وبـــالنظر لا الاتحـــادجح عنـــدنا ان االـــر"

للشخصية القانونية لايعتبـر مـن قبيـل الـدول المرکبـة فـي       

نوعـا مـن انـواع      ن جاز اعتبارهلقانوني السليم، وامفهومها ا

و ارتبــاط وهــ .رتبــاط السياســي و القــانوني مــابين الــدولالا

، لجانـب  نسـان، وفـي ان واحـد   يتمثل في ممارسـة ذات الا 

متميز و محدود من اختصاصـات السـيادة الخاصـة بکـل مـن      
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تلـــک   و الـــدول المرتبطـــة، قوامـــهالـــدولتين المـــرتبطتين ا

ــل    ختصاصــات الا ــي ک ــرش ف ــی الع ــالس عل ــة بالج المنوط

  .)١٠("منها

  

  الحقيقيتحادالإ -٢
الحقيقي دولة مرکبة تتمتع بالشخصـية القانونيـة    الاتحاد

متميـزتين تسـتأثر کـل     الدولية و تضم داخل اطارها دولتـين 

اخليــة عــن ا بممارســة کافــة اختصاصــات ســيادتها الد هــمن

 الاتحـاد راد طريق اجهزتها الخاصة المنوط بها ذلک، حال انف ـ

مباشـرة    الحقيقي القائم بينهما وعن طريق ما ينبثـق عنـه  

من اجهزة بممارسة کافة شئون السيادة الخارجيـة، وحـال   

ــة ال    ــن الدول ــل م ــد لک ــيس واح ــود رئ ــدولتين  وج ــة وال مرکب

مبراطــور او ين فــي ترکيبهــا يجمــع مــابين وصــف الا الــداخلت

ايميز وان اهـم م ـ . )١١(الملک لکـل مـن الـدول سـالفة الـذکر     

 الاتحــاد، وکــذلک الشخصــي الاتحــادالفعلــي عــن  الاتحــاد

، هــو ان فــي النــوعين الأخيــرين )الکونفــدرالي( التعاهــدي 

تحتفظ الدول الداخلة بشخصيتها الدولية کاملة، ومن ثـم لا  

الفعلـي فـإن    الاتحـاد امـا فـي    ينشأ شـخص دولـي جديـد،   

ــي     ــة ف ــدول الداخل ــة لل ــية الدولي ــادالشخص ــهر،  الاتح تنص

کافـة   التي تمارستفي بقيام الشخصية الدولية الجديدةوتن

وبرأينا انها تقترب مـن   .)١٢(تحادمظاهر السيادة الخارجية للا

ية کونها تجمع بين دولتين تحـت عـرش واحـد    الاتحادالدولة 

ا ورئـيس دولـة   دولتان تحت سلطة هيئـات علي ـ   فيه وتندمج



 ١٦٠

لـة واحـدة   تبر دوعت الاتحادوبما ان الدول الأعضاء في  .اعلی

فيترتب علـی ذلـک عـدة اثـار      امعفي نظر القانون الدولي ال

، اهمهـا عـدم   الحقيقـي  الاتحادضاء في عبالنسبة للدول الأ

استطاعة کل دولة عقد معاهدة او اتفاقية دوليـة بمفردهـا،   

 الاتحـاد ون ؤيکـون منوطـا بالهيئـة التـي تـدير ش ـ     اذ ان ذلک 

 الاتحـاد حدی دول الخارجية، کما ان الحرب التي قد تشنها ا

تعتبر حربا اهلية کمـا هـو الحـال فـي        علی دولة اخری فيه

ــاد ــل     الاتح ــا ان التمثي ــة، کم ــا دولي ــدرالي وليســت حرب الف

الحقيقــي  الاتحــادالسياســي يکــون واحــدا بالنســبة لــدول 

  .)١٣(جميعا

  

  :حقيقيلا تحادالإواهم الأمثلة علی 
بمنزلـة   ي کـان ، الـذ ١٨١٤د السويد و النـرويج عـام   اتحا -

د ض ـالمقدمـة للحلفـاء     مکافأة لملک السويد علـی خدماتـه  

، ١٩٠٥قائمـا حتـی عـام     الاتحاد، وبقی هذا نابليون بونابرت

، بنـاء علـی طلـب النـرويج، بمقتضـی      الاتحـاد  اذ انتهی هذا

ــات ســتوکهولم المبرمــة فــي الســادس و العشــرين     اتفاقي

المجـر   ادت رغبـة سـکان  کمـا   .)١٤(اکتوبر من العام المـذکور 

اتي، داخـل اطـار   سـتقلال الـذ  ول علی نوع من الافي الحص

ــع اســتمرار الخض ــ   ــة النمســاوية وم ــم اســرة  الدول وع لحک

مملکة الهابسـبورغ   تفاق علی تقسيمالهابسبورغ، الی الا

الــی دولتــين متميــزتين همــا امبراطوريــة النمســا و مملکــة 

نفـس    اتحاد حقيقي يرأسـه  المجر، علی ان يجمع الدولتين
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وقـد نشـأ   . امبراطورا للنمسا وملکا للمجر  عتبارهاشخص بال

بمقتضی قانونين متماثلين فـي   ١٨٦٧في عام  الاتحادا ذه

ــري  ــر مجـ ــاوي، والأخـ ــدهما نمسـ ــمونهما، احـ ومـــن . مضـ

الحقيقــي قــد ظــل قائمــا حتــی   الاتحــادذا هــ المعــروف ان 

ســا و المجــر فــي الحــرب العالميــة هزيمــة امبراطوريــة النم

  .)١٥( ١٩١٨ولی عام الأ

الحقيقي مابين الدانمرک و ايسلندة فقد نشـأ   الاتحاداما 

بمقتضی تشريع دانمارکي صـدر فـي الثلاثـين مـن نـوفمبر      

صـراحة علـی مـنح ايسـلندة وصـف        ، ونـص فيـه  ١٩١٨عام 

بعـد ان کانـت   المتحدة اتحادا حقيقيا مـع الـدانمارک،    الدولة

ظـل هـذا   وقد . الجزيرة قبل ذلک مجرد اقليم دانمارکي  ههذ

ــه  الاتحــاد ايســلندة فــي عــام    الحقيقــي قائمــا حتــی انهت

١٦(١٩٤٤(.  

لــم  ، الــذي١٩٤٩هولنــدا واندنوســيا عــام لک اتحــاد کــذو 

  ات عرفـه الاتحـاد يعش طويلا ويعد اخر شکل لهذا النوع من 

عـن   يئاش ـيختفـي شـيئا ف   الاتحـاد ذا النـوع مـن   ه ـم، فلالعا

  .)١٧(ريخامسرح الت

  

  الکونفدرالية
 ،)الاســتقلالي او التعاهــدي( الاتحــاده اســم يطلــق عليــ

ــة الســيادة بموجــب     وهــو اتفــاق عــدة دول مســتقلة آامل

معاهــدة او اتفاقيــة دوليــة، علــى قيــام اتحــاد الغــرض منــه  

تحقيق اهداف واحدة وتحقيق مصـالح مشـترآة سـواء فـي     
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مجال السياسة الخارجيـة او تنسـيق القـوات العسـكرية او     

 الاتحـاد تلك الدول الداخلة فـي  تنظيم مختلف العلاقات بين 

وغيـر ذلـك مـن    .. وحل المنازعات بينهمـا بـالطرق السـلمية   

 الاتحـاد وتتـولى ادارة  . الاتحادالامور التي ينص عليها ميثاق 

هيئة سياسية مشترآة تتخذ شكل الجمعية اوالمجلس او 

المؤتمر وتختلف اسماؤها وتتكـون هـذه الهيئـة مـن اعضـاء      

المكونة للاتحاد فلكل دولـة وفـدها   تختارهم حكومات الدول 

الذي يتمتع بصوت واحد مهما بلغ عدد اعضـائها ويلتـزم آـل    

وتتمتـع هـذه الهيئـة    . وفد بتعليمـات دولتـه ويـأتمر باوامرهـا    

ولا يجـوز التوسـع فيهـا     الاتحـاد باختصاصات يحددها ميثـاق  

آما انه لـيس لهـذه الهيئـة    . بدون اتفاق اخر لجميع الاعضاء

 الاتحــادو. ســلطة تشــريعية, اختصاصــهاحتــى فــي حــدود  

الكونفدرالي لا يكون شخصية دولية جديدة الى جانب دولـة  

الاعضاء بحيث تلغيها بل تحتفظ آل دولة من الدول الداخلـة  

مة في بشخصيتها الدولية الكاملة وسيادتها التا الاتحادفي 

مـع مراعـاة احكـام الميثـاق      المجالين الخارجي والـداخلي، 

ختصاصات المشترآة التي تمارسها تلـك الـدول   بالنسبة للا

ويترتب على تمتـع الـدول الاعضـاء    . الاتحادعن طريق هيئة 

بكامل سيادتها ان قـرارات الهيئـة تتخـذ غالبـا باجمـاع الاراء      

واذا اتخذت القرارات باغلبيـة اخـرى موصـوفة بانهـا لا تكـون      

 ادالاتح ـومن مميزات . نافذة في الدول الاعضاء الا بموافقتها

ضـو حـق الـدخول فـي علاقـات      الكونفدرالي ان لكل دولـة ع 

ــة، آ ــة     ادولي ــدول الاجنبي ــع ال ــات دبلوماســية م ــة علاق قام
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الاخرى وتغيير العلاقات بين الدول الاعضاء سلمية او حربيـة  

ومن مميزات . علاقات دولية تخضع لسلطان القانون الدولي

مهـا  الكونفـدرالي ايضـاً ان لكـل دولـة عضـو حـق نظا       الاتحاد

اي , وجود حق الانفصـال  الاتحادومن ارآان هذا . السياسي

الحق فـي الانفصـال منـه     الاتحاديكون لكل دولة داخلة في 

ــد  ــك     تومتــى افتق ــدير تل ــا فــي تق ــك وحريته مصــلحتها ذل

تامــة لا تخضــع لاي وصــاية سياســية آانــت او   " الملائمــة"

يقة غير وث الاتحادويلاحظ ان روابط من هذا النوع من . ادارية

وعدم استقراره فهو  الاتحادوتنطوي على عوامل ضعف في 

نظام قلق وغير ثابت ولا يـدوم طـويلاً فامـا ان يمثـل مرحلـة      

لمرحلة  ةاو يكون مقدم) مرآزي(انتقالية الى اتحاد فدرالي 

) ١٨٦٦-١٨١٥(الالمـاني   الاتحـاد انتقالية ومن الامثلة عليـه  

لدول الامريكيـة  واتحاد ا) ١٨٤٨-١٨١٥(السويسري  الاتحادو

 ١٧٧٧فقـد عقـد مـؤتمراً سـنة     , ١٧٧٦بعد استقلالها سـنة  

ودام حتى سـنة   ١٧٨١لتعلن اتحادها الذي قام نهائيا سنة 

ي استمر منـذ  ذالهولندي ال  الکونفدرالي الاتحادو .)١٨(١٧٨٧

وحتی اختيار الهولنديين لصورة الدولة البسـيطة   ١٥٧٩عام 

نفــدرالي مــابين کــل الکو الاتحــاد، وکــذلک ١٧٩٥فــي عــام 

ندوراس و نيکاراجوا و السـلفادور و الـدي لـم يسـتمر     ه من 

  .)١٩(١٨٩٨وحتی عام  ١٨٩٥من عام  الا لمدة ثلاث سنوات

دت هومن الجدير بالذکر کذلک ان المنطقة العربية قـد ش ـ 

خلال الربع الثالث من القرن العشرين الـبعض مـن التجـارب    

  .حدودة الأثرالکونفدرالية الفاشلة قصيرة العمر م
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ــذه  ــدأت ه ــد ب ــة     وق ــارب الکونفدرالي ــن التج السلســلة م

ردن فـي فبرايـر   الهاشمي مـابين العـراق والأ   الاتحادبأنشاء 

، کــرد سياســي علــی قيــام الوحــدة بــين ســوريا ١٩٥٨عــام

هـي الجمهوريـة العربيـة المتحـدة      ومصر في دولة بسـيطة 

 حکمهــا الــرئيس جمــال عبــد الناصــر ولکــن انفــرط عقــدها و

، ١٩٦١ســوريا انســحابها منهــا عــام   تعا حيــث اعلنــســري

 ١٩٥٨شــمي فــي تمــوز الکونفــدرالي الها الاتحــادوانتهــی 

اثر تغير النظام السياسي في العراق   نسحاب العراق منهاب

کية واعلان الجمهورية الأولی، وکذلک فـي شـهر   لبزوال الم

والمعــروف  ،اتحــاد کونفــدرالي اخــرنشــأ  ١٩٥٨مــارس عــام 

ي ضم کـلا مـن الجمهوريـة    ذالعربية المتحدة السم الدول اب

وقـد انتهـی   . العربية المتحدة و المملکة المتوکليـة اليمنيـة  

اثـر نشـر امـام      بأنسحاب الجمهوريـة العربيـة المتحـدة منـه    

اليمن احمد الموفق بن یحيی حميد الدين لقصيدة خصصها 

لهجاء جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريـة العربيـة المتحـدة    

  .)٢٠(انذاک

 الاتحــادالفــدرالي و الاتحــادنا لکــل مــن مــن خــلال دراســت

يمکننا ان نلخص اهم الفروقات الجوهريـة بـين    الکونفدرالي

  .هذين النظامين

  

الكونفـدرالي ممارسـة    الاتحادلكل دولة عضو من أعضاء  -١

ــي    ــي الفعلـ ــل الدبلوماسـ ــة والتمثيـ ــة الخارجيـ   .السياسـ

لهــم ذلــك ويكــون   أمــا أعضــاء الدولــة الفيدراليــة فــلا يحــق  
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التمثيــل الدبلوماســي والسياســة الخارجيــة مــن اختصــاص 

ــة    ــة الفيدراليـ ــي الدولـ ــة فـ ــلطة التنفيذيـ ــة (السـ الحكومـ

  ).المرآزية

لــدول أعضــاء الدولــة الكونفدراليــة حــق إعــلان الحــرب   -٢

) حكومـات الأقـاليم  ( وليس بإمكان أعضـاء الدولـة الفيدراليـة   

ــك ــلب صــلاحيات الحكو  ذل ــن ص ــك م ــة ، لأن ذل ــة المرآزي  م

  ).الحكومة الفيدرالية(

الحــرب التــي تحــدث بــين أعضــاء الدولــة الكونفدراليــة   -٣

حــرب دوليــة، أمــا الحــرب التــي تحــدث بــين أعضــاء الدولــة   

  ).إقليمية(الفيدرالية فهي حرب داخلية 

آل خرق للقانون الدولي من قبـل أحـد أعضـاء الدولـة      -٤

ــيس بقي ــ   ــة يتحمــل نتائجــه وحــده ول   ة الأعضــاءالكونفدرالي

  .والعكـــــس هـــــو الصـــــحيح فـــــي الدولـــــة الفيدراليـــــة 

تشرف على الدولـة الكونفدراليـة هيئـات مشـترآة بـين       -٥

أما في الدولة الفيدرالية الحكومـة المرآزيـة    الدول الأعضاء،

  .هي التي تدير الدولة وتترأس أعضائها

الكونفـــدرالي  الاتحـــاديحـــق لكـــل دولـــة عضـــو فـــي  -٦

أمـا أعضـاء    هـا دولـة مسـتقلة،   الانسحاب متى شـاءت لكون 

الدولة الفيدرالية فلـيس لهـم الحـق لأنهـم يعتبـرون أقـاليم       

  .وجزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية

مواطنو الدولة الكونفدراليـة يتمتعـون بجنسـية بلـدهم      -٧

أمــا  وليســت هنــاك جنســية موحــدة للدولــة الكونفدراليــة، 

يـة  الاتحاددولة مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية ال
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الفيدرالية وهناك جنسية موحـدة للدولـة الفيدراليـة عكـس     

ــدول    ــدد الـ ــيات بتعـ ــدد الجنسـ ــة تتعـ ــة الكونفدراليـ   .الدولـ

ــدد    الاتحــادفــي  -٨ ــدول بتع ــدد رؤســاء ال ــدرالي يتع الكونف

مــــا الدولــــة  أ الــــدول، حيــــث لكــــل دولــــة رئيســــها،    

بوحــدة رئــيس الدولــة وســيادة   تتميــز) المرآزيــة(الفدراليــة

أي الدولة الكونفدرالية لا تعتبـر دولـة موحـدة تضـم      ،حدةمو

بين جنباتها دويلات أعضاء، بعكـس الدولـة الفيدراليـة تعتبـر     

  .ة على الصعيدين الداخلي والخارجيدول

 :مزايا وعيوب عديدة من اهمها کلا النظامينخيرا فإن لاو 

  مزايا النظام الكونفدرالي

هــي آيــف يمكــن لعــل مــن أهــم المزايــا للكونفدراليــة،   

لمجموعة من الأقاليم المستقلة عن بعضها البعض أن تبـدأ  

الحرآة الجادة نحو توحيـد هـذه الأقـاليم، أي الالتقـاء علـى      

أما الميزة الثانيـة لهـذا النظـام فهـي     . سياسة الحدّ الأدنى

تمكين الأقاليم من تحقيق أهدافها التي لا تستطيع القيـام  

الأوروبـي، مـن أجـل     لاتحـاد ابها منفردة، آما هو الحال في 

تحقيــق أهــداف اقتصــادية، أو آمــا هــو الحــال فــي منظمــة  

، مـن أجـل   "النيتـو "اتفاقية شـمال الأطلسـي المعروفـة بــ     

 . تحقيق أهذاف عسكرية

: فعديـدة، لعـل مـن أهمهـا    اما عيوب النظام الكونفـدرالي  

غياب الآليات لتحقيق الإلتزام بالواجبات ما بين الأعضاء فـي  

بمعنــى أنــه فــي حالــة رفــض بعــض الأقــاليم  . ظــامهــذا الن

الإلتــزام بواجباتهــا، فــلا توجــد أي آليــات لــدى الحكومــة       
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وهـذا بالفعـل مـا حـدث فـي      . المرآزية لإجبارها علـى ذلـك  

تجارب عديدة، لعل من أشهرها عجز الحكومة الكونفدراليـة  

ــة  ــام بأعمالها، ) ١٧٨٧ - ١٧٧٦(الأمريكيـ ــن القيـ ــدما عـ عنـ

ع الضرائب التي آـان مـن الواجـب دفعهـا     رفضت الولايات دف

 . ية، مما قاد إلى فشل الكونفدراليةالاتحادللحكومة 

لي عيوبـا عـدة مـن    وهنالک مـن يـری فـي النظـام الفـدرا     

  :الی يؤدي  اهمها أنه

سـيؤدي إلـى نفقـات    ممـا  ازدواجية السلطات العامة  - ١

  .مالية آبيرة 

الی اجـزاء   تفتيت الوحدة الوطنية وذلک بتقسيم البلاد -٢

ستقلال ربما سـيکون هـذا تمهيـدا    الاوافر من  تتمتع بقسط

    نفصال النهائيللا

يعات بحيـث آثيـرا مـا    تعدد السلطات واخـتلاف التشـر   -٣

  .ومشاآل  يسبب منازعات

، ان صـيغة الفدراليـة   بالرغم من هذا فقد اثبتت التجـارب ف

، وقـد  ناجحـة للتجـارب الوحدويـة   يغة مقبولـة، و ص ـارت صقد 

قـادرة علـی الحيـاة     الصـيغة   ريخ، ان هـذه ات شواهد التلدل

وان اغلب التجارب التي عاشت و اسـتقرت، هـي   . التطور و

تلــک التــي قامــت علــی المبــدأ الفــدرالي ولنــا فــي تجربــة  

سويسرا في هذا المجال خير مثال للتعايش في ظـل هـذا   

ويمکن ان نجمل اهـم مزايـا الفدراليـة فـي النقـاط      . النظام 

  :التالية 
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جهـــة امرونـــة الأنظمـــة الفدراليـــة التقليديـــة فـــي مو -١

فمن الثابت بأن دساتير کـل مـن الولايـات    . الظروف المتغيرة

ــدة  ــرا  ١٧٨٩المتحـــ ــدا  ١٨٤٨، و سويســـ ، ١٨٦٧، و کنـــ

مـن بـين اطـول الدسـاتير عمـرا فـي         هـي  ١٩٠١استراليا و

وعلـی الـرغم مـن المشـاکل التـي واجهتهـا خـلال        . العالم 

ات الأربع، بالأضـافة  الفدرالي  ث الأخيرة الا ان هدهالعقود الثلا

، وهي نظام فدرالي اخر، قد اظهـرت درجـة مـن    الی المانيا

المرونة و القـدرة علـی التکيـف و تحتـل اليـوم درجـة عاليـة        

في الترتيب الدولي من حيث کونها اکثر الدول جاذبية التي 

  .)٢١(يرغب الناس في العيش بها

هــو صــيغة مناســبة تمامــا للــدول   الفيــدرالي الاتحــاد -٢

الکبيرة بعدد سکانها و مساحتها، وکثرة التنويعـات الثقافيـة   

دسـاتير متعـددة، اذ   الـدول تحتـاج ل    فمثل هذه. بين سکانها

، او قانون واحد ان يسـتجيب لکـل العواطـف    لايمکن لدستور

، ولکافــة الموروثــات قائديــةالوطنيــة، و لجميــع المشــاعر الع

ــث ي  ــل هــذه الحضــارية بحي ــا يو الخصوصــيات  راعــي ک جنبه

 .الصدام فيما بينها

يـان،   يلائم الدول متعددة القوميـات، والمتعـددة الأد    انه -٣

ــا لا يمکــن ان  ــانون واحــد، أو دســتور واحــد  لأنه ، تخضــع لق

 .الحالة  هلهذالفدرالي يقدم حلا  الاتحادو

ذا النظـام إمکانيـة تطبيـق الصـيغة الدسـتورية      ه ـ يتيح  -٤

تجـــارب وان تعـــدد ال .)٢٢(ة مـــن خـــلال التجربـــة  الملاءمـــ

تحاد الفدرالي الذي يسـمح بهـذا   ، ميزة کبيرة للاالدستورية
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التعايش بين الأنظمة و المؤسسات، و يساعد علی تطـوير  

ن مـا  کـا الناجحة فـي م  يةان الصيغة الدستور. التجارب  هذه

ــي  ــا ف ــن تطبيقه ــر  يمک ــان اخ ــا تشــبيه مک ــاد  ، يمکنن  الاتح

تورية عديدة تسـاعد علـی التطـوير    ختبرات دسالفدرالي بم

 التقدم السياسيو

ره منبـرا  أخيرا، يعزز النظام الفدرالي الديمقراطية بتوفي -٥

للسياســات والممارســات الحكوميــة، آمــا  للانتقــاد الفعــال

فالحزب السياسي الذي قد يخرج من السـلطة  . لمعارضتها

المحليـة  القومية قد يفوز بمناصب في الولايـات والحكومـات   

تتيح له تحدي سياسات الحكومة القوميـة والقـرارات التـي    

وفـي حـين قـد تكـون بعـض هـذه المعارضـة علـى         . تتخذها

اساس حزبي بحت، فـان الكثيـر منهـا يعبـر دون شـك عـن       

ة او ن ـة معيت جدية على الحكمـة مـن اتبـاع سياس ـ   تحفظا

وهكذا، فـأن النظـام الفـدرالي يحمـي     . معينة إجراءاتاتخاذ 

اي سياسـة قوميـة يعتبرونهـا     لمواطنين في معارضةحرية ا

، وبهذه الوسيلة يشـجع هـذا النظـام الانتقـاد الـلازم      خاطئة

ــة    ــز الديمقراطيـ ــؤدي الـــى تعزيـ ــا يـ ــة مـ ــال للحكومـ والفعـ

  .)٢٣(نفسها

  

  الجامعة بين الدول
وليـد الحاجـة الـی      ا النوع من من التکتـل الـدولي هـو   هذ

نتمـاء الـی ثقافـة    لااک( التجمع لأسباب اقتصادية او حضارية 

 .دفاعيةاو لأسباب امنية و) غرافية واحدةواحدة او منطقة ج
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، مـن  بين الـدول تقتـرب، مـن حيـث المضـمون     الجامعة مـا 

تنشأ عادة عن ابـرام  فهي ". الکونفدرالي"التعاقدي  الاتحاد

زا لها عـن  يمي، يطلق عليها اصطلاح الميثاق تمعاهدة دولية

حتـرام  الافاء المزيد من القدسية وضولا ،ابرام معاهدة دولية

ري، لا ينظر الی القانون الدستو  وفقه. قد التأسيسعلی ع

، بـل   مبني علی التعاقد وحده  ی انهلع هذا الشکل الجديد

ــا     ــد نشــأت، يخــتلط فيه ــدة ق ــة جدي ــد  ان حال عنصــر التعاق

  .)٢٤(نتظام القانونيالرضائي مع عنصر الا

ثلا ينطـوي علـی   م ـ، نضمام الی هيئة الأمـم المتحـدة  لااف

عنصر التعاقد الرضائي من حيث ان انتسـاب کـل دولـة يـتم     

نتظـام  ارادتها، کما ينطوي علی عنصـر الا  بناء علی طلبها و

القانوني، من حيث وجوب خضوع جميـع الـدول الداخلـة، او    

  .)٢٥(، وللقانون الدوليئة، للميثاقالهي  غير الداخلة في هذه

التعاهـدي   الاتحـاد ايضا مـع   وتتقارب الجامعة مابين الدول

طــراف بســيادتها الداخليــة   الــدول الأ ظمــن حيــث احتفــا  

ــريعية   و ــاتها التش ــة مؤسس ــة، وکاف ــةالخارجي ، ، و التنفيذي

  .والقضائية

لا تخلق شخصا دوليا جديـدا يحـل    بين الدول،فالجامعة ما

، ولا تخلق في الواقع شخصا فوق الـدول تنفـذ    محل اطرافه

  ).٢٦(القبول من الأطراف المکونة للجامعة تلقائيا دون  قراراته

وعند نهاية الحرب العالمية الثانية برزت الحاجة الی تکتل 

 ينالأمـن و السـلم الـدولي     ظ و صيانهحف  دولي جديد مهمته

  .فنشأت الأمم المتحدة
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اقـوی وامـتن   لتکتلات نجد بعضها اا النوع من ومن بين هذ

ومـن  . لجامعة العربيةوروپي اقوی من االأ الاتحادمن الأخر ف

هيئـة الأمـم   : فهـي اهم الأمثلة علی الجامعـة بـين الـدول    

 بيـة، ، منظمة الوحدة الأفريقيـة، جامعـة الـدول العر   المتحدة

  .)٢٧(سلاميحلف النيتو، و المؤتمر الاو
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محمد سامي عبدالحميد اصول القانون الـدولي العـام    -١

  .٩٠ر السابق صالمصد

  . ٢٥٢فيصل کلثوم المصدر السابق ص. د -٢

بحــث منشــور فــي شــبکة  -يــةالاتحاد –کمــال غــالي  -٣

  .الموسوعة العربية

  .نفس المصدر -٤

طريـق  بحـث منشـور فـي جريـدة       عبداالله منايف جاس -٥

  .الشعب

  .٢٤عمرو فؤاد برکات المصدر السابق ص. د -٦

  .٢٤نفس المصدر ص -٧

  .٢٥٢وم المصدر السابق صفيصل کلث. د -٨

  .٢٥٣ص المصدر السابق -٩

  .٩٢محمد سامي عبدالحميد المصدر السابق ص -١٠

  .٩٣نفس المصدر ص -١١

  . ٢٥٤فيصل کلثوم المصدر السابق ص. د -١٢

  .٢٥عمرو فؤاد برکات المصدر السابق ص. د -١٣

 .٢٥٤فيصل کلثوم المصدر السابق ص. د -١٤

  .٩٤در السابق صمحمد سامي عبدالحميد المص -١٥

  .٩٤نفس المصدر ص -١٦
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  .٢٥٥فيصل کلثوم المصدر السابق ص. د -١٧

 ،لتبــاس الکونفدراليــة د محمــد البهــادلي، دفعــا للا   -١٨
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  .نفس المصدر -٢٠

  . ٨-٧واتس المصدر السابق ص . رونالد ل  -٢١
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  .المقالة الرابعة موقع اصدقاء الديمقراطية

، الوســـيط فـــي القـــانون   ابـــراهيم ابـــو خـــزام  . د  -٢٤

  .٢٣٩دارالکتب الجديدة المتحدة ص ،الدستوري

ــاط . د -٢٥ الوســيط فــي القــانون الدســتوري   –ادمــون رب

  .١١٦ص  ١٩٧١بيروت -دار العلم الملايين –لعام ا
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نحاول في هدا المبحث ان نرکز علـی صـورتين مـن صـور     

  عتبـاره ادارية والحکم الذاتي باللامرکزية وهما اللامرکزية الا

رق بينهمـا و بـين   مرحلة متقدمة من اللامرکزية وايجاد الفوا

  .النظام الفدرالي

  

  ية و الفدراليةراداللامرکزية الإ: اولا 
هنالک قسمان من الـدول فـي العـالم دول موحـدة ودول     

اتحادية، فالدولة الموحدة تعرف بوحـدة السـلطة و القـوانين    

  .سکانها خاضعون لنظام وقانون واحدو الإقليم و

ــدول الموحــدة فيمــا بينهــا لا  وت خــتلاف انظمتهــا ختلــف ال

ة التـــي تمارســـها حکومتهـــا السياســـية ودرجـــة المرکزيـــ

مجــالس و إدارات  کمــا تعتمــد تلــک الــدول علــی ،المرکزيــة

 .دارة شؤون مناطقها المختلفةهيئات محلية لاو

داريـة  لامرکزية الاالدول الموحدة الی ال  ومن اسباب توجه

ي ف المقهورة واحکامها لقبضتها الأمنيةتنفسا عن شعوبها 

ســتبدادية والشــمولية، ان واحــد کمــا هــو حــال الأنظمــة الا

رة وکذلک من الأسـباب فشـل الحکومـات المرکزيـة فـي ادا     

ــة فــي شــتی المجــالات   ــة التنمي ، ان بعــض الأنظمــة  عجل

راک دارية رغبة فـي اش ـ يمقراطية تلجأ الی اللامرکزية الاالد
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ستفادة مـنهم فـي رسـم    يط والاسکان المناطق في التخط

السياسات و اتخـاذ القـرارات وتحسـين الخـدمات المقدمـة      

ــة اداء وجــودة   ــك لتحقيــق  ،للســکان فــي اطــراف الدول وذل

مستويات أمثل من المشارآة الشـعبية فـي الشـأن العـام     

للــبلاد، إن احتكــار الســلطة فــي المرآــز لا يمكنــه أن ينــتج  

ــدما ــرا  تق ــنح صــلاحيات و ســريعا وکبي ــاليم  ، وم اســعة للأق

والمدن والبلديات والمجتمعات المحلية سيمکن الناس مـن  

الإشتراك المباشر في إدارة عمليات الحكـم والإنـدماج فـي    

أضـف إلـى    ني السياسي والإقتصـاد والتنمـوي،  الجهد الوط

ذلك أن اعتماد نظام اللامرآزية سيحفظ خصوصيات الأقاليم 

اعد على إطفاء بؤر ما يس العرقية والثقافية والمصلحية وهو

ــوتر الناجمــ عــن سياســات الفــرض المرآــزي اللاغــي    ةالت

للخصوصــيات الذاتيــة للمجتمعــات المحليــة وهــو أمــر يعــزز   

الســـلام والتعـــايش الـــوطني ويســـهل عمليـــات الإنـــدماج 

  .والمشارآة

کذلک من الأسباب التي تدفع بعض الأنظمة ذات النزعـة   

ظامهــا ومــة نرغبــة فــي تحقيــق ضــمان بقــاء ديمالمرکزيــة، 

ــا لضــغوط عالم  ــزي، او تخفيف ــن   المرک ــا م ــر نوع ــة، ولتظه ي

الجديــد للنظــام العــالمي   نســجام مــع التوجــهالتوافــق و الا

  .المعروف بالعولمة

  

يکـون للمنـاطق    يجـب ان : "يقول الأسـتاذ منـذر الشـاوي   

لاء الحکـام يجـب ان يکونـوا    وهؤ.. ن بهاالمحلية حکام خاصي
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ون الحاکم من اهل المنطقـة  من اهل المنطقة المحلية، فک

المنطقـة او    هذوبين ه  المحلية يعني وجود ارتباط وثيق بينه

وهــذا  مــا يتحقــق فــي . المنطقــة  بــين ســکان هــذه و  بينــه

الغالــب عنــدما يکــون حکــام المنــاطق المحليــة مــن اهــالي 

لکـن لايکفـي ان   . المنطقة المحلية و ليس من وکلاء الدولة

طقـة بـل   نالم  ة من اهالي هـذه يکون حکام المنطقة المحلي

ــی     ــئهم ال ــة، ان يکــون مجي يجــب، لکــي تتحقــق اللامرکزي

الحکم معبرا عن ارادة سکان المنطقة المحليـة بحيـث يـتم    

ــنهم مــن قبــل ســکان المنطقــة المحليــة   ــة . تعي فاللامرکزي

  لايمکن ان تدرک في نظام سياسـي لا يسـتوحي اسسـه   

  .)١(من الفکرة الديمقراطية

تعريفـه للامرآزيـة   فـي  زين العابـدين برآـات   الدآتور  يقول

بأنها تنظيم السلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة "

فيها لتأمين النظام العام وتسـيير المرافـق العامـة المحليـة     

ــة تصــرفاتها وإدارة      ــدير ملائم ــا ســلطة تق ــرك له بشــكل يت

أعمالها رغم إنها تعتبـر مندمجـة ضـمن جهـاز الدولـة العـام       

" الإدارة الذاتيـة  " نسـا بمصـطلح   لى ذلك في فرويصطلح ع

حيــث أن الإدارة الذاتيــة مصــطلح لــه ضــوابطه فــي مفهــوم  

ــانون الإداري و ــاد    الق ــة لمب ــي البت ــه لا يرتق ــذي يجعل  يءال

ومفـــاهيم الحقـــوق السياســـية التـــي يتضـــمنها القـــانون  

  . )٢(الدستوري

داريـة  اللامرکزيـة الا  ويقول الأستاذ مازن ليلـو راضـي فـي   

دارية بين الحکومة قوم علی اساس توزيع الوظيفة الاها تبأن
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بـين اشـخاص الأدارة المحليـة فـي     المرکزية في العاصمة و

ــيم ، والا ــع يقل ــة الأشــخ  هــؤلاءتمت اص بالشخصــية المعنوي

  .مع لرقابة الحکومة المرکزيةالمستقلة 

ــع ا ففــي هــذ  ــدر مــن   ا النظــام تتمت ــة بق لســلطة المحلي

ــتقلالالا ــة اخت سـ ــتفظ الافـــي ممارسـ ــاتها فتحـ دارة صاصـ

ــة ب ــ ــة و تمــنح   االمرکزي ــة القانوني ــق العام دارة بعــض المراف

المعنويـة المحليـة سـلطة انشـاء و ادارة بعـض       شخصياتال

  .)٣(المرافق العامة ذات الطابع المحلي

ولکي يتم تطبيـق الـلا مرکزيـة يجـب ان تتـوفر متطلبـات        

ت المحلية، مکانات المالية لدی السلطا، اولها توفر الاينةمع

  .وثانيها تمتع السلطة المحلية بالشخصية المعنوية

ــيلأن اللا ــة تعنـ ــع  مرکزيـ ــات تتمتـ ــد الـــی هيئـ ، ان يعهـ

تــي ســتقلال ذااصــية معنويــة متميــزة عــن الدولــة و ب بشخ

ــدرجات تکــون متمتعــة ب    ســتقلال نســبي تجــاه امتفــاوت ال

  .)٤(الدولة

ــأن     ــي ســقاف ب ــدکتور محمــد عل ــول ال مــن قصــد ال"ويق

ــة اللامر ــة الإداري ــو  آزي ــلطات     ه ــين الس ــة ب ــع الوظيف توزي

المرآزيــة فــي الدولــة وبــين هيئــات محليــة أو مصــلحيه       

ــات اختصاصــاتها تحــت     مســتقلة بحيــث تباشــر هــذه الهيئ

إشراف ورقابة السـلطة المرآزيـة علـى ضـوء هـذا التعريـف       

  .)٥("يتبين وجود نوعين من أشكال اللامرآزية الإدارية

ــا ــة المحل وهمـ ــة او الااللامرکزيـ ــةيـ ــة قليميـ ، واللامرکزيـ

ــة ــوعي   و .المصــلحية او المرفقي ــين ن القاســم المشــترك ب
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اللامرآزية يستند إلى تمتع آلاهمـا بالشخصـية الاعتباريـة    

  .وخضوعهما إلى رقابة وإشراف السلطات المرآزية

  

   .قليمية او المحليةاللامرکزية الإ -أ
اقلـيم  ومعناها ان تمنح السلطات المرکزية الی جـزء مـن   

الدولة جانبا من اختصاصاتها فـي ادارة المرافـق و المصـالح    

ــية     ــا بالشخص ــع تمتعه ــة م ــتقلال  المحلي ــة و الأس المعنوي

الصــــورة الــــی فکــــرة    وتســــتند هــــذه. داريالمــــالي والا

الديمقراطية التي تقتضي اعطاء سـکان الوحـدات المحليـة    

الحــق فــي مباشــرة شــؤونهم و مــرافقهم بأنفســهم عــن   

قليميـة او  الا يةزکس منتخبة منهم و تقوم اللامرمجالطريق 

  :اهمها  مرتکزاتالمحلية علی عدة 

  .مصالح محلية او اقليمية متميزة -١

عتبـارات  خصية المعنوية للوحدات المحليـة لا يتم منح الش

اقليمية او محلية، يجـد المشـرع ان مـن الأفضـل ان تباشـر      

ــی ســکان     ــا ال ــة واســناد ادارته ــة معين ــات محلي   ذههــهيئ

الوحـدات ادری    ولا شک ان سکان هـذه  . الوحدات انفسهم

المرافـق وحـل     من غيرهم بواجباتهم واقدر علی ادارة هـذه 

دارة المرکزيــة الا ان هــذا الأســلوب يمــنح  ا، کمــمشــکلاتها

ــرغ لا  ــة التفـ ــة دارة فرصـ ــق القوميـ ــد  المرافـ ــتم تحديـ ، ويـ

ا نتقـاص منه ـ هيئات المحلية بقـانون ولا يـتم الا  اختصاصات ال

ة وتتضمن کافـة  الا بقانون اخر وهي تستعمل مرافق متنوع
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المحليــة کمرافــق الصــحة للوحــدات  الخــدمات التــي تقــدم

  .)٦(الخ.. و الکهرباء والماء والتعليم 

  .المناطق من قبل سکانها   ان تدار هذه -٢

ب تنظيم مجالس ادارية محلية مسـتقلة تنتخ ـ ويتم ذلک ب

داريـة المسـجلين فيهـا    من بـين النـاخبين فـي المنطقـة الا    

  .ومن قبل هؤلاء الناخبين

ــع هــذه -٣ ــالياالســلطة ب  تتمت ــة اي بمو. ســتقلال م ازن

. وبمصـادر واردات خاصـة بهـا   . ةالموازنـة العام ـ  مستقلة عن

سـتقلال  ولکـن هـذا الا  . ازنـة ق من ضمن المومکانية انفااوب

ــا  ــيس مطلق ــة تحــتفظ لنفســها بحــق   فالســلطة ال ل مرکزي

يقتضـي فـرض    الأموال اموالا عامـة،   هذن ه، نظرا لکوالرقابة

وانما حصرا ضمن . وانفاقهاوادارتها رقابة علی سبل جمعها 

  .حدود القانون

  .ستقلاليةتمتع السلطات المحلية بقدر من الاان ت -٤

وهذا يعني ان لا تخضـع اجهـزة السـلطة المحليـة لرقابـة      

اللامرکزيـة  حيـث تحقـق   . لطة المرکزيةمن قبل الس صارمة

ــن الا نو ــا م ــتقلال الــذ ع ــق اتي س ــر المطل بمعنــی ان . غي

السلطة المحلية تبقی خاضعة لرقابة السـلطة المرکزيـة او   

ينبغـي ان   لاالرقابـة    الا ان هـده . لرقابة ممثليهـا المحليـين  

  .)٧(تکون حادة

وإن استقلال الـهيئات الـمحلية على الصعيد الإداري فـي  

للامرآزية، يفترض إدارة شؤون الوحدات الـمحلية في نظام ا

وهـذا  . تـمتع هذه الـهيئات بالشخصية الـمعنوية أو القانونية
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يعنـــي أن الـــهيئات تصــبح قابلــة لاآتســاب حقــوق والتــزام  

واجبات، وتستقل عن الأشخاص والعناصر الـمادية الــمكونة  

ـــهم ـــمحلية الشخصــية    . ل ـــهيئات ال ــنح ال ــى م ــب عل ويترت

  :القانونية النتائج التالية

عطاء وجــود قـانوني للوحـدات الــمحلية وآيـان ذاتـي       إ  -

ــن الأشــخاص       ــتقل ع ــة، ومس ــن الدول ــتقل ع ــاص مس خ

الــمكونين لـــها وعــن أولئــك الــذين يتولــون إدارتـــها، بـــحيث  

يبقــى هــذا الوجــود مســتمرا بصــرف النظــر عــن تغييـــر        

  .المحلية او تبديلها جالسالم

الـــمحلية  اعتبــار الـــموظفين التــابعين للمواقــع الإداريــة  -

  .مستقلين في نظامهم عن نظام موظفي الدولة

مشــارآة الدولــة فــي بعــض مظــاهر الســلطة العامــة،    -

آاللجوء إلى وسـائل القـانون العـام فـي مباشـرة وظائفهـا،       

ونزع الــملكية والاسـتملاك ضـمن الــحدود التـي يرســمها       

ــانون ـــمجالس     . الق ــن ال ــدر ع ــي تص ــرارات الت ـــخضع الق وت

قرارات الصادرة عن الدولة، للطعن أمام القضاء الـمحلية، آال

الإداري لعـدم شــرعيتها، ولطلــب التعـويض، إذا مــا تســببت   

  .بضرر للغيـر في مـمارسة نشاطها

تـمتع أشخاص الإدارة الـمحلية بذمة مالية خاصـة، مـع     -

ما يترتب على ذلك مـن نتـائج قانونيـة آاآتسـاب الــحقوق      

ـــهبا  ــول ال ــات وقب ــزام الواجب ــات خاصــة  والت ت وتنظــيم موازن

  .)٨(.مستقلة عن موازنة الدولة

  .عليها يلية للتقاضي بوصفها مدعية أو مدعالأه - 
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  داريةالرقابة الا -٥

الرقابة الإدارية في النظام اللامرآزي تختلف عن السلطة 

 ،الرئاســـية التـــي تعتبـــر أحـــد عناصـــر المرآزيـــة الإداريـــة 

ــة الت    ــن علاق ــارة ع ــية عب ــدرج  فالســلطة الرئاس ــة والت بعي

أما في النظـام اللامرآـزي   . الرئاسي بين الموظف ورئيسه 

ــدينون    ــة لا ي ــات المحلي ــدوائر والهيئ ــإن المــوظفين فــي ال ف

ى خــلاف الأمــر فــي بالطاعـة لأوامــر الســلطة المرآزيــة عل ـ 

ــية  ــية    الســلطة الرئاس ــع بشخص ــات تتمت ــذه الهيئ ، لأن ه

السـلطة  التام لتوجيهات  معنوية تجعلها بمنأى عن الخضوع

ــة ــي     المرآزي ــة الت ــة اللاحق ــن الرقاب ــى ع ــا لا تتخل ، ولكنه

ــال الهيئـــــــات المحليـــــــة تم ــها علـــــــى أعمـــــ   . ارســـــ

من الهيئات المرآزيـة   ة يمكن اعتبار هذا الاستقلال منحولا

  . بـــــل هـــــو اســـــتقلال مصـــــدره القـــــانون أو الدســـــتور

آمــا أنــه لا يجــوز للســلطة المرآزيــة تعــديل القــرارات التــي 

ــات   ــا    تصــدرها الهيئ ــه توافــق عليه ــا تملك ــة وآــل م المحلي

  .)٩(بحالتها أو ترفضها

ــى       ــتها عل ــرض رئاس ــة ف ــت الســلطة المرآزي ــإن حاول ف

المرافــق اللامرآزيــة بــالتعرض لقراراتهــا بالتعــديل أو إلغائهــا 

في غير الحدود القانونية آان لهذه الأخيرة الاعتـراض علـى   

  .ذلك 
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الإداريـة  تمارس السلطة المرآزية رقابتها علـى الوحـدات   

رقابة على أعضاء الوحدة الإدارية ) ١(عبر نوعين من الرقابة 

  . ورقابة على أنشطة الوحدة الإدارية) ٢(

ــة   ــة علــى أعضــاء الوحــدة الإداري تمتلــك الســلطة : الرقاب

المرآزية سـلطات عقابيـة فـي شـكل إيقـاف وعـزل أعضـاء        

الوحــدة الإداريــة أو حــل مجــالس الوحــدة ســواء آــانوا مــن   

سـلطة المرآزيـة أو مـن السـلطة المحليـة نقطـة       ممثلي ال

فعلـى سـبيل المثـال عنـد حـل      . الاختلاف هي في الدرجة

المجلس المحلي يفـرض القـانون علـى السـلطة المرآزيـة      

شروط محددة يتم في إطارها حل المجلس المحلي وفتـرة  

زمنية معينـة لانتخـاب مجلـس بـديل وبالتـالي لا يمكـن ولا       

بدال أعضـاء المجلـس المنحـل    يحق للسلطة المرآزية اسـت 

بأعضــاء معينــين مــن قبلهــا بينمــا يختلــف الوضــع بالنســبة   

لممثلي السلطة المرآزية فـي الوحـدة الإداريـة هنـا يحـق      

ــتبداله      ــافظ واس ــا آالمح ــزل ممثليه ــة ع للســلطة المرآزي

بمحافظ أخر دون أن تقيـد بشـروط معينـة فـي فتـرة زمنيـة       

  .محددة في استبداله

   

 طة الوحدة الإدارية الرقابة على أنش
تمارس السلطة المرآزية رقابتهـا علـى أنشـطة الهيئـات     

ــل ذات الإدارة    ــا آمثـ ــة مثلهـ ــة ذات الإدارة المرآزيـ المحليـ

للتمييــز بــين نــوعي الرقابــة أطلقــت عليهــا      . اللامرآزيــة

  . تسميات مختلفة



 ١٨٣

ــية(  ــة الرئاسـ ــة  )الرقابـ ــطة الإدارة المرآزيـ ــى أنشـ , علـ

ــة (و ــاية الإداري ــة    علــى) الوص ــر المرآزي أنشــطة الإدارة غي

فــالموظف أو ممثــل الســلطة المرآزيــة يخضــع إلــى الرقابــة 

ولا يمتلـك أحقيـة وإمكانيـة    , الرئاسية في مجمـل أنشـطته  

فــي ممارســة مهامــه خــارج إطــار التوجيهــات والتعليمــات    

بينما مـن هـم يخضـعون للوصـاية     , الصادرة إليه من رؤسائه

ولـــى مســـاحة مـــن الإداريـــة يمتلكـــون بعكـــس الفئـــة الأ

الاستقلالية تمكنهم من ممارسـة أنشـطتهم دون الخضـوع    

إلى توصيات وتعليمات السلطات المرآزية أو ممثليها علـى  

  .)١٠(المستوى المحلي

  

والرقابة تتسم بإعطاء المحافظ ممثـل السـلطة المرآزيـة    

, حق الاعتراض على قرارات الهيئات المحليـة بعـد صـدورها   

إمكــان الطعــن فــي قــرار المحــافظ  وتمتلــك الأخيــرة بــدورها

وفــي القــانون البريطــاني علــى ســبيل المثــال . بــالاعتراض

الجهة التي لها حق الوصاية الإداريـة تمـارس الرقابـة علـى     

وأخذت فرنسا أيضـاً بهـذا الحـل    , المحليات من خلال القضاء

للوحدات الإدارية فـي التحـول مـن الرقابـة      ١٩٨٢بعد قانون 

  .ة القضائيةالإدارية إلى الرقاب

 

دارية ليست نظامـا  بأن اللامرکزية الا تقدمنستخلص مما 

اعــادة توزيــع الوظــائف   بموجبــه سياســيا، انمــا نظامــا يــتم 

ــة    الا ــاليم المحلي ــاطق والأق ــز وادارات المن ــين المرک ــة ب داري



 ١٨٤

والهدف تحسـين و توصـيل الخـدمات للمـوطن اينمـا وجـد و       

  .لدولة المختلفةتفعيل عملية التنمية في مناطق و اقاليم ا

فـي حقيقتهـا    داريةن ناحية اخری تخضع اللامرکزية الاوم

ــة و   ــمونا   للســلطة المرکزي ــانوني شــکلا و مض ــا الق نظامه

فــي  لــذا تکــون) جمهــوري، ديمقراطــياســتبدادي ملکــي (

  .احسن حالاتها عندما يرعاها نظام ديمقراطي

ــة الا  وا ــن تحــل  لأهــم مــن کــل ذلــک ان اللامرکزي ــة ل دراي

لأنها الية  الثروة السلطة ولهوية الثقافية وتقسيم صراعات ا

عــاجزة عــن حــل تلــک القضــايا المعقــدة کونهــا تفتقــر الــی  

  .صلاحيات دستورية

  

  اللامرکزية المرفقية -ب
مــن الضــروري ان يمــنح   يجــد المشــرع احيانــا کثيــرة انــه 

فــق و المصــالح العامــة الشخصــية اريع و المراشــلــبعض الم

دارة المرکزيــة مــع ســتقلال عــن الامعنويــة و قــدر مــن الا ال

الــخ وذلــک ..کمرافــق البريــد والکهربــاء .شــرافها خضــوعها لا

  .داريةا لنشاطها بعيدا عن التعقيدات الالتسهيل ممارسته

وتمــارس اللامرکزيــة المرفقيــة نشــاطا واحــدا او انشــطة  

متجانسة کما هو الحال في الهيئات و المؤسسـات العامـة   

ــدير العديــد مــن  علــی عکــس اللامرکزيــة المح  ليــة التــي ت

المرافـــق او الأنشـــطة غيـــر المتجانســـة ولا يســـتند هـــذا 

الأسلوب علی فکـرة الديمقراطيـة و انمـا علـی فکـرة فنيـة       

حاجـة  هنالـک  تتصل بکفاءة ادارة المرفق وعلی ذلک لـيس  
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ــلوب الا  ــذ بأس ــاء    للأخ ــاء و اعض ــار رؤس ــي اختي ــات ف نتخاب

يحـرص المشـرع    هـذا و . الهيئات العامـة   هذمجالس ادارة ه

المؤسسـات لنشـاطها ضـمن     ما ان تکون ممارسـة هـذه  دائ

نشاط  ولايمکن مباشرة ختصاصات التي اجازها الاو الحدود 

  .)١١(او التوسيع من اختصاصاتها اخر

وإذا ما أجرينا مقارنة بـين اللامرآزيـة الإداريـة واللامرآزيـة     

الإدارية آزية فاللامر . الـمرفقية، نرى أن الفارق آبيـر بينهما

الدولة تتولى إدارتــها هيئـات مــحلية     فيتقوم على أقاليم 

تتمتــع بــبعض الاســتقلال الــذاتي عــن الســلطة الـــمرآزية، 

وتشــمل ســلطتها الإقلــيم الــذي تقــوم فيــه آــل هيئــة مــن 

الـهيئات الـمحلية والأفراد الذين يقومون فيـه، فـي حـين أن    

إنــما تنحصـر    اللامرآزية الـمرفقية لا تشمل أقـاليم الدولـة،  

في إدارة نشاطات مـحددة، وسـلطات الــهيئات التـي تـدير     

هــذه النشــاطات مـــحصورة فيهــا ولا تتعــداها إلــى الإقلــيم   

الــذي تقــوم عليــه، فهــي ســلطة مـــحدودة وليســت عامــة 

. وشاملة آسلطة الـهيئات الـمحلية في اللامرآزية الإداريـة 

لإمكـان اعتبـار   لـهذه الأسباب أثيـر الـجدل حول ما إذا آان با

الـمؤسسات التي تدير الـمرافق العامة وتتمتع بالشخصـية  

الـمعنوية وبالإستقلالين الـمالي والإداري، هيئات لامرآزيـة  

. وإدخالـــها فــي إطــار نظــام اللامرآــزي بـــمفهومه القــانوني

ــا مــن    ـــمرفقية لا تتضــمن أي ــة ال فــرأى الــبعض أن اللامرآزي

هي فرع مـن فـروع الإدارة    خصائص اللامرآزية الإقليمية، إذ

العامة، بينما رأى الـبعض الآخـر أنـه يــمكن الاعتـراف بــهذا       
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ــروط        ــن الش ــدد م ــا ع ــوافر فيه ــا ت ــة إذا م ــفة اللامرآزي بص

الأساسية، آانتخاب الـمسؤولين عـن الــمرفق أو مــجلس    

إدارة الـمؤسسة من قبـل الــموظفين الفنيـين إضـافة إلـى      

هيئـة التـي تـدير الــمرفق     الشخصية الـمعنوية الـممنوحة لل

ـــمالي والإداري، وإلــى وجــود نظــام    العــام والاســتقلالين ال

خــاص بالـــموظفين، وتـــمتع هــذه الـــهيئة بســلطة تقريريــة  

 . )١٢(فعلية

ان نستخلص جملة من الفوارق بين کل  نامما تقدم يمکن

  :الفدرالية واهمها دارية و الا من اللامرکزية

ــوع  ت -١ ــن موض ــة م ــر الفدرالي ــانون الدســتوري عتب  ات الق

 ، بينمـا لکونها تستند الی الوثيقة الدستورية فـي تشـکيلها  

  .داريمن موضوعات القانون الا عتبرت اللامرکزية

  

حقيقيـة  في الدولة الفدرالية سلطة الحکومة المحلية  -٢

وليسـت تفويضـا او منحـة     مستمدة من الدسـتور الفـدرالي  

ي يتـولی  تحـاد الاحيث ان الدسـتور  من الحکومـة المرکزيـة،  

يــة والولايــات الاتحادختصاصــات بــين الدولــة مهمــة توزيــع الا

  هکمــا لا تملــک حــق نزعهــا لأن ــ حســب ظــروف کــل دولــة،

جـراء يحتـاج الـی    کون هـذا الا  دستوريا لا تملک ذلک الحق،

 .الأقاليم او الولايـات  ذا لايتم دون موافقةه تعديل دستوري و

ــة، هــي منحــة  بينمــا ســلطة الا مــن الحکومــة دارة المحلي

لأن  .فـي اي لحظـة    المرکزية، مما يعطيها الحق فـي نزعـه  
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قليميـة اللامرکزيـة   العادي يضطلع بتکوين الهيئات الا القانون

  .دارية وکيفية ممارستهااصاتها الاويحدد اختص

  

تمـــارس فـــي الدولـــة الفدراليـــة الحکومـــة المحليـــة  -٣

ة ســـلطاتها الدســـتورية دون قيـــد او شـــرط مـــن الحکومـ ــ

ــه  المر ــع ب ــا تتمت ــة، لم ســتقلال فــي ســلطاتها  مــن الا  کزي

ــة و القضــائيةالتشــريعية و  ــة ، بينمــا الاالتنفيذي دارة المحلي

ــة المرک  ــداد للحکوم ــا المباشــرة   امت ــع لتعليماته ــة، تخض زي

داريـــة و اجراءاتهـــا تطبـــق قوانينهـــا و تتبـــع تنظيماتهـــا الاو

  .القضائية

  

ي صــيل الضــريبة فــحت فــيحــق ال للحکومــة المحليــة -٤

لــی برامجهــا نفــاق عو اقــرار ميزانيتهــا الماليــة، والا يتهــاولا

ــة، بينمــا الا  اريعها دون الرجــوعمشــو دارة للحکومــة المرکزي

سـتقلالية، اذ تأخـذ   الاالدرجـة مـن     المحلية لا تتمتـع بهـذه  

ــة       ــا الحکوم ــد تکلفه ــة وق ــة المرکزي ــن الحکوم ــا م ميزانيته

ئب فــي المرکزيــة بجبايــة و تحصــيل بعــض الرســوم و الضــرا

  .منطقتها ولکن تحت رقابة و اشراف الحکومة المرکزية

  

تشــارک الــدول او الولايــات او الکانتونــات الأعضــاء فــي  -٥

ــاد ــي   الاتحـ ــدرالي فـ ــة الفـ ــة الفدراليـ ــوين ارادة الدولـ . تکـ

مساهمتها الفعالة في صناعة التشـريع الفـدرالي والقـرار    و



 ١٨٨

لکـن  ي والاتحـاد رلمان السياسي من خلال ممثليها في الب

  .)١٣(المشارکة  فتقر الی هذهيمرکزي النظام اللا

  

يـة تعـد وحـدات سياسـية     الاتحادالولايات فـي الدولـة    -٦

الـلا  بينمـا  . ستقلال الـذاتي و بدسـتور خـاص بهـا    تتمتع بالا

عـن  عبارة بل هي لا تعتبر وحدات سياسية دارية مرکزية الا

دارة المرکزيـــة ســـلطات الاداريـــة بـــين توزيـــع الوظيفـــة الا

تخضـع    وحـدات اداريـة  کونها الهيئات المحلية التي لا تعدو و

في علاقتها بالسلطة المرآزية بينما في " للوصاية الإدارية"

الفيـدرالي   الاتحادإطار الفيدرالية لا تخضع الدولة العضو في 

ــتها     ــة فـــي ممارسـ ــة الفيدراليـ ــن الحكومـ ــة مـ إلـــى رقابـ

  . لاختصاصاتها المحددة في الدستور الفيدرالي

  

 -فـــي نظـــام اللامرآزيـــة الإقليميـــة حيـــث تقتســـم   -٧

مـع الدولـة السـلطة الإداريـة      -الوحدات الأصـغر فـي الدولـة   

ــزءا مــن الســلطة     ــة  ج وحــدها، ولا تقتســم الإدارة المحلي

التنفيذية، ولا تقتسم معها السلطة في قليـل أو آثيـر، أمـا    

ية فهنـاك نظامـان قانونيـان يعلـو أحـدهما      الاتحادفي الدولة 

فهناك في آل ولايـة قضـاءان لحكومتـان ومجلسـان     "خر، الآ

تشريعيان ودستوران، وفي آـل ولايـة قضـاء محلـي وقضـاء      

ي الــذي يعــين الاتحــادخــاص بالولايــة، إلــى جانبــه القضــاء  

أعضاؤه من العاصمة، وفي آـل ولايـة نوعـان مـن القـوانين،      

قوانين الولاية تطبقها محاآم الولاية، وقوانين اتحادية تسـير  



 ١٨٩

ــاآم  ع ــا المح ــن     الاتحادليه ــان م ــة نوع ــل ولاي ــي آ ــة، وف ي

ية آلهـا، ودسـتور   الاتحادالدستور الخاص بالدولة : الدساتير

ــم      ــام الحكـ ــة ونظـ ــلطات الولايـ ــنظم سـ ــذي يـ ــة الـ الولايـ

  .)١٤(المحلي

  

ــدر   والآ ــأن بقـ ــول بـ ــا ان نقـ ــن يمکننـ ــس  مـ ــون اسـ ا تکـ

ــي المجتمـــع       ــخة الجـــذور فـ ــة متينـــة وراسـ الديمقراطيـ

فـي الدولـة والعکـس    ر اللامرکزية و تتقدم تتطو ،السياسي

، وان انتخـــاب الهيئـــات اللامرکزيـــة لا يعنـــی هـــو الصـــحيح

بقــدر مــا يعنــي اســقلال  عــن المرکــز اســتقلال الأشــخاص

مواطني المنطقة المحلية و فسح المجال امـامهم لتسـيير   

امــورهم بشــکل يــتلائم مــع مصــالحهم و مصــالح منطقــتهم 

، تمکــين محليــة يعنــي، ايضــاوان انتخــاب الهيئــات ال. ککــل 

ــالي ال ــرونهم اهـــل لا  اهـ ــار مـــن يـ دارة منطقـــة مـــن اختيـ

و والدولة التي تعتمد الشعب کمصدر للشـرعية  . منطقتهم

المرکـزيين    ختيـار حکامـه  لا  للسلطة و تفسح المجال امامه

هـالي کـل منطقـة محليـة فـي الدولـة       لا يضيرها ان يقـوم ا 

ول المرکزيـــة امـــا فـــي الـــد. المحليـــين امهمحکـــ ختيـــاراب

الدکتاتورية التي لا تستند الـی الوسـائل الديمقراطيـة فـي     

ــار  حکــم الشــعب اي الرجــوع   الــی رأي شــعوبها فــي اختي

ر مــن قبــل ممثلــي ، فــلا تســمح للمنــاطق ان تــداحکامهــا

ين يــتم ذ، بــل تعتمــد علــی وکلائهــا الــالســکان المنتخبــين

 تعينهم مـن قبلهـا مباشـرة لتنفيـذ اوامرهـا و قراراتهـا مـي       



 ١٩٠

کـرة عـدم الترکيـز    المنطقة مباشرة وهـذا مـا يتنـافی مـع ف    

  .)١٥(مرکزية والديمقراطية اساسااللا أيداري الا

ــر مــن  و ــر الکثي ــة زکفقهــاء القــانون الإداري ان اللامريعتب ي

نمـا شـکل مـن اشـکال وجـود      ليست اسـلوبا اداريـا صـرفا إ   

عتبارها وثيقة الصلة بنمط الحکم القـائم ودرجـة   االسلطة، ب

ــز ــلطة  ترکيـ ــات القالسـ ــين الدولـ ــاو نمـــط العلاقـ ــة بـ  ةئمـ

  .والمجتمع

ــی تحســين ادارة     ــزي عل ــار اللامرک ــي الخي ويســاعد تبن

و الشـفافية، لـذلک    ةارکش ـالحکم عبر تعزيز المسائلة والم

العـالم   ديد من الدول النامية في مختلـف انحـاء  عال  اعتمدته

لأمم بهدف بناء قدرتها الإدارية و المؤسسية، ويؤکد برنامج ا

المتحــدة الإنمــائي علــی ان ادارة الحکــم الرشــيد تتطلــب   

مشارکة الدولة و المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص فمـن      

دون المشــارکة مــن ادنــی الــی اعلــی لــن تــتمکن اجهــزة   

الحکم المحلي من هيکلة أو إدارة الخدمات العامة وتحقيق 

  .التنمية المحلية

ت قدرة الناس ، زادلما صغر النطاق الجغرافي للمجتمعوک

وقــل  علــی المشــارکة الفعالــة فــي نســق للحکــم الرشــيد

 احتمال إهمال الأطـراف نتيجـة لسـيطرة المرکـز وهـي مـن      

لحکم فرصـا  اذ تخلق إدارة ا .افات الحکم في البلدان النامية

  .)١٦(اسهامهماکثر لمشارکة الناس و 

  

  



 ١٩١

 ثانيا الحکم الذاتي
 ٣٥رقــم  وصــف قــانون اصــلاح النظــام القــانوني العراقــي  

صـورة متقدمـة مـن صـور       تي بأنـه الحکـم الـذا   ١٩٧٧لسنة 

دارة المحلية لایقـع  ان هذا النمط من الاغير  .)١٧(اللامرکزية 

ما يعرف باللامرکزية لأن اساسهما مختلف ، حيث ان ضمن 

اللامرکزية تطبق في جميع انحاء الدولة وذلک بغيـة تمکـين   

ة التــي تلبــي حکــام المنــاطق مــن ادارة منــاطقهم بالکيفيــ

منطقة او  اتي فيمکن ان يمنح الیم الذالحک اماحتياجاتها ا

لغويـة او جغرافيـة  او ثقافيـة     عدة مناطق تتسـم بخصـائص  

ــری  ــاطق الأخـ ــن المنـ ــة عـ ــارة . )١٨(مختلفـ ــریوبعبـ إن  اخـ

اللامرآزيــة يمكــن أن تتضــمن درجــة أخــرى يكــون معهــا مــا 

وهـي   اصطلح عليه بالفرنسية بمبـدأ الإقليميـة السياسـية   

ــى      ــون عل ــة حيــث نك أقصــى درجــة مــن درجــات اللامرآزي

مشارف الفيدراليـة فالمنطقـة يمكـن أن تمـارس السياسـة      

ولا يمكن اعتبارها آياناً سياسياً وهـذا مرهـون بالصـلاحيات    

المعطاة لهذه المنطقة فإذا امتلكت منـاطق الحكـم الـذاتي    

بعض الاختصاصات التشريعية فانه يمكن القول أنهـا تنطـوي   

وإن آانت الاختصاصـات  لى نوع من اللامرآزية السياسية ع

  .محددة ثابتة

جب ان تتوافر مرتکـزات اساسـية   ي  هيمکننا القول بأن  عليه

ــام     ــا ام ــول بأنن ــی نق ــ حت ــن الا  ذه ــدم م ــوع المتق دارة ا الن

اهمها ارتباط  ، ومني تسمی بالحکم الذاتيتمرکزية والاللا

افيــة بــإقليم معــين ، جماعــة قوميــة أو دينيــة أو لغويــة أو ثق



 ١٩٢

وأمـا هيئـات الحكـم    . ستقلال الـذاتي والرقابـة المرکزيـة   والإ

  :فتتكون عادة منالذاتي 

مثـل السـلطة   تلتشـريعي أو مجلـس الإقلـيم و   المجلس ا

ويقـــوم هـــذا المجلـــس بممارســـة   .التشـــريعية المحليـــة

عـارض ذلـک   قلـيم علـی ان لايت  التشريعية فـي الا   صلاحياته

وکما تتمتع او قوانينها المرکزية ،  ولةالتشريع مع دستور الد

ستقلال مالي وتکون لهـا ميزانيتهـا   ا، بالمنطقة، او المناطق

ــة شــريطة ان تکــون خاضــعة     ــة الدول الخاصــة ضــمن ميزاني

ــة  ــة المرکزي ــة الســلطة المالي فبموجــب الدســتور  .)١٩(لرقاب

الحق في تکوين الموارد الخاصـة بهـا اذ    الفرنسي للمناطق

  :يقول 

الوحـدات الإقليميـة بحريـة تشـكيل المـوارد وفقـاً        تتمتع "

آمـا أنـه بإمكانهـا    . للشروط المنصـوص عليهـا فـي القـانون    

استلام جميع أو جزء من الإيـرادات الضـريبية علـى اخـتلاف     

القانون تحديد أسس التقييم  اويمكن أن يخوله هذا. أنواعها

  .والنسبة الضريبية ضمن الحدود الموضوعة من قبل القانون

يمثل دخـل الضـريبة والمـوارد الخاصـة الأخـرى للوحـدات        

الإقليميــة وجميــع فئاتهــا المختلفــة جــزءاً أساســيا مــن       

مواردها، وسوف يـتم تحديـد شـروط تطبيـق هـذه الأحكـام       

  .)٢٠("وفقا للقانون الأساس

يمثل السلطة التنفيذيـة    الذي بدوره المجلس التنفيذي -

 .والإدارية المحلية



 ١٩٣

قوم  بالمهام التنفيذيـة فـي المنطقـة    وهي الجهة التي ت

ذات الحکم الذاتي وقد وصفها قانون الحکم الذاتي لمنطقـة  

ــراق بأنه ــ ــة لا "  اکوردســتان الع ــة التنفيذي ــم الهيئ دارة الحک

  .)٢١("الذاتي

 

ــام       ــي نظ ــيقة ف ــون ض ــلاحية السياســية تك ــا أن الص بم

المناطق السياسـية والحكـم الـذاتي وواسـعة فـي الدولـة       

ــة ــان علــى نفــس الأهــداف     الفيدرالي فكــلا النظــامين يقوم

ــات     ــات ومشــاآل المجتمع ــة بحــل مشــاآل القومي المتعلق

وفـي   التعددية على المسـتوى اللغـوي والـديني والثقـافي    

کـم الـذاتي لا   الح ((هذا الصدد يقول الأستاذ منذر الشـاوي  

، ، فــي الحقيقــة يمکــن ان يبتــدع، اذن، ابتــداعا، بــل تفرضــه

 . )٢٢))(تعتـرف بهـا السـلطة المرکزيـة     ظروف موضوعية معينة

  :هيفأهم نقاط الاختلاف أما و

  

آلا النظامين في اللامرآزية السياسـية يقومـان علـى     – ١

مبــدأ الاســتقلال الــذاتي وحيــث أن مــدى الاســتقلال فــي  

النظام الفيـدرالي واسـع يتجلـى بتوزيـع السـيادة الداخليـة       

ر فيـدرالي  بين الحكومـة الفيدراليـة والولايـة بموجـب دسـتو     

أمــا فــي نظــام المنــاطق السياســية فــإن , ودســتور محلــي

الاســتقلال يكــون محــدوداً لأنــه غالبــاً مــا يقــام فــي الدولــة 

ــالمفهوم الدســتوري ممــا يجعــل هــذه الهيئــات    الموحــدة ب

  .ة تابعة نسبياً للحكومة المرآزيةالذاتي



 ١٩٤

في النظام الفيدرالي يتغير شكل الدولة ويتحول إلى  – ٢

ة بينمــا يبقــى شــكل الدولــة فــي نظــام الحكــم دولــة مرآبــ

موحدة مـع  الذاتي والمناطق السياسية في نطاق الدولة ال

  .بعض التمايزات السياسية

من حيث النشوء فالفيدرالية تنشأ إمـا باتحـاد دول أو    – ٣

بتفكك دول أما الحكم الذاتي أو نظـام المنـاطق السياسـية    

ة لإقلـيم معـين   فهو ينشا عن طريق إقرار الحكومـة المرآزي ـ 

بــالحكم الــذاتي السياســي فهــو لا يــؤدي إلــى ولادة دولــة 

  .زيع الوظيفة السياسية بحدود ضيقةجديدة وإنما يعيد تو

ــة الفيدراليــة هنالــك ازدواج فــي الســلطة    – ٤ فــي الدول

التشــريعية أمــا فــي نظــام الحكــم الــذاتي ونظــام المنــاطق 

ــة    ــك صــلاحية محــددة للمجــالس المحلي  السياســية فهنال

بالتشــريع مــع أن توزيــع الاختصاصــات يكــون بقــانون ولــيس  

منصوصاً عنه بالدستور باستثناء بعض التجارب التي حاولـت  

إدراج ضمانات دستورية لحماية منطقة الحكم الذاتي وأيضـا  

آما في نظـام المنـاطق السياسـية فـي ايطاليـا فقـد نـص        

على تقسيم إقليم الدولة إلـى منـاطق لكـل     ١٩٤٧دستور 

الجمهوريـة  " الخامسـة    اذ يقول في مادتهنظام خاص منها 

وحدة لا تتجزأ وهـي تعتـرف وتشـجع التقسـيمات المحليـة      

المســتقلة وتعمــل علــى تحقيــق اللامرآزيــة الإداريــة فــي  

للدولـة آمـا تعمـل علـى      أوسع صورها في المرافق التابعة

طـابق مـع مقتضـيات    توأساليب التشريع بما ي يءتطوير مباد



 ١٩٥

محليـــــة المســـــتقلة ومـــــع مقتضـــــيات التقســـــيمات ال

  .)٢٣("اللامرآزية

درالي تسـاهم الـدويلات وفقـا لمبـدأ     في النظـام الف ـ  – ٥

ية بشكل آامل أما في نظـام  الاتحادالمشارآة في الهيئات 

الحكم الذاتي فـلا وجـود لمبـدأ المشـارآة باسـتثناء شـكل       

آما فـي تمثيـل    .)٢٤(المشارآة الوارد في الدستور الإيطالي

ــالس ــي     المج ــس الشــيوخ ومشــارآتها ف ــة بمجل الإقليمي

انتخاب رئيس الجمهورية واقتـراح القـوانين وتنفيـذ القـوانين     

ــةالجمه ــدکتور  . وريـ ــذهب الـ ــك يـ ــى ذلـ ــاء علـ ــد  وبنـ محمـ

ــاطق السياســية أو الحكــم    ــدي إلــى أن نظــام المن الهماون

الذاتي هو نظام وسـط بـين اللامرآزيـة الإداريـة والفيدراليـة      

شكال النظم اللامرآزية إلا أنه لا ينـدرج  وإن آان شكلاً من أ

ضمن أي نوع من أنواعها التي تعـارف فقهـاء القـانون العـام     

عليهــا فهــو ذو طبيعــة خاصــة لا يرتقــي إلــى الفيدراليــة ولا 

  .)٢٥(يهبط إلى اللامرآزية الإدارية

ــام        ــع النظ ــتراك م ــاط الاش ــار نق ــين الاعتب ــذ بع ــع الأخ م

للعـيش بـين جماعـات     الفيدرالي الـذي يعتبـر أيضـا وسـيلة    

مختلفة قوميـا وثقافيـا ودينيـا فـي إطـار دولـة واحـدة علـى         

الصعيد الدولي مع أنها لم تصل إلى درجة التجانس الكامـل  

والوحدة الدسـتورية الكاملـة مـن ناحيـة السـيادة الداخليـة       

ــالي ف ــر درجــة متقدمــة    الاتحــادوبالت ــذي يعتب ــدرالي ال الفي

ياســـية ســـاهم وشـــكل راقـــي لمفهـــوم اللامرآزيـــة الس

ويساهم في بلورة وتكوين الأمم آالأمـة الأمريكيـة ويرسـخ    



 ١٩٦

الاســـتقرار السياســـي فـــي الدولـــة المتعـــددة القوميـــات 

ــق       ــائل تحقي ــن وس ــيلة م ــر وس ــان ويعتب ــات والأدي والثقاف

زة الديمقراطيـــة والحريـــة السياســـية للجماعـــات المتمـــاي 

ور آمــال الــدآت  وحكمهــا الــذاتي بنفســها آمــا يــذهب اليــه 

الفيدرالي هو الحكم الذاتي في أجلـى   الاتحادأن ب "اليالغ

ات سـواء  الاتحـاد مع التأآيد أن العالم يتوجه نحو  .)٢٦("صوره

في النظم الدولية والمؤسسات الدولية آما هو متمثل في 

الاقتصــادي والسياســي فــي التجربــة     الاتحــادمحــاولات 

ــو      ــا ه ــرح ســابقا وآم ــي المقت ــة والدســتور الأوروب الأوروبي

ــد القــائم علــى تثبيــت   م نصــوص بالدســتور العراقــي الجدي

النظام الفيدرالي التعددي واعتمـاد معـايير حقـوق الإنسـان     

الدولية بغية تحقيق التعاون والتكامـل والتضـامن الإنسـاني    

في الأهداف الثابتة للوجـود الإنسـاني والمتمثلـة فـي بنـاء      

:  اقــيمــن الدســتور العر) ١( اذ تقــول المــادة الإنســان الحــر

جمهورية العراق دولـة مسـتقلة ذات سـيادة، نظـام الحكـم      

 . )٢٧(ديمقراطي اتحادي) برلماني(فيها جمهوري نيابي 
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ــابق     -١ ــع الس ــذر الشــاوي المرج ص  -ولالجــزء الأ –من

٢١٢.  

ــد برکــات . د -٢ ــدين عاب ــاد ،زيــن ال القــانون الإداري  يءمب

  . ٨٤ – ٨٣صفحة 

دراسـة  داري نون الااليلو راضي الوجيز في الق ـ مازن. د -٣

ــورة فــي موقــع    الأکاديميــة العربيــة المفتوحــة فــي    منش

   . الدانمارک

نـــوري لطيـــف المصـــدر  .، دغالـــب خضـــير العـــاني. د -٤

  .١٠٦السابق ص

ــي الســقاف  .د - ٥ ــد عل ــي    ،محم ــة ف ــة اللامرآزي مرآزي

ــز       ــي المرآ ــرأة ف ــيش الم ــة تهم ــة ومرآزي ــدات الإداري الوح

ي منتــدی الشــقائق العربــي ، بحــث منشــور فــليــاتوالمح

  .نسانلحقوق الا

  .مازن ليلو راضي نفس المصدر. د -٦

داريـة و مسـاهمتها   سليمان ولد حمدون اللامرکزية الا -٧

ــع    ــي موق ــة بحــث منشــور ف ــة المحلي ملتقــی  فــي التنمي

   .الشذرات

نمــــاء داريــــة والاعصــــام ســــليمان اللامرکزيــــة الا. د -٨

  .جيش اللبنانيموقع ال –المتوازن
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  .مازن ليلو راضي نفس المصدر. د -٩

  .، نفس المصدرمحمد علي السقاف .د -١٠

  .نفس المصدرمازن ليلو راضي . د -١١

  .مرکزية المصدر السابقعصام سليمان اللا. د -١٢

  .٣٧٣ص  ،عمر محمد مولود المرجع السابق.د  -١٣

-١٢-٩ ،١٣١٥-، الحوار المتمـدن  عاطيصلاح عبد الم -١٤

٢٠٠٥.    

ــاني  . د -١٥ ــير الع ــب خض ــدر    .، دغال ــف المص ــوري لطي ن

  .١٠٨السابق ص

سليمان ولد حامـدون اللامرکزيـة و مسـاهمتها فـي      -١٦

  .المصدر السابق -التنمية المحلية

لسـنة   ٣٥نوني العراقي رقم اقانون اصلاح النظام الق -١٧

١٩٧٧ .  

ــاني  . د -١٨ ــير الع ــب خض ــدر    .، دغال ــف المص ــوري لطي ن

  .١١٢السابق ص

  .١١٣نفس المصدر ص  -١٩

  .ثانيا من الدستور الفرنسي ٧٢المادة  -٢٠

لسـنة   ٣٣رقـم   اتيأ من قانون الحکم الـذ  ١٣المادة  -٢١

١٩٧٤ .  

المسـألة القوميـة والحکـم الـذاتي      -اوي شد منذر ال -٢٢

مجلـة قضـايا عربيـة العـددان الثالـث و الربـع ،        -في العراق 

  .١٩٧٤کانون الأول 

   .١٩٤٧يطالي لسنة الخامسة من الدستور الا المادة -٢٣
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ــنص ال -٢٤ ــادة ت ــن الدســتور الا  ٥٥م ــی ان  م ــالي عل يط

يتـــألف البرلمـــان مـــن مجلـــس النـــواب ومجلـــس شـــيوخ "

  . الجمهورية 

يطـالي تـنص علـی ان    من الدسـتور الا   ٥٧دة ماالوکذلک 

ــيوخ  " ــس شـ ــب مجلـ ــاس    ينتخـ ــى الأسـ ــة علـ الجمهوريـ

  . "الإقليمي

اتي و الـــنظم الحکـــم الـــذ –اونـــدي محمـــود الهم. د -٢٥

  ٢٢٧٫المصدر السابق ص –دارية والسياسية اللامرکزية الا

القـانون الدسـتوري والـنظم     يءمباد -کمال غالي. د  -٢٦

  .١٠٦ص  المصدر السابق، -السياسية

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة  ١المادة  -٢٧
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ة ثلاثــان نلقــي الضــوء علــی  ســنحاولفــي هــذا الفصــل 

الأمريکية الجديرة بالأهتمام وهما الفدرالية  نماذج للفدرالية

  .، والفدرالية العراقيةسويسريةو الفدرالية ال
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ــود  ــذورتع ــدة     ج ــات المتح ــی الولاي ــة ال ــة الحديث الفدرالي

حين توصل المتشددون الی تأسيس  ١٧٨٧کية سنة الأمري

حکومــة مرکزيــة ذات ثقــل مرکــزي مــع منافســيهم مــن       

مساندي فکرة حقوق الولايات الی اتفـاق وسـطي الا وهـو    

تقسيم الحکم وتأسيس الولايات المتحدة الأمريکية بتمثيـل  

  .)١(حقوقي وشعبي عام للموطنين

فـدرالي حـديث   و تعد الولايات المتحدة الأمريکية اول بلـد  

  ينتهج الفدراليـة کمبـدأ تنظيمـي لهيکلهـا الحکـومي وذلـک      

وقد نشأ . ١٧٨٧فيا عام ليفي اعقاب اتفاقية فلاد ١٧٨٩عام

شـکلة  محکومـة ال فدرالي للنالکو الاتحادذلک نتيجة إخفاق 

فـي بـادئ   . ١٧٨١الکونفـدرالي عـام    الاتحادبموجب ميثاق 
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ولاية، وتطـورت   ١٣ الأمر ، کانت الولايات المتحدة تتکون من

فـدراليتين  ولاية و ٥٠بعد ذلک لتصل إلی اتحاد فدرالي يضم 

ثلاثة اقاليم غير تابعـة للحکومـة الفدراليـة واکثـر     ة ولا تماثلي

مســتوطنة محليــة مســتقلة مــن ســکان امريکــا   ١٣٠مــن 

الفدرالي ان يصمد امـام   الاتحادا ذوقد استطاع ه. الأصليين

.  ل القرن الأول من وجودهحرب اهلية ضروس ويتجاوزها خلا

اکثـر الفـدراليات صـمودا فـي العـالم اجمـع، فهـو          وحيث انه

يمثل اهمية مرجعية کبيرة فـي ايـة دراسـة مقارنـة تتنـاول      

  .)٢(ات الفدراليةالاتحاد

آــان واضــعو الدســتور مــدرآين لاحتمــال وقــوع نــزاع بــين  

مستويي الحكم، أو بين عناصر آل من المسـتويين، خاصـة   

اســتخدام الصــلاحيات المتزامنــة، وتبنــوا بعــض   فــي مجــال

دسـتور الولايـات   طـی  أولا، أع. استراتيجيات لتحاشـي ذلـك  

سـيادة أعلـى مـن دسـاتير الولايـات،      ) الفيـدرالي (المتحدة 

. وهذه الحالة أعطت المحكمة العليـا سـلطة فـرض تطبيقـه    

ــرة أعلنــت أن إجــراءات الحكومــة     فقــد تضــمن الدســتور فق

ــا ا  ــون له ــة تك ــدما يتضــارب اســتخدامها   القومي لســيادة عن

. الدســتوري لســلطتها مــع الإجــراءات المشــروعة للولايــات 

ومنـــع الدســـتور بصـــورة واضـــحة الولايـــات مـــن ممارســـة  

وآجــزء مــن . صــلاحيات معينــة أعطيــت للحكومــة المرآزيــة 

الحملــة لتــأمين المصــادقة علــى الدســتور، وافــق واضــعوه  

ت العشـرة  على دعم وثيقـة الحقـوق، التـي تضـم التعـديلا     

الأولــى للدســتور، وتهــدف إلــى منــع الحكومــة القوميــة       
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وضـع الدسـتور   . المرآزية من التدخل فـي الحريـات الفرديـة   

القواعد الأساسية للعلاقات بين الولايات بتعداده الموجبـات  

المتبادلــة المفروضــة علــى الولايــات تجــاه بعضــها الــبعض،   

ة مـع  متسـاوي  الاتحـاد وجعل آـل ولايـة جديـدة تنضـم إلـى      

تـم تمثيـل الولايـات فـي الحكومـة       .راوأخي. الولايات الأصلية

القومية بعدد متساو مـن الممثلـين فـي المجلـس الأعلـى      

ــيوخ   ــس الشـ ــونغرس، أي مجلـ ــاء   . للكـ ــعى الآبـ ــد سـ لقـ

المؤسسون، بكل هذه الطـرق، إلـى الحـد مـن النـزاع بـين       

  .)٣(مختلف الحكومات في الولايات المتحدة

ــام  ــ  ان وضــع النظ ــد   درالف ــوم جدي ــى مفه الي اســتند إل

فـــي النظريـــة . للســـيادة، أي الســـلطة المطلقـــة للحكـــم

ــة    ــة، آانــت الســيادة أحادي ــة والأوروبي السياســية الإنجليزي

ولكــن طــوال الأزمــة الإمبرياليــة التــي . وغيــر قابلــة للتجزئــة

ــام      ــا الع ــن بريطاني ــا ع ــال أميرآ ــان ١٧٧٦ســبقت انفص ، آ

ــا  ن البرلمـــان المســـتوطنون يجـــادلون بأنـــه فـــي حـــين آـ

م بكل الشـؤون التـي تتعلـق بالإمبراطوريـة     حکالإنجليزي يت

ــات التشــريعية فــي المســتوطنات فــي    آكــل، آانــت الهيئ

ومـع هـذا،   . قـوانين خاصـة بتلـك المسـتوطنات     سنالواقع ت

فإن الحكومات الأميرآية المبكرة فـي حقبـة الحـرب الثوريـة     

واز آانــت تعمــل بموجــب النظريــة القديمــة القائلــة بعــدم جــ

، )١٧٨٣(بموجب مواد النظام الكونفيـدرالي  . تجزئة السيادة

نـــت لكـــل ولايـــة أو مســـتوطنة أي أول دســـتور للـــبلاد، آا

ــيادتها ــات   ،س ــت الولاي ــي  وآان ــاون ف ــداقة "تتع ــة ص " رابط
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ولكن تبين أن تجربـة  . لمعالجة القضايا التي تهم البلاد آكل

بعض ضية، آما أن ال ـمر درالي للحكم لم تكنالشكل الكونف

مـا حصـل لـم يكـن أن عمـدت ولايـات إلـى        . اعتبرها خطـرة 

حرمان بعض مواطنيها من حرياتهم وحسب، بل قامت أيضـا  

أدى . بتغليب مصـالحها الخاصـة علـى مصـالح الدولـة آكـل      

الاستياء الواسع النطاق من مواد النظام الكونفيـدرالي فـي   

إلـى عقـد مـؤتمر لمنـدوبي الولايـات مـن أجـل         ١٧٨٧العام 

  .)٤(ستور جديدصوغ د

الوثيقــة التــي صــدرت عــن ذلــك المــؤتمر تبــدأ بالكلمــات   

، مدللـة  .."نحن شـعب الولايـات المتحـدة   " :الشهيرة التالية

الدسـتور،  . بذلك على مصدر السـيادة فـي الدولـة الجديـدة    

الذي أوجده الشعب، حجب السيادة عن آل مـن الحكومـة   

ابق أمـرا  وما آان يبدو فـي الس ـ . القومية وحكومات الولايات

 غير منطقي، أي حكومة ضـمن حكومـة، أصـبح الآن ممكنـا    

ــات     ــة وحكوم ــة القومي ــن الحكوم ــل م لأن مصــدر ســلطة آ

إن . الولايات قد منحـت مـن قبـل الشـعب صـاحب السـيادة      

منح الشعب السلطة هذه تم التعبير عنه بواسـطة دسـتور   

. مكتوب حدد أدوارا مختلفة لمستويات مستقلة من الحكـم 

الولايات وسلطة الحكومة القومية أن تمارسا  يمكن لسلطة

الســلطة بصــورة متزامنــة علــى المنطقــة الجغرافيــة ذاتهــا  

وعلى مجموعة السـكان نفسـها، لأن آـلا مـن السـلطتين      

ترآز على أمـور تختلـف عمـا ترآـز عليـه السـلطة الأخـرى،        

فالولايــات ترآــز علــى القضــايا المحليــة، والحكومــة القوميــة 
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أتاحت التجربة الأميرآية للحكم لكل  .لاعلى أمور أآثر شمو

مـــن حكومـــات الولايـــات والحكومـــة القوميـــة أن تتعـــايش  

آوحدات منفصلة ومسـتقلة، لكـل منهـا مجـال صـلاحياتها،      

  .)٥(لأن الاثنتين موجودتان لخدمة الشعب

  

الـی اتجـاهين   النظـام الدسـتوري الأمريکـي    يعود نشـأة   

  :فکريين

ــا ــوع الأ   : اولهم ــن تن ــي ناشــئ ع ــة محل ــاع الجغرافي  وض

والأقليمية واختلاف المصالح الأقتصادية والنزعـات النفسـية   

  .بين سکان الشمال و الجنوب 

ــاني ــة مبنــي علــی وحــدة    : والث ــة اتحادي ذو صــبغة قومي

  .الجنس والأماني و التنظيم السياسي

ويعزی نجاح النظام الدستوري في الولايات المتحدة الـی  

سـلطات مـذکورة علـی    الا  تحـاد الفـدرالي  جعـل للا يلم   انه

لکـل  ، الدستور ، صراحة  ها ما احتفظ بهحدسبيل الحصر ، ي

ات الفدراليـة  طمن الولايات من سـلطات ذاتيـة تـوازي السـل    

فالولايات تتمتع بجميع الحقوق التي تخـول للدولـة   . وتوازنها

الدسـتور للولايـات   ها ستقلة ماعدا الحقوق التي لم يعطالم

  . )٦(نفصال، وحق الاصراحة
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التــي يتضــمنها الدســتور    المبــاديءو مــن اهــم  

  :الأمريکي
   :الطابع الجمهوري للدولة الفدرالية -اولا
ــر لـــم ــدرالي  يقتصـ ــتور الفـ ــفاء الدسـ ــعلـــی اضـ ابع الطـ

بل اشترط علی ان تکون  فقط الاتحادالجمهوري علی دولة 

تنص الفقرة الرابعة من  لولايات ايضا ذات طابع جمهوري، اذا

تضـمن الولايـات المتحـدة    "من الدستور الأمريکـي   ٤المادة 

. )٧( حكومـة ذات نظـام جمهـوري    الاتحـاد  لكل ولاية في هذا

  .وينتخب حاکم الولاية من قبل مواطني الولاية

  

  : الطابع الفدرالي –ثانيا 
منذ ان تم تبني الدسـتور الأمريکـي ظهـرت اسـئلة حـول      

ة، ة الولاي ـتحديد الخط الفاصل بين السلطة القومية و سلط

ــد مــن الن   ــروز العدي ــات ممــا ادی الــی ب زاعــات وارادت الولاي

الجنوبية استعمال حقها کولايات لدعم طروحاتهـا المدافعـة   

عن وجود العبودية بينما کانت الولايات الشمالية تريـد الغـاء   

 الاتحــادولايــة مــن  ١١حاب وادی ذلــک الــی انســ العبوديــة،

لحـــرب الأهليـــة ، وانـــدلعت ا١٨٦١-١٨٦٠نتين خـــلال الســـ

ــان   ــي ک ــة الت ــدور الأنســب   احــد الأمريکي اســبابها حــول ال

الحـرب  للحکومة القومية وحکومات الولايات، وعندما انتهـت  

نتضـام قـدرة الکـونگرس علـی     اازدادت ب ١٨٦٥الأهلية عـام  

 .)٨(وضع القوانين التي تؤثر علی الولايات وقضاياها المحليـة 
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ي ليــنص علــی ان الاتحــادوجــاء التعــديل العاشــر للدســتور 

ختصاصات التي لم تمنح صـراحة للدولـة الفدراليـة تکـون     الا

وقد حـدد التعـديل العاشـر للدسـتور     الولايات،  من صلاحيات

صــلاحيات الســلطة الفدراليــة و تــرک  ١٧٩١الفــدرالي لعــام 

إن السـلطات التـي لا   : (مالم يذکر الی الولايـات حيـث قـال   

ــات المتحــدة آكــل    ــا عــن يوليهــا الدســتور للولاي ولا يحجبه

ــات  ــا(الولايـ ــات أو    ) إفراديـ ــذه الولايـ ــن هـ ــل مـ ــظ لكـ تحفـ

  .).٩()للشعب

صـلاحيات   تولکن الواقع ينبئ عن شـئ اخـر ، اذ توسـع   

ــات  ال الاتحــاد ، وقــد مرکــزي علــی حســاب صــلاحيات الولاي

يـا بصـدد تفسـيرها    لساعد علی ذلک اجتهـاد المحکمـة الع  

الـرأي  ختصاصات الضمنية، فضـلا عـن مسـاهمة    لمسألة الا

، فقـد اسـندت   الاتحـاد العام في توسيع صلاحيات سـلطات  

 ــ   الاتحــادلســلطات  ل السياســة الأمــور الأکثــر اهميــة مث

ــدفاع و الا ــور  الخارجيـــة والـ ــر مـــن الأمـ ــاد التـــي تعتبـ قتصـ

  .)١٠(السيادية

  

  اتطالفصل بين السل -ثالثا
أ الفصــل بــين  بــداســتند الدســتور الأمريکــي، علــی م   

اختيار القضاة بالانتخـاب ويـنص    يجعل  السلطات لذلك نجده

ية العليـا إلا  الاتحادعلى عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة 

وفقا للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه، وآـذلك عـدم   

إمكانية الجمـع بـين العضـوية البرلمانيـة والمنصـب الـوزاري       
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والـوزراء سياسـيا أمـام     في مقابل عـدم مسـؤولية الـرئيس   

للــرئيس بالمقابــل حــل البرلمــان ســواء  ولا يحــق، البرلمــان

بالنسبة لمجلس الشيوخ أو لمجلس النواب، وليس للـوزراء  

ولا  .)١١( أن يحضروا جلسـات مجلـس البرلمـان بهـذه الصـفه     

حــق   ، وإن کــان لــهانين مباشــرةيحــق للــرئيس اقتــراح القــو

عتراض عليها، ولايحـق للکـونغرس عـزل الـرئيس الا فـي      الا

  .)١٢(العظمی بالخيانة  حال اتهامه

وإنمـا توجـد لـه     ولكن في حقيقية الأمر ليس فصلا مطلقا

بعض الاستثناءات فلرئيس الجمهورية حق الاعتـراض علـى   

ــه     ــا البرلمــان، ولكن ــوانين التــي وافــق عليه مشــروعات الق

اعتراض توفيقي فقط إذ إن البرلمان يسـتطيع إقـرار القـانون    

ــذا مباشــرة     ــه ناف ــرئيس وجعل ــه ال ــرض علي ــذي اعت دون  ال

اشــتراط موافقــة الــرئيس فــي حالــة موافقــة ثلثــي أعضــاء  

ــتور       ــر الدس ــل يق ــي المقاب ــروع، وف ــى المش ــان عل البرلم

الأمريكي بعض الامتيازات لمجلس الشـيوخ يمارسـها تجـاه    

السلطة التنفيذية فيستلزم موافقة مجلس الشيوخ لتعيين 

بعض آبار مـوظفي الدولـة مثـل السـفراء وقضـاة المحكمـة       

العليـــا وآـــذلك ضـــرورة موافقتـــه فـــي مســـألة   يـــةالاتحاد

  .)١٣( المعاهدات والاتفاقات الدولية
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ــا ــادالاالدســتور  ســمو:رابع ــی  تح ــة عل ي و الرقاب

  .دستورية القوانين
اعطـی الدسـتور   بموجب المادة السادسة الفقرة الثانيـة  

 اذ تقول الفدرالي سيادة اعلی من سيادة دساتير الولايات،

انين الولايـات المتحـدة التـي تصـدر تبعـا      هذا الدستور، وقو(

له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحـت سـلطة   

ــبلاد    ــى لل ــانون الأعل ــون الق ــات المتحــدة، تك ــون . الولاي ويك

القضاة في جميع الولايـات ملـزمين بـه، ولا يعتـد بـأي نـص       

. )١٤()فــي دســتور أو قــوانين أيــة ولايــة يكــون مخالفــا لــذلك 

ي يتبـــع فـــي النظـــام الاتحـــادالدســـتور  ولضـــمان احتـــرام

الأمريکي اسلوب الرقابة عن طريق الدفع الفرعـي وهـو مـا    

ــا مارشــال فــي قضــية     اکــده قاضــي قضــاة المحکمــة العلي

د ماديســون حيــث قــرر وجــوب تــرجيح القــانون  ضــمــاريوري 

فـي    بيقـه دنـی وبالتـالي عـدم تط   نون الأاالأعلی علـی الق ـ 

ــا  ــة اذا مــ ــية المطروحــ ــد القضــ ــدم دفع احــ ــوم بعــ الخصــ

  .)١٥( دستوريته

وبموجـــب الدســـتور  هنالـــک مســـتويين مـــن الأجهـــزة  

وهــذا . يــات المتحــدة الأمريکيــةتتقاســم الســلطة فــي الولا

  .في بندين مستقلين  سنوضحهما
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  :الأجهزة الفدرالية  -  أ
  

  الجهاز التنفيذي -١
يتربع علی عـرش هـذا الجهـاز رئـيس الولايـات المتحـدة        

  ، وهذا مايضفي عليـه الاتحادمواطني الذي ينتخب من قبل 

  ت الأخـری فـي الدولـة ويسـاعده    السـلطا   هيبة وقـوة تجـاه  

فـي الولايـات    خصوصـا و قد جرى عرفا. )١٦(من الوزراء  ةعشر

المتحـدة الأمريكيـة أن يقــوم رئـيس الدولــة دون تـدخل مــن     

احد بتعيين وزراءه أو مساعدية وهـو يعيـنهم آمـا يحـق لـه      

ن احد وهكذا ظفرت السلطة التنفيذية إقالتهم دون تدخل م

متمثله بشخص رئيس الدولة بصـلاحيات واسـعة وسـلطات    

ه ويسيطر الرئيس تمامـاً علـى وزراءه ويخضـعون ل ـ   . عظيمة

ومـن جهـة أخـرى فـإن     ولهم سلطات استشارية فقط معه، 

ــدا مؤسســة       ــرى ع ــة أخ ــام أي جه ــألون أم ــوزراء لا يس ال

المسـألة الجنائيـة    الرئاسة ممثلة بالرئيس، وإن آان هنـاك 

التي يرى البعض إنها قد تتحول إلى مسؤولية سياسية إذا 

 وکذلک  .)١٧(آانت الأمور قد سارت بهذا الشكل وذلك الاتجاه

لجيش وبحرية الولايات المتحـدة،  ليكون الرئيس قائدا أعلى 

ولمليشــيات مختلــف الولايــات عنــدما تــدعى إلــى الخدمــة  

و تكــون لــه الســلطة،    الفعليــة لــدى الولايــات المتحــدة،   

بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقـد معاهـدات، شـرط    

أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، آما لـه  
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موافقتـه، أن يعـين،    أن يرشح، وبمشورة مجلس الشـيوخ و 

ســفراء ووزراء مفوضــين آخــرين وقناصــل وقضــاة للمحكمــة   

  .)١٨(رينالعليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخ

  

  : يالجهاز التشريع -٢
يتصدی لمهام السلطة التشريعية في الولايـات المتحـدة   

، وهما مجلس الشيوخ و مجلس النـواب  الأمريکية مجلسان

نــواب ينتخــب مجلــس ال. ويکونــان معــا مــايعرف بــالکونغرس

قتراع العـام المباشـر مـن قبـل     نائبـا بـالا   ٤٣٥البالغ عددهم 

ويمثـل کـل ولايـة    . ة الأمريکيـة جميع سکان الولايات المتحد

عضاء يتناسب مـع عـدد سـکان    ين من الأبالمجلس عدد مع

نتخـاب  انتخاب هؤلاء الأعضـاء عـن طريـق الا   ، ويجري الولاية

ويخـتص   .)١٩(و مدة العضوية بالمجلس سنتان فقـط . الفردي

يـة بالمشـارکة مـع    الاتحادمجلس النواب بسن التشـريعات  

مريکـــي علـــی ان ، ويـــنص الدســـتور الأمجلـــس الشـــيوخ

رادات تصدر عن مجلس النـواب  يصيل الإحالقوانين الخاصة بت

ومع ذلک فإن لمجلس الشـيوخ سـلطة اقتـراح بعـض       وحده

ويعطـي الدسـتور صـلاحيات     القـوانين،   التعديلات علی هذه

، مثل صـلاحية انتخـاب رئـيس     إضافية لمجلس النواب وحده

دم تمکـن  الجمهورية عند تعادل المرشـحين الرئاسـيين وع ـ  

، کمــا يمــنح الدســتور لمجلــس  غلبيــةاحــدهم مــن نيــل الأ

النـــواب ســـلطة اتهـــام رئـــيس الجمهوريـــة عنـــد الإخـــلال  

ــه  ــة لإحالتـ ــتور أو الخيانـ ــام مجلـــس    بالدسـ ــة أمـ للمحکمـ
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دبيات الدستورية لمجلس النـواب  الأ فيويشار . )٢٠(الشيوخ

علــی غــرار مجلــس  المجلــس الأدنــی  الأمريکــي علــی انــه

يطاني، فهو في الواقع اقـل اهميـة مـن مجلـس     العموم البر

الشيوخ، بحکم قصـر المـدة وکثـرة العـدد و الصـلاحيات ذات      

اما القـوانين  . الطابع السياسي الممنوحة لمجلس الشيوخ

زائــد % ٥٠(فـي هـذا المجلـس فتصـدر بالأغلبيـة المطلقـة       

ض الـرئيس علـی القـانون، فلابـد     الا في حالـة اعتـرا  ) واحد

امــا  .)٢١(علــی ثلثــي اعضــاء المجلــسئــذ مــن الحصــول عند

بحيـث   مجلس الشيوخ فيتألف مـن عضـوين مـن آـل ولايـة     

منتخبين من قبل المجلس التشـريعي فـي    عضو ١٠٠يضم 

آل ولاية لمدة ست سنوات، و يتمتع آل عضو في مجلـس  

و ينقسـم المجلـس الـى ثـلاث      .الشيوخ بصوت واحد فقـط  

 .سنتين فئات بحيث يتم انتخاب آل فئة منهم مرة آل 

لـه  عاما او  ٣٠قد بلغ ولابد ان يكون عضو مجلس الشيوخ 

يكون نائـب  و .المواطنة الامريكية من سنوات تسع  اآثر من

يوخ ولا صـوت لـه الا   لش ـرئيس الجمهورية رئيسا لمجلـس ا 

ولمجلــس الشــيوخ قــوة . اذا انقســم المجلــس بالتســاوي 

طرد رئـيس الجمهوريـة فـي حالـة مخالفتـه لتنفيـذ نصـوص        

نافـذة الا بموافقـة   قرارات المجلـس   دستور و لكن لا تعتبرال

) الكـونغرس ( لهيئة التشـريعية العليـا  تتمتع او ثلثي الاعضاء

وسن قوانين  ،تنظيم الحياة الاقتصاديةبحق جمع الضرائب و

وروح  ،و تشــجيع التقــدم العلمــي ،وتنظــيم البريــد ،الهجــرة

القــوة  و بنــاء ،و اعــلان الحــرب علــى دولــة معاديــة ،البحــث
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وسـن القـوانين التـي     ،لبحرية و الجوية و البريـة العسكرية ا

والحکمة من منح کل  .)٢٢(بين الولايات الاتحادتهدف لخدمة 

نـة  أولاية نفس عدد الممثلين في مجلس الشيوخ جاء لطم

، ة التــي کانــت تخشــی ســيطرة الولايــات الولايــات الصــغير

لمجلسـين  ان واضعي الدستور الأمريکـي منحـوا ا  والکبيرة، 

اذ لا يمکن تشريع اي قانون الا بموافقـة  ختصاصات نفس الأ

ــر      ــات غي ــيوخ اختصاص ــس الش ــا ان لمجل ــين، کم المجلس

عين السفراء، وبعض کبـار  ضرورية لت  تشريعية اذ ان موافقته

في الدولة الفدرالية و عقد المعاهدات والتي هـي مـن   ظمو

فـي    سـهم معـه  ياختصاص الرئيس ولکن مجلـس الشـيوخ   

  .)٢٣(الموافقة أو حجبها  عطائهاارستها بمم

  

  : الجهاز القضائي
ــاء  ــادالقضـ ــة   الاتحـ ــع الحکومـ ــذي يتبـ ــدرالي الـ ي او الفـ

، کتلـک  ص عادة بالنظر في المسائل المهمـة ختيالمرکزية، 

او بـين الولايـات     والولايات الداخلة فيه الاتحادالتي تثور بين 

امامهــا بعضــها بعضــا، کمــا يعــد جهــة اســتئنافية تســتأنف  

وقــد اعطــی   .)٢٤(الأحکــام الصــادرة مــن محــاکم الولايــات    

 ةشؤون القضـاء الفـدرالي الـی المحکم ـ   الدستور الأمريکي 

م رئـيس  نهييع ءالعليا التي تتکون من تسعة اعضا الفدرالية

ــات المتحــدة وافقــة مجلــس الشــيوخ، ويکــون  ، بعــد مالولاي

ة رداتعيــنهم مــدی الحيــاة وبالأضــافة الــی الأختصاصــات الــو 

فأنهـــا تخـــتص بالرقابـــة الدســـتورية علـــی    هکرهـــا اعـــلاذ



 ٢١٣

فـي   للمحكمة العليا صـلاحية النظـر أساسـا    و. )٢٥(القوانين

ــوزراء المفوضــين     ــاول الســفراء وال ــع القضــايا التــي تتن جمي

الآخرين والقناصل، وتلـك التـي تكـون فيهـا إحـدى الولايـات       

تكــون  .فــاوفــي جميــع القضــايا الأخــرى المــذآورة آن . طرفــا

لمحكمة العليا صلاحية النظر فيهـا اسـتئنافا، مـن نـاحيتي     ل

الوقــائع والقــانون، مــع مراعــاة الاســتثناءات والأنظمــة التــي 

  .)٢٦(يضعها الكونغرس

  

  :الأجهزة المحلية -أ
  

  :الجهاز التنفيذي
المکونـــة للدولـــة الأجهـــزة التنفيذيـــة فـــي الولايـــات   ان

ــذي     ــاز التنفي ــی نمــط الجه ــة تســير عل  ،يحــادالاتالفدرالي

  الولايـة ويجـري انتخابـه   ) حـاکم (يس الولاية اسم ويحمل رئ

  من قبل اهالي الولاية مباشرة وفي اغلب الولايات يکون له

عـن    هو مسـاعدي   بـه ئلا مع ناوم يکون مسؤوالحاک .)٢٧(نائب

يتمتـع بصـلاحيات     تسير دفة الأمور داخـل الولايـة، کمـا انـه    

ــاه  ــة   واســعة تج ــک حــق  التشــريعية المحلالهيئ ــة اذ يمل ي

لـس التشـريعي   عتراض علی القوانين التي يسـنها المج الا

جتماع في دورة استثنائية کمـا يعـود   دعوة المجلس للا  وله

  ولايـة ورفعهـا الـی المجلـس، ولـه     امـر تحضـير ميزانيـة ال     له

  .)٢٨(رسائل الی المجلس يقترح فيها مشاريع قوانين  جيهوت
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  :الجهاز التشريعي
ز التشــريعي الفــدرالي يتکــون الجهــاز  علــی غــرار الجهــا 

التـي اختـارت    التشريعي في الولايات ماعدا ولاية نبراسـکا 

من مجلسين هما النواب  نظام المجلس الواحد، ١٩٣٧عام 

مجلس  عن زيد عدد اعضاء مجلس النوابو الشيوخ وعادة ي

سـن   الولايـة   فـي  ويتولی المجلس التشـريعي  .)٢٩(الشيوخ

لمجالات التي تخص الولايـة والتـي   التشريعات في مختلف ا

لا تدخل ضمن اختصاص السلطة الفدراليـة وتنتخـب الهيئـة    

التشريعية من قبـل سـکان الولايـة وتکـون دورياتهـا قصـيرة       

  .)٣٠(عادة

النظام الدستوري الأمريكي هو إذن ميـزان ذو آفتـين،    ان

سـلطات مرآزيـة فوضـت فيهـا الحكومـة       إذ أودعت إحداهما

الولايـات المسـتقلة ذات    ل لا رجوع فيـه مـن  ية بتوآيالاتحاد

احتفظ  وأودعت الكفة الأخرى سلطات لا مرآزية..  السيادة

بها لكل من الولايات على حدة، ولا تزال تلك الولايات تسهر 

وتتشبث بها آاملة، ولو أنه في الوقت نفسـه نلاحـظ    عليها

المرآزيــة، ومقرهــا فــي واشــنطن     ان قــوانين الحكومــة 

البلاد، فـي   ق على أي فرد يعيش داخل حدودالعاصمة تطب

حـين تطبـق قــوانين حكومـات آـل مــن الولايـات الخمســين      

@@ISQNH المقيمين في تلك الولايات فقط على الناس

بــين توازنــا الأمريكــي ان يحقــق،  لقــد اســتطاع الدســتور

الأجيــال عــن  عجــزت مرآزيــة والكفــة اللامرآزيــة،الكفــة ال

بط الولايات بعـروة وثقـى،   زعزعته، في نفس الوقت الذي ير



 ٢١٥

تنازلت الولايات إلى غير عودة عن حقها في أن تخـرج   فلقد

ولــم تنشــب . الولايــات المتحــدة وتنفصــل عــن الاتحــادمــن 

من جراء ما  إلا ١٨٦١ثم في عام  ١٧٩٤الحرب المدنية عام 

ادعته بعض الولايات من أن مـن حقهـا أن تتحـرر مـن بعـض      

بأن الدستور الفيـدرالي لا   محتجة(الدستور الفيدرالي  قيود

عقدا تراضـت عليـه دول آانـت مسـتقلة      يخرج عن ان يكون

قة بـزمن،  دولية غير موث ، مما جعل هذا العقد معاهدةاقانون

ليعــود  هـذه المعاهـدة ويزيـل القيـد     رفلكـل طـرف ان يفس ـ  

 طليقا في الميدان الدولي آما آـان أولا، وأودعـت الولايـات   

بكـل معنـى الكلمـة،     ها لا تزال دولاإذ إن الاتحادالثائرة على 

التي نشـبت بـين الولايـات مـن جـراء هـذا الخـلاف         فالحرب

الفيـدرالي تعـد حربـا دوليـة لا حربـا       على تفسـير الدسـتور  

القـانون الـدولي فيمـا     أهلية داخلية، ويسري بين الطـرفين 

بمعنـى   يقضي به من أصول التعامل بـين الـدول المتعاديـة،   

أمـا  . في أيدي الأعداء يعد أسير حربأن المحارب الذي يقع 

ــاد ــائلاً إن     الاتح ــيض ق ــى النق ــذهب إل ــان ي ــدرالي فك الفي

أبدي يربط الولايـات بعـروة وثقـى     الدستور الفيدرالي ميثاق

الثــائرة إنمــا هــم  لا تنفصــم مــدى الــدهور، فأهــل الولايــات

 مواطنون خونة، ومن يقع منهم في أيـدي القـوى المرآزيـة   

ســلطات الشــرعية، فعقوبتــه الإعــدام يعــد متمــرّدا علــى ال

  .)٣٢(أملاآه ومصادرة
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  :توري في الولايات المتحدةسالتعديل الد

ة فـي الولايـات   ات التعديل الدستوريءيمکن القول بأن اجرا

بعـد التعـديلات     ذلک انه. المتحدة الأمريکية، متصلبة نسبيا

العشــر الأولــی، التــي ادخلــت علــی الدســتور فــي العــام   

تعــديلا علــی الدســتور طــوال   ١٧نجح ســوی ، لــم يــ١٧٩١

  .)٣٣(قرنين من الزمن

يمكن اقتراح إدخال تعـديلات   ،وبموجب الدستور الأمريکي

آل من مجلسـي   على الدستور بأغلبية ثلثي الأصوات في

الكونغرس أو بواسطة مـؤتمر قـومي يـدعو الكـونغرس إلـى      

ومـن أجـل أن   . ثلثـي عـدد الولايـات    عقده بنـاء علـى طلـب   

من  نبغي المصادقة عليهيمن الدستور  ءعديل ما جزيصبح ت

قبل الهيئات التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات أو مـن قبـل   

   .أرباع الولايات مؤتمرات تعقد في ثلاثة

الدسـتور الأمريکـي تـنص     حيث ان المـادة الخامسـة مـن   

  :علی مايلي

ضـرورة   يقترح الكونغرس، آلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين

عــديلات لهــذا الدســتور، أو يــدعو، بنــاء علــى طلــب لــذلك، ت

مختلف الولايات، إلى عقد مـؤتمر   الهيئات التشريعية لثلثي

حيـث   لاقتراح تعديلات، تصبح في آلتا الحالتين، قانونية من

جميع المقاصد والغايـات، آجـزء مـن هـذا الدسـتور، عنـدما       

ــات  ــاع مختلــف   تصــادق عليهــا الهيئ ــة أرب التشــريعية لثلاث

أيـاً آانـت    يات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولاياتالولا

وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بـين هـاتين،   



 ٢١٧

تعديل يتم ويقـر قبـل سـنة ألـف وثمانمئـة       شرط ألا يؤثر أي

العبـارتين الأولـى    في أية صورة آانت على) ١٨٠٨(وثمانية 

و ألا تحـرم  والرابعة من الفقرة التاسعة من المـادة الأولـى،   

ولايــة، دون رضــاها، مــن حــق تســاوي الأصــوات فــي   أيــة

 .)٣٤(مجلس الشيوخ

قـد  واضعو الدسـتور  المادة نستخلص بأن   ومن قراءة هذه

الكـونغرس   وقـد درس . جعل إدخال التعـديلات صـعبا  تعمدوا 

أآثر من سبعة آلاف اقتراح تعـديل، لكنـه لـم يعتمـد سـوى      

ومـن أصـل   . لـى الولايـات  فقـط، وأحالهـا إ   ثلاثة وثلاثين منها

وعشرين منهـا   هذا العدد، لم تتم المصادقة إلا على سبعة

وقد تمت المصادقة على تعـديل واحـد، وهـو التعـديل     . فقط

من قبل مؤتمرات عقـدت فـي الولايـات،     الحادي والعشرين،

 بينمـا تمـت المصـادقة علـى التعـديلات الأخـرى مـن قبـل        

  .)٣٥( الهيئات التشريعية في الولايات

الولايــات  مهلــة زمنيــة ينبغــي علــى ولا يحــدد الدســتور

لكـن المحـاآم قضـت    . خلالها أن تصادق على تعديل مقترح

فتــرة زمنيــة "التعــديلات خــلال  بــأن تــتم المصــادقة علــى 

 ."المعقـول "، وأن الكونغرس هـو مـن يقـرر مـا هـو      "معقولة

ومنذ أوائل القرن الحالي، تضمن معظم التعديلات المقترحة 

اللازمة يجـب أن تـتم فـي غضـون      ول إن المصادقةشرطاً يق

  .)٣٦(سبع سنوات
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رئيس الدولة في النظام الفـدرالي  محمد فتوح عثمان  -١

  .١٨ص ١٩٧٧القاهرة الهيئة المصرية للکتاب  -

  ٢٧٫واتس المصدر  السابق ص. رونالد ل -٢

ــد -٣ ــاينر  ديڤيـــ ــة   -بودنهـــ ــوان الفدراليـــ ــة بعنـــ مقالـــ

  .سلام و الديمقراطيةموقع الإ -والديمقراطية

  .نفس المصدر -٤

 دافيد آوستمان آويل، النظام السياسي في الولايات -٥

مكتبـة الخـانجي،   : القـاهرة (المتحدة، ترجمة توفيق حبيب 

   .١٩٥ ، ص)السنة بلا

 .١٩٦جع السابق ص المر -٦

الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن الدســـتور   -٧

  .يالأمريک

شبکة العـراق المسـتقل،    –الفدرالية –روجر ديڤسون  -٨

  .قسم الترجمة

  .١٧٩١ديسمبر  التعديل العاشر للدستور الأمريکي -٩

  .٥٠٧ص -المرجع السابق -فيصل کلثوم.د -١٠

 ،المصـدر السـابق  (ثروت بـدوي، الـنظم السياسـية،     -١١

  .)٢٣٤ص  ١٩٧٥



 ٢١٩

الدسـتور   الثالثة مـن المـادة الثانيـة مـن     تقول الفقرة -١٢

ولـه فـي ظـروف    (.. الأمريکي من ضـمن صـلاحيات الـرئيس   

ــدعو آــلا المجلســين، أو أي منهمــا، إلــى    اســتثنائية، أن ي

وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعـد  . الانعقاد

إرجــاء الجلســات، فلــه أن يرجئهــا إلــى الموعــد الــذي يــراه  

  ).ملائماً

أسـس   - عبد الغني بسـيوني، الـنظم السياسـية    د -١٣

ــات،    ــة والحكومــة الحقــوق الحري التنظــيم السياســي الدول

  ).٢٨٠ص ١٩٨٥الإسكندرية، الدار الجامعية،(

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة مــن الدســتور   -١٤

  .الأمريکي

  ٥٠٨٫فيصل کلثوم المرجع السابق ص. نقلا عن د -١٥

، المصـدر السـابق   غالب خضير العاني، نوري لطيـف   -١٦

  .١٢٨ص

ــنظم السياســية، المصــدر الســابق    -١٧ ــدوي، ال ــروت ب ث

  .٢٩٨ص

 ــ   -١٨ ادة الثانيــة مــن الدســتور    الفقــرة الثانيــة مــن الم

  .الأمريکي

  .٥١٣ص ،فيصل کلثوم المرجع السابق. د -١٩

 -نون الدستورياالوسيط في الق -ابراهيم ابو خزام .د -٢٠

  .٣٢٠المصدر السابق، ص

  .٣٢٠، ص نفس المصدر -٢١



 ٢٢٠

الجـذور التأريخيـة لنظـام     -ور آـريم علـي   عبد الغف. د -٢٢

ــة   ــدة الامريكيــ ــات المتحــ ــي الولايــ ــم فــ ــز  -الحكــ المرآــ

  .الاستراتيجي للبحوث والدراسات

، المصـدر السـابق   غالب خضير العاني، نـوري لطيـف   -٢٣

  .١٢٩ص

لـنظم السياسـية   ابراهيم عزيز شـيحا المـوجز فـي ا    -٢٤

وري ، دراســة تحليليــة للنظــام الدســت والقــانون الدســتوري

  . ٨٠،صلجامعية السنة بلابناني، بيروت الدار الال

، المصـدر السـابق   غالب خضير العاني، نـوري لطيـف   -٢٥

  ١٢٩٫ص

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة مــن الدســتور        -٢٦

  .الأمريکي

، المصـدر السـابق   غالب خضير العاني، نـوري لطيـف   -٢٧

  .١٢٩ص

  .١٣٠-١٢٩ص ،نفس المصدر -٢٨

  .٤٣٧مولود، المصدر السابق ص محمد عمر. د -٢٩

، المصـدر السـابق   غالب خضير العاني، نوري لطيـف   -٣٠

  .١٣٠ص

  ٢٫،صالسابق ديفيد بودنهايمر المصدر -٣١

ظام السياسي في الولايـات  النمان کويل دافيد کوس -٣٢

  .٣٣-٣٢ص ،المصدر السابق، المتحدة

ــد ل  -٣٣ ــس. رونالـ ــة  -واتـ ــة الفدراليـ ــدر   -الأنظمـ المصـ

  .١٢٨صالسابق 



 ٢٢١

  .المادة الخامسة من الدستور الأمريکي -٣٤

ــات المتحــدة ووثيقــة الحقــوق    -٣٥ ــع  -دســتور الولاي موق

  .علام الخارجيالا مکتب برامج ،وزارة الخارجية الأمريکية

  .نفس المصدر – ٣٦
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علـی  غوي والديني ،السويسري بالتنوع الل الاتحاديتصف 

ــة      ــة الألماني ــدثون اللغ ــة الســکان يتح ــن ان غالبي ــرغم م ال

 تشـکل اللغـات الـثلاث    .قتصـادية ويسيطرون علـی القـوة الا  

يطاليــة بالأضــافة الــی رومــانش،  الألمانيــة والفرنســية و الا

الکاثوليکيـة  ين الـدينيت  ينوللطـائفت . اللغة الوطنية لسويسرا

. طع مع بعضـها الـبعض  اتتقوالبروتستانتية تشعبات اقليمية 

ففي الکانتونات المتحدثة بالألمانية يعتنق بعضـها المـذهب   

وهکـذا  . بعضها يعتنـق المـذهب البروتسـتانتي   الکاثوليکي و

ــدثين بالفرنســية   ــات المتح ــين الکانتون ــأن  . ب ــری ب ــذلک ن ل

. ات مختلفة بشأن القضايا المختلفةالکانتونات تشکل تحالف

 يالسـويري ه ـ  الاتحـاد انتونـات  من الجدير بالذکر ان عدد ک

ــ ١٧کانتونـــا  ٢٦ ، وتتحـــدث اربعـــة تتحـــدث الألمانيـــة امنهـ

کانتونـــات بالفرنســـية وثـــلاث کانتونـــات تتحـــدث الألمانيـــة 

، احد  ثلاث لغـات الألمانيـة  والفرنسية معا ويتحدث کانتون و

کيـة  توجد اغلبية کاثولي بصورة عامةو. يطالية والرومانشو الأ

کانتون، وتمثل  ١٢بية بروتستانتية في کانتون و اغل ١٤في 

کثـر مـن ثلثـي عـدد     ة الکاثوليکيـة أو البروتسـتانتية أ  الأغلبي

  .)١(کانتون ٢٦من بين  ١٨السکان في 
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 الهياکـــل  ١٨٤٨لعـــام رســـخ الدســـتور الفـــدرالي الأول 

، الا ان الموروثـات الشـعبية المتداولـة    السياسية لسويسرا

اقـدم بکثيـر ، اذ تعهـد     تعود الـی زمـن   تفيد ان تلک الهياکل

انشـاء تحـالف    ١٢٩١القرويون في سويسرا الوسطی عـام  

ــی    ــة الأول ــات الثلاث ــع الکانتون ــم جم ــوری وشــيفتس  ( دائ ي

ی فــي الأســاس هــدف ميثــاق التحــالف ال ــ). واونترفالــدين

 ١٥١٣، وبحلــول عــام قطاعيــةالتحــرر مــن هيمنــة الأســر الأ

  هذه ـ کانتونـا، فتميـزت   ١٣اتسعت رقعـة التحـالف لتشـمل    

المرحلة بالنشاطات التوسعية السويسرية التي اصـطدمت  

ــا      ــدا له ــعوا ح ــذين وض ــين ال ــادة الأوروپي ــدار الق ــری . بج وي

المؤرخون ان الهزيمة السويسرية في معرکة مارينيون فـي  

، هي ذروة التطلعـات السويسـرية   ١٥١٥شمال ايطاليا عام 

يـة   کمـا تعـد تلـک المرحلـة البدايـة الفعل     . ان لم تکن اخرهـا 

ــادقت   ــذي ص ــاد السويســري، ال ــه للحي ــا  علي ــوی  لاحق الق

ــام   ظالع ــا ع ــؤتمر فين ــي م ــی ف ــي ه ــ. ١٨١٥م ــت ذف ا الوق

رکــة الــديني البروتســتانتي و الح صــلاحلإاکتســحت حرکــة ا

المعارضة مختلف ارجاء البلاد الـی ان انـدلعت حـرب اهليـة     

ام التــالي الــی انشــاء ، مهــدت فــي العــ١٨٤٧قصــيرة عــام 

ة بدستور جديـد و برلمـان فـدرالي، مـن دون     الفدرالي الدولة

ان يغفـــل مؤسســـو الدولـــة الجديـــدة العبـــر مـــن الحـــرب  

کانـت محـدودة    الدولـة   ان اختصاصـات هـذه  غيـر   .)٢(الأهلية

. الأوزان و المقـاييس . النقـد . البريـد . وتقتصر علی الکمـارک 

ن يتألف من قطعات اما الجيش فکا .مراقبة الطرق والجسور
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داخـل   لکتطـور الأوضـاع فـي اوروبـا وکـذ      بسـبب و. کانتونية

لفـدرالي  ا قتراحـات بتعـديل الدسـتور   سويسرا فقد تتالت الا

قتراحـات  ديـد مـن الا  ، ففشـل الع وتقوية السـلطة الفدراليـة  

. )٣(١٨٧٤نيسان  ١٩وفاز اخيرا التعديل الکلي للدستور في 

يدار النظام الفدرالي السويسري من قبل حکومة الجمعيـة   

وحـدة السـلطة ولـيس    ة نيابية تأخذ بنظام التي هي حکوم

ت، وهي من الناحية النظرية اکثر النظم طاالفصل بين السل

ــة   مدي ــد الجمعيـ ــة بيـ ــلطة الفعليـ ــة، ذلـــک ان السـ وقراطيـ

هـي مرکـز   ) البرلمـان (واطنين، فالجمعيـة  م ـتخبة من النالم

امـا السـلطات الأخـری    . ذا النظـام  ه ـ الثقل الحقيقـي فـي   

ــا ومتفر  ــة لهـ ــافهـــي تابعـ ــة عنهـ ــيم  .)٤(عـ ــنهض التنظـ ويـ

  :ري علی المؤسسات التاليةيسالدستوري السو

  

  :الهيئة التشريعيه الفدرالية -أ
ة، رلمـان يسـمی الجمعيـة الفدرالي ـ   السـلطة ب   يقوم بهذه

ــة،ولکــون سويســرا دولــة اتحاد  فــإن برلمانهــا يتــألف مــن   ي

. الاتحـاد توازن بين جميع مکونات لتحقيق ال وذلک مجلسين

أو المجلـــس  مجلـــس الشـــعبجلـــس الأول بســـمی المي

و يمثـل کـل مـنهم    عض ـ مـائتي   وفيـه ) ناسيونالرات( الأدنی 

 ويتم انتخابهم من قبل الشعب مباشـرة  .)٥(نسمة ٢٢،٠٠٠

کـون  يشـرط ان  ي. )٦(طبقا للنظام النسبي لمدة اربع سنوات

لکل کانتون علی الأقـل نائـب واحـد بغـض النظـر عـن عـدد        

ــکانه ــا ال ، سـ ــامامـ ــات أو جلـــس الثـ ني مجلـــس المقاطعـ
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عضـو بمعـدل    ٤٤يتـألف مـن   ) سـتاندرات ( المجلس الأعلی

وينتخبـون مـن    ولمدة اربع سـنوات  طعةاعضوين عن کل مق

، ونيدفالدنويکون لکل من مقاطعات اوبفالدن  .الشعب ايضا

ــازل وري  ــة ب ــل   فومدين ــة ممث ــة والداخلي ــزل الخارجي ــا، وابن ه

ــد ــذين المجل  تســاویتو .)٧(واح ــات ه ــي ينســاختصاص ، ف

ــا للا  ــر تو  .)٨(تحــاد السويســريممارســة الســلطة العلي عتب

  .)٩(ية اعلی سلطة في البلادالاتحادالجمعية 

 راليــة فقــد نــص عليهــا   وامــا اختصاصــات الجمعيــة الفد  

، ها حق تشـريع القـوانين الفدراليـة   السويسري من الدستور

الحــرب  جنبيــة، واعــلان وعقــد المعاهــدات مــع الــدول الأ   

وضـــمان حيادهـــا،  ،الأمـــن فـــي الدولـــةوحفـــظ  الســـلم،و

والميزانيــة الســنوية والمصــادقة علــی الحســابات الختاميــة 

دارة يـا علـی الا  للدولة والموافقة علی القروض، الرقابـة العل 

 ــ ــاء الفدرالي ــات   والقض ــي النزاع ــر ف ــين الســلطات  ة، النظ ب

دسـاتير   اص وتعـديل السـتور وضـمان   ختصالفدرالية حول الا

ي، العفـو  الاتحادانتخاب اعضاء المجلس  واقاليم الکانتونات،

ــدرالي     ــتور الف ــرام الدس ــمان احت ــاص، وض ــام و الخ . )١٠(الع

ــد    وبــذلک نــری ان الدســتور السويســري اتبــع مــنهج تحدي

اختصاصـــات الســـلطة الفدراليـــة ومـــا عـــداها يعتبـــر مـــن  

  .اختصاصات المقاطعات او الکانتونات

جـوز  يسـري دورات عاديـة سـنوية و ي   ويعقد البرلمـان الس 

مـــن الحکومـــة  عقـــد دورات اســـتثنائية بنـــاء علـــی طلـــب
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للمجلــس  يــة او ربــع اعضــاء المجلــس القــومي کمــا الاتحاد

  .)١١(ي الدعوة الی جلسة غير عاديةالاتحاد

يتــداول آــل مــن مجلــس الشــعب ومجلــس المقاطعــات   

يـة  الاتحادبشكل منفصل ولکن يجب لصدور قرارات الجمعية 

ولکـن هنالـک امـور محـددة     . )١٢(ان تتفق قرارات المجلسين

ــة       ــاء المحکم ــة، واعض ــار الحکوم ــل اختي ــتور مث ــي الدس ف

لـب اجتمـاع   الأمـور تتط   ية والقائد العام للجيش هـذه الاتحاد

جتمـــاع رئـــيس المجلـــس   المجلســـين معـــا ويـــرأس الا  

اما بالنسبة الی اقتراح القوانين فيمکن ان يقوم .)١٣(القومي

 ـــ    بــــه  ن اي عضــــو مـــــن اعضــــاء المجلســــين او اي مــ

ــات  ــ .)١٤(الکانتونـ ــن الجلسـ ــد اي مـ ــور تولا يعقـ ين الا بحضـ

  .)١٥( الأغلبية، المطلقة من اعضائه

  

  يةالاتحادالسلطة التنفيذية 
الـی   الاتحـاد يخول الدستور السلطة التنفيذية العليا فـي  

الذي يعتبر اعلـی سـلطة قياديـة و تنفيذيـة      الاتحادمجلس 

تخـب لأربـع   نالمالمؤلف من سبعة اعضاء، و . )١٦(الاتحادفي 

، الاتحــادي هيئــة ســســنوات فــي جلســة مشــترکة لمجل 

مســـاوية لفتـــرة عضـــوية المجلـــس   فتکـــون فتـــرة حکمـــه

  .)١٧(الأدنی

  نتخبـه تالسويسـري،   الاتحـاد ورئيس المجلس هو رئيس 

ي لمـدة  الاتحـاد ية من بين اعضاء المجلـس  الاتحادالجمعية 

مجلـس  ، ولا يجـوز انتخـاب رئـيس ال   سنة غير قابلة للتجديد
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تقسـم الأدارة   .)١٨(ي کنائب للرئيس للسـنة القادمـة  الاتحاد

يــة الــی وزارات ويــرأس کــل عضــو فــي المجلــس       الاتحاد

ــاد ــس  ي وزارةالاتح ــذ المجل ــاد، ويأخ ــهالاتح ــي   ي قرارات ف

،  أو نائبـه   ئيسـه ويرأس المجلـس ر . )١٩(المجلس و بالأغلبية

و سـا ممـن الأعضـاء، فهـو      لکن الـرئيس لا يتميـز عـن غيـره    

لهم، مع استثناء قليل يتعلق بالمهام الشرفية التي يتيحها 

ي نظرياخاضـع للسـلطة   الاتحـاد والمجلس . منصب الرئاسة

التوجيهــات   تصــدر اليــه و  ، فهــي التــي تعينــه  التشــريعية

ــات ــتجوابهوالتعليمـ ــتطيع اسـ ــويب سي  ، وتسـ ــاتهاوتصـ   سـ

، وذلـک مصـدر غرابـة، لأن     التنفيذية، لکنها لا تستطيع عزله

لتصور الدستوري لحکومة الجمعية يقوم علی امکانية عزل ا

سـتقرار  الرغبـة فـي الا   ، لکـن  المجلس أو عضو من اعضـائه 

بليـة  االحکومي هي التي دفعت عمليا الی ابتکـار عـدم الق  

عتــداد بــالنفس لأعضــاء للعــزل، لتــوفير قــدر مــن الثقــة و الا

ــة ــات  .)٢٠(الحکوم ــوم المجلــس   هومــن اختصاص ــاديق ي الاتح

ــد ــة    بتقـ ــی الجمعيـ ــيمها الـ ــوص مراسـ ــاريع بخصـ يم مشـ

يـة، وکـذلک يصـدر قواعـد قانونيـة ملزمـة فـي صــورة        الاتحاد

ــر  ــا   شــرط ان يکــون ذلــک فــي اطــار اختصاصــاته  باوام طبق

التشـــريعات وقـــرارات  ويقـــوم بتنفيـــذ. للدســـتور والقـــانون

يــة، الاتحاديــة واحکــام الســلطات القضــائية الاتحادالجمعيــة 

الماليـة ويقتـرح مشـروع الخطـة     خطة عداد الاوکذلک يقوم ب

وفـي المجـال الخـارجي يـدير الشـؤون      . يعد ميزانية الدولةو

، ويوقـع  ع احتـرام حـق الجمعيـة فـي المشـارکة     الخارجية م



 ٢٢٨

ــس مال ــادجل ــدمها    الاتح ــدات ويق ــی المعاه ــدق عل ي ويص

ــة  ــة لاالاتحادللجمعي ــاي ــذ الات، ويعتماده ــراءخ ــة ج ت اللازم

تقلال وحيـاد سويسـرا   للحفاظ علـی الأمـن الخـارجي واس ـ   

علـی تقويـة   ويعمـل  . وکذلک الحفاظ علـی الأمـن الـداخلي   

ي الاتحــاديمکــن للمجلــس  ، وطعــاتامقالعلاقــات بــين ال 

عتراض علـی المعاهـدات التـي تبرمهـا المقاطعـات فيمـا       الا

يـة  الاتحادبينها او مع الخارج ويعمل علـی تطبيـق القـوانين    

ــات   ــدات المقاطع ــاتير ومعاه ــدم  ودس ــذلک يق ــارير ، وک التق

للأعمـال، وعـن    ية حـول ادارتـه   الاتحادة الی الجمعية الدوري

  .)٢١(السويسري الاتحادحالة 

ــالرغم مــن ان المجلــس   ــهوب اقتــراح القــوانين،   لا يحــق ل

ــائه ولا ــق لأعضـ ــوا  يحـ ــان اي    ان يکونـ ــي البرلمـ ــاء فـ اعضـ

يـة لکـن   الاتحادلـی الجمعيـة   يستطيعون التأثير مباشرة علا

ين يقـودون القـوی المسـيطرة علـی     کونهم زعمـاء سياسـي  

ــة، ــر مباشــرة عــن طريــق    الجمعي يســتطيعون و بصــورة غي

التقـدم بأقتراحـات   ،اعضاء الجمعيـة المنتمـين الـی احزابهم   

وقـــد . تحويلهـــا الــی قــوانين   يعــاز بقبولهــا و  للقــوانين والا 

قتــراح الشــعبي خدم الحکومــة وســائل الأســتفتاء والاتســت

ي ه ـ  من الجمعيـة والتـي   عتراض علی القوانين الصادرةوالا

، في اصـدار قـانون معـين    من مظاهر الديمقراطية المباشرة

طريــق الرجــوع الــی  عــن   او اســقاط قــانون لا ترضــی عنــه 

 .)٢٢(الشعب
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من خلال قراءتنا للدستور السويسري نری بـأن السـلطة   

نتخــاب اب  قــع فــي يــد الشــعب مــن خــلال قيامــهالحقيقيــة ت

سن القـوانين عـن طريـق     فيالمباشرة   ومشارکته  ممثليه

ــر   ا ــی تغيي ــراء اســتفتاء عل ــن اج ــادة  لأســتفتاءات اذ يمک م

ب امـا  خ ـدستورية خـلال عريضـة تحمـل تواقيـع مئـة الـف نا      

  .)٢٣(القوانين فتتطلب تواقيع خمسين الف ناخب

  

  المحکمة الفدرالية العليا
ــر ــة  تعتب ــي    الاتحادالمحکم ــائية ف ــی ســلطة قض ــة اعل ي

. عضوا احتياط  ١٣-١١عضوا و ٢٨-٢٦وتتکون من  .)٢٤(الاتحاد

ــة   محکمــة و الاوينتخــب اعضــاء ال  ــل الجمعي ــن قب ــاط م حتي

 الفدرالية في جلسـة مشـترکة للمجلـس الأدنـي والأعلـی     

ومدة العضـوية فـي المحکمـة سـت سـنوات ويمکـن اعـادة        

ــه   ــة  .)٢٥( انتخــاب العضــو الــذي تنتهــي مدت وتراعــي الجمعي

يـة تمثيـل   الاتحادالمحکمـة  ارهـا لقضـاة   ية عنـد اختي الاتحاد

المحکمـة فـي     وتختص هـذه  .)٢٦(اللغات الرسمية المختلفة

، لمــات الخاصــة بخــرق الحقــوق الدســتوريةظالنظــر فــي الت

والشــکاوي الخاصــة بخــرق اســتقلالية البلــديات وضــمانات  

ــة    ــات العام ــالح الهيئ ــات لص ــات ظوالت. المقاطع ــة لم الخاص

ا بـــين او فيمـــوالمقاطعـــات  الاتحـــادام بـــين بالقـــانون العـــ

ق وکــذلک تنظــر فــي التظلمــات الخاصــة بخــر  ،المقاطعــات

  ولـه  .)٢٧(المعاهدات الدوليـة او المعاهـدات بـين المقاطعـات    

التـي تحيلهـا اليهـا     دارية للمقاطعـات النظر في الخلافات الا
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يـة ولـم يقتصـر     الاتحادالأخيرة وذلـک بعـد موافقـة الجمعيـة     

وانمـا لهـا     لاهالقضايا المذکورة اع  یالمحکمة عل  عمل هذه

المحکمــة   جــب القــانون الــذي يحــدد اختصاصــات موالحــق ب

درارية وکذلک فـي  والجنائية والامسائل المدنية النظر في ال

المحکمـة تسـتطيع     ان هـذه  .)٢٨(المسائل القانونية الأخری

فقط النظر في دستورية القوانين الکانتونية ولکنها لا تملـک  

ــة هــذ الحــق بالنســبة للقــوانين الفدر  وتحکــم فــي  .)٢٩(الي

طنون ضد الدولـة الفدراليـة او ضـد    االقضايا التي يرفعها المو

احد الکانتونات اذا کانت قيمة الدعوی لاتقل عن مبلغ معين 

 ١٠و  ضد الدولـة الف فرنک بالنسبة للدعاوی التي تقام  ٤٠

الف فرنک بالنسبة للدعاوي التي يقيمهـا الأفـراد الخاصـين    

  .)٣٠(المحکمة بأتفاق الفرقاء  والتي تحال الی هذه

  
  طرق التعديل الدستوري

او  اعـادة النظـر کلي ـ  ايسري اما بيل الدستور السوديتم تع

  :اًجزئي

  

  المراجعة الشاملة
ي بطلب الاتحادتم المراجعة الشاملة للدستور تيمکن ان 

من الشعب او کل من مجلسي الشعب و المقاطعـات کمـا   

لک، فإذا کانت المبادرة من ية تقرير ذالاتحاديمکن للجمعية 

لشـعب ومجلـس المقاطعـات    ، او اذا کـان مجلـس ا  الشعب

، وفـي  املة للشـعب شالمراجعة ال ء، يعود اجراغير متفقين
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علی مبدأ المراجعة الشاملة يعاد  اذا وافق الشعب حالة ما

  .)٣١(انتخاب مجلس الشعب ومجلس المقاطعات من جديد

  

  ستوراما بالنسبة للمراجعة الجزئية للد
يمکن لمائة الف موطن او مواطنة يتمتعون بحق التصـويت  

تقديم اقتـراح يأخـذ شـکل الصـيغة العامـة لتبنـي او تعـديل        

وذلـک خــلال ثمانيــة عشــر   الغـاء مــادة دســتورية او قانونيــة 

 ــ  ــن ت ــادرتهم رســميا  اشــهرا م ــزم   .ريخ نشــر مب ــم تلت اذا ل

المبــادرة الشــعبية بوحــدة الشــکل و الموضــوع او بالقواعــد  

لملزمة الخاصة بالقـانون الـدولي العـام ، فـيمکن للجمعيـة      ا

واذا وافقـت  . لن بطلان المبادرة کليا او جزئيـا ان تع يةالاتحاد

ــادرة الشــعبية الاتحادالجمعيــة  ــة علــی المب ، فأنهــا تقــوم ي

  . رية المعينةونونية والدستابالتعديلات الق

مضـاد للتعـديلات   ية تقديم اقتـراح  الاتحادويمکن للجمعية 

عـديلات ذات الطـابع الدسـتوري    ويتم عرض الت. التي اعدتها

لتصـويت الشـعب والمقاطعـات،    ) قتراح المضـاد قتراح والاالا(

قتـراح  الا(تعـديلات ذات الطـابع القـانوني    بينما يـتم عـرض ال  

حـال رفضـت   فـي  . لتصويت الشـعب فقـط  ) قتراح المضادوالا

ــة الجمع ــا ان تعرض ــ الاتحادي ــادرة الشــعبية فعليه ــة المب ها ي

ــويت ال ــو لتصـ ــعب تقـ ــا الشـ ــعب واذا تبناهـ ــة الجمع مشـ يـ

   .)٣٢(عداد التعديلات الدستورية والقانونية معااية بالاتحاد

فيمــا يخــص التعــديلات الدســتورية و القانونيــة التــي يــتم 

ين علـی اکثريـة   حقتـرا موافقة عليها، اذا ما حصـل احـد الإ  ال
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اصــوات المصــوتين بينمــا حصــل الأخــر علــی اکثريــة اصــوات 

هـو الـذي يحصـل      ي يتم تطبيقهذقتراح الالافإن  المقاطعات

  .)٣٣(والمقاطعات وية من اصوات المصوتينعلی الأکثرية المئ

  

  حکم الکانتونات
ــون  ــاديتک ــدرال الاتح ــن  الف ــانتون   ٢٢ي السويســري م ک

جتمــاعي السويســري المکــون ســتجابة للواقــع الااوذلــک ک

  ص وحکومتــهالخــا  قانونــهمــن عــدة قوميــات، ولکــل کــانتون 

الديمقراطي الخـاص ويشـترط فـي هـذا       دستورهو المحلية 

اذا مــا   وامکانيــة مراجعتــه  الدســتور موافقــة الشــعب عليــه

ــم حــق التصــويت     ــذين له ــة ال ــک غالبي ــب ذل ــب  .طل وتتطل

التـي تعطـی لهـا اذا لـم      الاتحاددساتير المقاطعات موافقة 

ويتـولی  . ) ٣٤(يالاتحـاد الدسـاتير مـع القـانون      تتعارض هـذه 

ينتخـب  ، برلمـان محلـي   ،السلطة التشريعية فـي الکـانتون  

اعضاؤها من قبل مواطني المقاطعة، ويتمتع بسـلطة سـن   

ل ضــمن اختصاصــات فــي المجــالات التــي لا تــدخ القــوانين

رســم سياســة المقاطعــة شــرط تقــوم بو ،الدولــة الفدراليــة

ث مقاطعات وهنالک ثلا. عارض مع سياسة الحکومةعدم الت

ديمقراطية المباشرة اذ يجتمـع الشـعب فـي فصـل     تطبق ال

الربيــع فــي مکــان واحــد لتعــديل الدســتور واصــدار القــوانين 

ن الحکومــات المحليــة تتکــو .)٣٥(والموافقــة علــی الميزانيــة 

ية، غيـر ان  الاتحادها التي تتکون بها الحکومة بالطريقة نفس

ــة واشــد     ــا فــي الديمقراطي ــر اغراق ــة اکث الحکومــات المحلي
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ويختلــــف عــــدد  .)٣٦(بأصــــول حکومــــة الجمعيــــة التزامــــا

من کانتون الـی  مجلس الدولة  تسمیاعضاءالحکومة التي 

عضـوا وينتخبـون مـن قبـل المجلـس       ١١-٥اخر فيتراوح بين 

ــانتون  ــزل   . التشــريعي للک ــس التشــريعي ع ويحــق للمجل

ويتـولی  . اعضاء مجلس الدولـة قبـل انتهـاء فتـرة عضـويتهم     

التـي يصـدرها المجلـس     اتمجلس الدولـة تنفيـذ التشـريع   

السويســري  الاتحــادفــي . )٣٧(التشــريعي فــي الکــانتون  

يادة الداخليـة علـی   الـی ممارسـتها لأعمـال الس ـ    ضافةبالا

مـن اعمـال    جـزء ممارسـة  لکانتونـات  ل يحـق  ،نطاق واسـع  

ــة ايضــا فبموجــب الدســتور السويســري      الســيادة الخارجي

لشـؤون  تشارک الکانتونات فـي بلـورة القـرارات المتعلقـة با    

ــة   ــة التــي تمــس اختصاصــاتها او مصــالحها الحيوي . الخارجي

ويجوز للمقاطعـات ابـرام معاهـدات مـع الـدول الأخـری فـي        

الح تها علـی ان لا تتعـارض مـع حقـوق ومص ـ    مجال اختصاصا

وتلتزم المقاطعات . او مع حقوق المقاطعات الأخری  الاتحاد

، االتعامل المباشر مع الجهات الأجنبية التـي فـي مسـتواه   

وفي الحالات الأخـری يکـون تعامـل المقاطعـات عـن طريـق       

  .)٣٨(الاتحاد

اخيرا ان نجاح التجربة الفدرالية في سويسرا بالرغم من  

ع الـی روح  انها تجمع بين اقوام ومذاهب دينية مختلفة ترج ـ

سويسـري  الشـعب ال   مايتصف به لتانالمبادرة والتسامح ال

ــراره ــايش والا   واصـ ــی التعـ ــعلـ  ــنسـ ــي ظـ ــام جام فـ ل نظـ
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عطـيهم  يفرصا متساوية للجميع و عطييديمقراطي تعددي 

  .حساس بالمشارکة الفعلية في ادراة البلد الا

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٥

  
  

Ú]çâ<êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
< <

المصـدر السـابق    -الأنظمة الفدراليـة  -واتس . رونالد ل -١

  ٢٩٫،ص

الفدراليـــة السويســـرية والمعادلـــة  -ربـــی ابـــو عمـــو  -٢

دد الع ـ ،بيـروت  ،مقال منشور فـي جريـدة الأخبـار    -سحريةال

  .٢٠٠٧تشرين الأول  ٣٥٨

ــاني  . د -٣ ــير الع ــب خض ــف  . د، غال ــوري لطي ــ –ن نون االق

  .١٣١المرجع السابق ص –الدستوري 

 -الوسيط فـي القـانون الدسـتوري    -ابراهيم ابو خزام.د -٤

  .٢٨٦المصدر السابق، ص

ــوم .د -٥ ــانون  - فيصــل کلث ــي الق الدســتوري  دراســات ف

  .٦٨٦المصدر السابق ص - والنظم السياسية

الفقـرة الثانيـة مـن الدسـتور السويسـري       ١٤٩المادة  -٦

ي السويسـري  الاتحـاد الموقع الرسـمي للدسـتور    -المعدل

  .١٩٩٩لسنة 

  .الفقرة الثانية ١٥٠نفس المصدر المادة  -٧

 الدســتور السويســري مــن ٢رةفقــ ١٤٨تقــول المــادة  -٨

ية من مجلـس  الاتحادتتکون الجمعية ( ١٩٩٩المعدل لسنة 

ــين    ــن المجلسـ ــل مـ ــات ولکـ ــعب ومجلـــس المقاطعـ الشـ

  ).اختصاصات متساوية
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الفقـرة الثانيـة مـن الدسـتور السويسـري       ١٤٨المادة  -٩

  .المصدر السابق

  . ١٧٣الی  ١٦٣المواد من  ،نفس المصدر -١٠

  . ١٥١نفس المصدر المادة  -١١

  .١٥٦نفس المصدر المادة  -١٢

 -نون الدسـتوري االوسيط في الق -ابراهيم ابو خزام.د -١٣

  .٢٨٩المصدر السابق، ص

  .١٩٩٩من الدستور السويسري لسنة  ١٦٠المادة  -١٤

، نون الدستوري، نظرية الدولةاالق –منذر الشاوي . د -١٥

  . ١٩٦٥بغداد  -مطبعة شفيق

ــادة -١٦ ــدر   ١٧٤ المـ ــري المصـ ــتور السويسـ ــن الدسـ مـ

  .السابق

 -اللامرکزيــة و الفدراليــة –الرحمن حيــاوي نبيــل عبــد -١٧

  .٨٠،المکتبة القانونية، بغداد، ص ٢ط

ــادة  -١٨ ــدر   ١٧٦المـ ــري المصـ ــتور السويسـ ــن الدسـ مـ

  .السابق

  .، المصدر السابق١٧٨و  ١٧٧المواد  -١٩

 -الوسيط في القانون الدسـتوري  -ابراهيم ابو خزام.د -٢٠

  ٢٩٠٫المصدر السابق، ص

مـن الدسـتور السويسـري     ١٨٧الی  ١٨١المواد من  -٢١

  .المصدر السابق

 -الوسيط في القانون الدستوري -ابراهيم ابو خزام .د -٢٢

  .٢٩١المصدر السابق، ص



 ٢٣٧

، المصدر من الدستور السويسري ١٤١و  ١٣٨د الموا -٢٣

  .السابق

مـــن الدســـتور السويســـري  ١الفقـــرة  ١٨٨المـــادة  -٢٤

  .المصدر السابق

القــانون  –نــوري لطيــف  .، دغالــب خضــير العــاني. د -٢٥

  .١٣٣المرجع السابق ص –الدستوري 

 مـــن الدســـتور السويســـري ٤الفقـــرة  ١٨٨المـــادة  -٢٦

  .المصدر السابق

  .المصدر السابق  ١٨٩المادة  -٢٧

  .المصدر السابق ١٩٠دة االم -٢٨

القــانون  –نــوري لطيــف . ، دغالــب خضــير العــاني. د -٢٩

  .١٣٤ص ،المرجع السابق –الدستوري 

 -اللامرکزيــة و الفدراليــة –نبيــل عبــدالرحمن حيــاوي  -٣٠

  .٩٧، صالمصدر السابق

  .من الدستور السويسري  ١٩٣المادة  -٣١

  .نفس المصدر أ ١٣٩المادة  -٣٢

  .ب نفس المصدر ١٣٩المادة  -٣٣

مـــن الدســـتور السويســـري المصـــدر     ٥١المـــادة  -٣٤

  .السابق

ي الدسـتور  فـي القـانون  دراسـات   –فيصل کلثـوم  . د -٣٥

  .٦٨٩،٦٩٠ص ،لسابقالمصدر ا -والنظم السياسية

 -الوسيط في القانون الدستوري -ابراهيم ابو خزام .د -٣٦

  .٢٩٢المصدر السابق، ص



 ٢٣٨

القــانون  –نــوري لطيــف . ، دغالــب خضــير العــاني. د -٣٧

  .١٣٥المرجع السابق ص –الدستوري 

، المصـدر  مـن الدسـتور السويسـري    ٥٦و  ٥٥واد الم -٣٨

  .السابق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٩

  
  

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
ÉÜa×a‹@fia¥†bñ 

  
ــد الصــادر فــي   اعــاد الدســتور العراقــي  ــاء  ٢٠٠٥ الجدي بن

الدولة العراقية علی اساس فدرالي، حيث نص في المـادة  

جمهوريـة العـراق دولـة مسـتقلة ذات      الأولی منه علـی ان 

ــابي      ــوري ني ــا جمه ــم فيه ــام الحك ــاني(ســيادة، نظ ) برلم

اق بلـد  واکـد الدسـتور علـی ان العـر     .)١(اطي اتحاديديمقر

الفقــرة ثانيــا مــن تقــول  حيــث. متعــدد القوميــات والثقافــات

يضـمن هـذا الدسـتور الحفـاظ علـى الهويـة        :المادة الثانيـة 

الاســلامية لغالبيــة الشــعب العراقــي، آمــا ويضــمن آامــل  

ــدة      ــة العقيـ ــي حريـ ــراد فـ ــع الافـ ــة لجميـ ــوق الدينيـ الحقـ

ــزديين، والصــابئة  والممارســة الدين ــة، آالمســيحيين، والاي ي

بلـد  وکـذلک يـنص الدسـتور علـی ان العـراق      . )٢(المندائيين

ــات وبالا   ــات واللغـ ــدد القوميـ ــوميتين   متعـ ــی القـ ــافة الـ ضـ

الرئيسيتين تؤکد علی حق المکونات الأخری للعراق تعلـيم  

  .)٣(ابناءهم بلغتهم الأم 

  
  ختصاصاتالتقسيم الدستوري للإ

راقي منحـی دسـاتير کـل مـن الولايـات      نحی الدستور الع

للصـلاحيات    المتحدة والمانيا واسـتراليا فـي طريقـة توزيعـه    



 ٢٤٠

، اذ حـــدد الفدراليـــة والوحــدات المکونـــة لهــا   بــين الدولــة  

السـلطات المتبقيـة   صلاحيات المرکـز بصـورة دقيقـة وتـرک     

مــن الدســتور علــی    ١١٠حيــث نصــت المــادة   . للأقــاليم

  :ية وحددتها کالأتيالاتحادختصاصات الحصرية للحکومة الا

ــي،     ــل الدبلوماسـ ــة والتمثيـ ــة الخارجيـ ــم السياسـ رسـ

والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسـات  

ــا، ورســـم السياســـة   ــا وابرامهـ الاقتـــراض والتوقيـــع عليهـ

  .الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية

وضــع سياســة الامــن الــوطني وتنفيــذها، بمــا فــي ذلــك  

ء قوات مسلحة وادارتهـا، لتـأمين حمايـة وضـمان امـن      انشا

رســم السياســة الماليــة، و  حــدود العــراق، والــدفاع عنــه 

والكمرآية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجاريـة عبـر   

وضـع الميزانيـة    حدود الاقـاليم والمحافظـات فـي العـراق، و    

ــة وانشــاء البنــك    ــة، ورســم السياســة النقدي العامــة للدول

تنظـــيم أمـــور المقـــاييس والمكاييـــل  و ، وادارتـــهالمرآـــزي

تنظـيم امـور الجنسـية والتجـنس والاقامـة       وکذلک .والاوزان

تنظـيم سياسـة التـرددات البثيـة      .وحق اللجـوء السياسـي  

 .وضـــع مشـــروع الموازنـــة العامـــة والاســـتثمارية  .والبريـــد

تخطــيط السياســات المتعلقــة بمصــادر الميــاه مــن خــارج   و

وتوزيعهـا العـادل    يب تدفق المياه اليهالعراق، وضمان مناس

ــراق  ــة  داخــل الع ــراف الدولي ــوانين والاع ــا للق ــرا  ،، وفق واخي

  .)٤(الاحصاء والتعداد العام للسكان
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يـة  الاتحادفإن جميع الصلاحيات التي لا تعود للدولة   هيلع

. يجوز ممارسـتها مـن قبـل حکومـات الأقـاليم والمحافظـات       

آل ما لم يـنص  ( علی انمن الدستور  ١١٥وقد نصت المادة

يـة، يكـون   الاتحادعليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات 

ــي      ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــاليم والمحافظ ــلاحية الاق ــن ص م

  .)٥()اقليم

اذ لــم يعطيهــا  ختصاصــاتوتــرک الدســتور قســما مــن الا 

ــز و ــاليم انمــاخالصــة لا للمرک ــين  ابقاهــا مشــترکة لا للأق ب

ــة وســلطات الاقــا الاتحادالســلطات  ــر  ليمي والمحافظــات غي

تنظـيم مصـادر    ،ادارة الكمـارك : وهـي المنتظمة فـي أقلـيم   

ــا   ــة الرئيســة وتوزيعه ــة الكهربائي و رســم السياســة  . الطاق

ى البيئية لضمان حماية البيئة مـن التلـوث، والمحافظـة عل ـ   

رسـم  . و رسم سياسات التنميـة والتخطـيط العـام    نظافتها،

ــح  ــة الصـ ــةالسياسـ ــم ال . ية العامـ ــذلک رسـ ــة وکـ سياسـ

رسـم سياسـة المـوارد     واخيـرا . بويـة العامـة  التعليمية والتر

المائيــة الداخليــة، وتنظيمهــا بمــا يضــمن توزيــعٍ عــادلٍ لهــا،  

ــانون   ــك بق ــنظم ذل ــات     .)٦(وي ــذه الاختصاص ــى ه ــافة ال واض

المشترآة المبينة في هذه المادة، نجد ان المادة السـابقة  

تخرج مــن ادارة الــنفط والغــاز المســ ، قــد جعلــت)١١٢(لهــا 

الحقــول الحاليــة ورســم السياســات الاســتراتيجية اللازمــة 

ــاليم والمحافظــات     ــات الاق ــع حكوم ــا مشــترکة م لتطويرهم

ــة   . المنتجــة ــة والبنــى التراثي ــار والمواقــع الاثري وکــذلک الآث

  . )٧(والمخطوطات والمسكوآات



 ٢٤٢

  
  يةتحادالإالسلطات 

کعهــــد ســــائر الدســــاتير حــــرص الدســــتور العراقــــي 

علی التأکيد علی مبدأ الفصل بـين السـلطات    الديمقراطية

ــائية   ــة و القض ــثلاث التشــريعية و التنفيذي ــذا   .)٨(ال ــن ه ولک

 الذي برلمانيالنظام ال ظلالفصل لايمکن ان يکون تاما في 

الأولــی، لأن هــذا   ي مادتــهالدســتور العراقــي فــ  اکــد عليــه

مبــدا ) ١: (مبــدأين اساســيين وهمــايســتند علــی  النظــام

مبـدأ  ) ٢(و. ندماج السلطات ولـيس الفصـل بينهـا   ا نصهار أوا

وعليـه  . صنع القرارات وتنفيدها هو من واجب البرلمان فقط 

 يهــذا النظــام يعتبــر البرلمــان هــو أعلــى ســلطة ف ــ يففــ

فللبرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين أورفضها ولـه  . الدولة

بمعنـى ان  . البلاد يالغاء القوانين الموجودة ف حق تعديل أو

 يســلطة فــ يقــانون يصــدر مــن البرلمــان لا تســتطيع أ يا

  .الدولة ايقاف أوالغاء ذلك القرار

  السلطة التشريعية  -أ
ي علی ان تکون السلطة التشريعية الاتحادالدستور  نص

مــن کحــال معظــم الفــدراليات فــي العــالم يــة حالهــا الاتحاد

مجلــس النــواب ومجلــس    ، واطلــق عليهمــا اســمغــرفتين

عمــل بمجلــس يولکــن لايــزال البرلمــان العراقــي  .)٩(الاتحــاد

  ولم يتم لحد الأن انشاء المجلس الثاني الـذي سـماه   واحد

   .الاتحادالدستور بمجلس 
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يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسـبة  : ويقول

مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العـراق يمثلـون   

الاقتراع العام  الشعب العراقي بأآمله، يتم انتخابهم بطريق

كونــات الشــعب الســري المباشــر، ويراعــى تمثيــل ســائر م

لهذا المنصب ان يکـون    رشح نفسهي، يشترط علی من فيه

اب، يجوز الجمع بين عضـوية مجلـس النـو    لا ، و کذلکعراقيا

وتکـون مـدة الـدورة     .)١٠( ، أو منصـب رسـمي آخـر   وأي عمل

  .)١١(تقويمية نتخابية لمجلس النواب أربع سنواتالا

  

 اختصاصات مجلس النواب
رقابـة  ال ية والاتحاديختص مجلس النواب بتشريع القوانين 

 و انتخـاب رئـيس الجمهوريـة    ،على اداء السـلطة التنفيذيـة  

ــات    و ــدات والاتفاقي ــى المعاه ــادقة عل ــة المص ــيم عملي تنظ

رئــيس واعضــاء والموافقــة علــی تعيــين کــل مــن   ،الدوليــة

الادعــاء العــام، ورئــيس يــة، ورئــيس الاتحادمحكمــة التمييــز 

لسـفراء واصـحاب   اوکـذلک تعيـين   . هيئة الاشراف القضائي

رئـيس ارآـان    من مجلس الوزراء و قتراحٍاالدرجات الخاصة، ب

الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائـد فرقـة فمـا فـوق،     

مــن مجلــس  ورئــيس جهــاز المخــابرات، بنــاءا علــى اقتــراحٍ 

  ولـه حالـة الطـوارئ   الوزراء والموافقـة علـى اعـلان الحـرب و    

مسـبب،   ءلة رئـيس الجمهوريـة بنـاء علـى طلـب     مسا ايضا

اعفاء رئيس  المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب و بالاغلبية

الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضـاء مجلـس النـواب،    
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وذلـک فـي حالـة     يـة العليـا،   الاتحادبعد ادانته من المحكمة 

الخيانـة   تهاك الدسـتور او الحنث في اليمين الدستورية او ان

  .العظمى

اسئلة إلـى رئـيس مجلـس      ولمجلس النواب ايضا توجيه 

  ولـه . الوزراء والوزراء في اي موضوع يـدخل فـي اختصاصـهم   

ايضا طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسـة واداء  

 ب الثقة من أحد الوزراء ومن رئـيس وله سح .مجلس الوزراء

ــ الـــوزراء، ولـــه ايضـــا تجواب مســـؤولي الهيئـــات حـــق اسـ

قـرار  اذلک يقوم مجلس النواب بمناقشة و وک .)١٢(المستقلة

  .)١٣(الموازنة العامة

 

مــن  ٦٠نعقــاد مجلــس النــواب نصــت المــادة لنســبة لااب و

نعقـاد الجلسـات ،   قة لالالدستور شرط حضور الأغلبية المط

  .اما القرارات فبحاجة الی اغلبية بسيطة لصدورها

المـادة   نصـت  الاتحـاد مجلـس  صلاحيات  اما بالنسبة الی

يتم انشاء مجلـس تشـريعي   (من الدستور علی مايلي  ٦٥

ــس   ــدعی مجلـ ــاديـ ــاليم    الاتحـ ــن الأقـ ــين عـ ــم ممثلـ يضـ

،  والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقلــيم، وينــتظم تکوينــه 

ــه  ــه  اوختصاصــاته ، وشــروط العضــوية في ــايتعلق ب ــل م ،  ، وک

   .)النواببقانون يسن بغالبية ثلثي اعضاء مجلس 
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  السلطة التنفيذية  -ب 
فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية الفدرالية فأنها تتکـون مـن   

  .رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

  

  رئيس الجمهورية: اولا 
ي علـی صـلاحيات متعـددة لـرئيس     الاتحـاد نص الدستور  

يتعلـق  مـا   سـتثناء با اصـدار العفـو الخـاص   وهـي   الجمهورية

ــ بـــالحق ومين بارتكـــاب الجـــرائم الدوليـــة الخـــاص والمحكـ

المصـــادقة علـــى  و والاداري المـــالي والارهـــاب والفســـاد

مجلـس النـواب    المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقـة 

من تـاريخ   وتعد مصادقة عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً

ويصدر القوانين التي يسنها مجلـس النـواب، وتعـد     .تسلمه

عشــر يومــا مــن تــاريخ  ةمصــادقا عليهــا بعــد مضــي خمســ

دعـوة مجلـس    و عليهـا  ضعتـرا الا  ها، اي لا يحـق لـه  تسلم

مـدة لا تتجـاوز خمسـة     النواب المنتخب إلى الانعقاد خـلال 

عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابـات، وفـي   

ــا فــي الدســتور و   الحــالات ــنح  الاخــرى المنصــوص عليه م

ــول الســفراء و الاوســمة والنياشــين   ــى  و القب ــادقة عل مص

 المختصـة واصـدار   التـي تصـدرها المحـاآم    احكـام الاعـدام  

  .)١٤(الجمهورية المراسيم
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  مجلس الوزراء: ثانيا

يمارس مجلس الوزراء صلاحية تخطيط وتنفيـذ السياسـة   

 العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات

قـوانين  ارة و اقتـراح مشـروعات ال  والجهات غير المرتبطة بـوز 

تنفيـذ   کذلک اصـدار الانظمـة والتعليمـات والقـرارات بهـدف     و

ــاب    ــة والحسـ ــة العامـ ــروع الموازنـ ــداد مشـ ــوانين و اعـ القـ

ــامي وخطــط  ــة الخت ــواب    .التنمي ــى مجلــس الن التوصــية إل

والســفراء واصــحاب  بالموافقــة علــى تعيــين وآــلاء الــوزارات

الدرجات الخاصة، ورئيس ارآان الجيش ومعاونيـه ومـن هـم    

ــدبمن ــاز المخــابرات    صــب قائ ــيس جه ــوق، ورئ ــا ف ــة فم فرق

و التفــــاوض بشــــأن  الــــوطني، ورؤســــاءالأجهزة الأمنيــــة

المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة والتوقيـــع عليهـــا أو مـــن 

  .)١٥( يخوله

  

  يالالمحکمة الع –ج  
يـة العليـا هـي    الاتحادالی ان المحكمة  ٩٢اشارت المادة 

تتكـون  مـن عـدد مـن      .هيئة قضائية مسـتقلة ماليـا واداريـا   

القـانون، يحـدد    القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهـاء 

عددهم وتـنظم طريقـة اختيـارهم وعمـل المحكمـة بقـانون       

  . اعضاء مجلس النواب يسن باغلبية ثلثي

الرقابة علـى دسـتورية   ب ية العلياالاتحادلمحكمة تختص ا 

ــوانين ــذة  و الق ــة الناف  و تفســير نصــوص الدســتور  و الانظم
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ــي    ــايا الت ــي القض ــل ف ــوانين     الفص ــق الق ــن تطبي ــأ ع تنش

الصـادرة   ية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءاتالاتحاد

ية، ويكفل القانون حق آل مـن مجلـس   الاتحادعن السلطة 

ــن  ــوزراء وذوي الشــأن م ــن    ال ــرهم حــق الطع ــراد وغي الاف

 الفصل في المنازعات التي وکذلک المباشر لدى المحكمة

يــــة وحكومــــات الاقــــاليم الاتحادين الحكومــــة تحصــــل بــــ

الفصـــل فـــي و المحليـــة والمحافظـــات والبلـــديات والادارات

ــاليم أو      ــات الاق ــين حكوم ــا ب ــل فيم ــي تحص ــات الت  المنازع

  .)١٦(المحافظات

 

  سلطات الأقاليم   
ي في العراق يتکون الاتحادينص الدستور علی ان النظام 

ت إدارا ومــــن عاصــــمة واقــــاليم ومحافظــــات لا مرکزيــــة  

واعترف الدستور، بأن اقليم آردستان وسـلطاته   .)١٧(محلية

ــا   ــا اتحادي ــر اقليم ــة، تعتب ــيم الحــق بوضــع  وللا. )١٨(القائم قل

، يحدد هيكـل سـلطات الاقلـيم، وصـلاحياته، وآليـات      دستور

ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مـع  الدسـتور   

  .)١٩(يالاتحاد

ــوض الدســتور و  ــاليمســلط يالاتحادف ممارســة ب ات الاق

  هالسلطات التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية، وفقـا لاحكام ـ   

لا تتجــــاوز الأقــــاليم علــــی اي مــــن شــــريطة ان ، ههــــذ

ــاتالا ــرية للســلطات  ال ختصاص ــةالاتحادحص ــت ان . ي واللاف

 الدستور العراقي اعطی الأولوية لقـانون الأقلـيم فـي حالـة    
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شــرط ان لا حصــول اي تنــازع فــي الصــلاحيات المشــترکة ب 

ختصاصـات المـذکورة   ئل التي تدخل فـي الا تکون من المسا

ــةالاتحادحصــريا لصــالح الســلطات   ــأن و. ي تخصــص قضــی ب

ــاليم والمحافظــات حصــة  ــة   للاق ــة مــن ميزاني  ،الاتحــادعادل

ــار       ــين الاعتب ــذ بع ــع الاخ ــا ومســؤولياتها، م ــام بأعبائه للقي

 و کـذلک تأسـيس   .ها وحاجاتها، ونسبة السكان فيهـا موارد

مكاتــب للاقــاليم والمحافظــات فــي الســفارات والبعثــات      

ــة    ــة والاجتماعيـ ــؤون الثقافيـ ــة الشـ ــية، لمتابعـ الدبلوماسـ

دراة بغيـة تنظـيم الا  قليم وکذلک اجاز الدستور للا. والانمائية

وتنظـيم قـوى الامـن الـداخلي     والحفاظ علی الأمن، انشـاء  

  .)٢٠(ليم، آالشرطة والامن وحرس الاقليمللاق

  
  لدستوري التعديل ا

الشـــروط  يالاتحـــادمـــن الدســـتور  ١٢٦المـــادة حـــددت 

التـي لهـا    والجهـات  ،جب توافرها فـي اجـراءات التعـديل   االو

 :الحـــق فـــي التقـــدم بـــأقتراح لتعـــديل الدســـتور کـــالأتي 

لــرئيس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء مجتمعــين أو لخمــس  

يجوز ولا، اقتراح تعديل الدستور النواب، اعضاء مجلس) ١/٥(

الباب الاول والحقوق  الاساسية الواردة في المباديء لتعدي

والحريــات الــواردة فــي البــاب الثــاني مــن الدســتور، الا بعــد 

انتخــابيتين متعــاقبتين، وبنــاء علــى موافقــة ثلثــي  دورتــين

الشـعب بالاسـتفتاء    اعضاء مجلـس النـواب عليـه، وموافقـة    

 کـذلک . العام ومصادقة رئيس الجمهورية خـلال سـبعة ايـام   



 ٢٤٩

تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها فـي البنـد    يجوزلا

موافقـة ثلثـي أعضـاء مجلـس      من هذه المادة الا بعد) ثانيا(

النواب عليه، وموافقة الشـعب بالاسـتفتاء العـام، ومصـادقة     

ــيس ــام   رئــــــ ــبعة أيــــــ ــلال ســــــ ــة خــــــ  .الجمهوريــــــ

ينتقص من  لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما و

ليم التـي لاتكـون داخلـة ضـمن الاختصاصـات      صلاحيات الاقا

يــــة الا بموافقــــة الســــلطة الاتحاد الحصــــرية للســــلطات

 التشـريعية فـي الاقلـيم المعنـي وموافقـة اغلبيـة سـكانه       

 .باستفتاء عام

  
  بعض النقاط المهمة في الدستور العراقي

جمهوري   بأنهنظام الحکم في العراق حدد الدستور : اولا 

  .برلماني

ي القطـاع  المشـارکة الفعالـة للأقـاليم ف ـ   علی  اکد : ثانيا

نيـة المحليـة   ، وذلک بالسماح له بأنشاء القـوات الأم الأمني

  ) قليمالشرطة والأمن و حرس الا(وتنظيمها وادارتها 

 ١١٠بموجب المـادة  اما القوات المسلحة الفدرالية ف :ثالثا

ثانيــا مــن الدســتور تکــون الســلطات الفدراليــة هــي الجهــة 

موجــب الدســتور فــي انشــاء القــوات المســلحة المختصــة ب

  .الفدرالية وادارتها

انظمـة ادرايـة    هنالک ثلاثة  ينص الدستور علی انه:  رابعا

 :للحکم 
  حکومة فدرالية -١
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  .فدرالية ميـالاق -٢

م ربطهـا بالحکومـة   تمحافظات لم تنتظم فـي اقلـيم ي ـ   -٣

حيــث . و تــدار تلــک الوحــدات بطريقــة لا مرکزيــة  .يــةالاتحاد

نح المحافظات التي تم"ثانيا من الدستور   ١٢٢تقول المادة 

، حيات الاداريـة والماليـة الواسـعة   لم تنتظم في اقليم الصلا

يمكنهـا مـن إدارة شـؤونها علـى وفـق مبـدأ اللامرآزيـة         بما

  ."الادارية ،وينظم ذلك بقانون

  . ور الفدراليتالتأکيد علی سمو الدس:  خامسا

ــادة   ــول الم ــه ١٣اذ تق ــانون    "   من ــذا الدســتور الق ــد ه يع

انحائـه   ويكـون ملزمـاً فـي    ،سمى والاعلـى فـي العـراق   الا

لايجوز سن قـانون يتعـارض مـع هـذا      ، وآافة وبدون استثناء

الاقـاليم أو   الدستور ، ويعد باطلا آل نـص يـرد فـي دسـاتير    

وبذلک اعطی الدستور  .اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه

 .ســيادة دســاتير الأقــاليم  ي ســيادة اعلــی مــن   الاتحــاد

ــين الحکومــة  : سادســا ــة الاتحادالصــلاحيات المشــترکة ب ي

  .والأقاليم

قليـــم فــي بعــض الأعمــال الســيادية مشــارکة الا: ســابعا

  .الخارجية

ــاليم والمحافظـــات فـــي   وذلـــک بتأســـيس مكاتـــب للاقـ

الثقافيـة   السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعـة الشـؤون  

  . والاجتماعية والانمائية

ــا و تطــوير أدراة اشــتراک المرکــز مــع الأقاليـــم فــي  : ثامن

  .لثروة النفطية والغازا
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  .ي في الأقاليمالاتحادتعديل القانون : تاسعا

ي الاتحـاد تعـديل القـانون   بللأقاليم اعطی الدستور الحق 

قليـم بشرط ان لا يکون بخصـوص  الذي يتعارض مع قانون الا

ينـا ان الدسـتور   فـي رأ  مسألة تدخل فـي اختصـاص المرکـز   

ــهالعراقــي باع ــاليم  قــد قلــص   طائ المــدة   هــذا الحــق للأق

ستغرقها عرض المسـألة امـام   الزمنية والإجراءات التي قد ي

 .للبت فيها ية الاتحادالمحکمة الدستورية 
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ــ -١ ــدائم  مــن  ىالمــادة الأول لســنة الدســتور العراقــي ال

  .٢٠٠٥ ،کانون الأول ٢٨الوقائع العراقية  - ٢٠٠٥

  .، نفس المصدرالمادة الثانية -٢

  .من نفس المصدر ٤و  ٣المادتين  -٣

  .نفس المصدر ١١٠المادة  -٤

  .نفس المصدر ١١٥المادة  -٥

  .نفس المصدر ١١٣المادة  -٦

  .اولا وثانيا نفس المصدر ١١٢المادة  -٧

الســـلطات تتكـــون (مـــن الدســـتور  ٤٧تقـــول المـــادة  -٨

ية، من السلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية،    الاتحاد

تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين 

  ).السلطات

  .نفس المصدر ٤٨المادة  -٩

  .نفس المصدر ٤٩المادة  -١٠

  .نفس المصدر ٥٦المادة  -١١

  .نفس المصدر ٦١المادة  -١٢

  .نفس المصدر ٦٢المادة  -١٣

  .نفس المصدر ٧٣لمادة ا -١٤

  .نفس المصدر ٨٠المادة  -١٥
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  .نفس المصدر ٩٣المادة  -١٦

  .نفس المصدر ١١٦المادة  -١٧

  .اولا نفس المصدر ١١٧المادة  -١٨

  .نفس المصدر ١٢٠المادة  -١٩

  .نفس المصدر ١٢١المادة  -٢٠
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وني وسياســي مــن خــلال دراســتنا للفدراليــة کفکــر قــان 

وتطبيقاتهـا المختلفـة فـي ارجـاء المعمـورة       متطور انساني

الفدراليــة هــي الســبيل نجــد بــأن  فــي ثقافــات متباينــةاي 

ــل کلفــة بالنســبة ل  ــاني مــن   الأســلم والأق ــدول التــي تع ل

وانهـا  . والثقـافي  ينسـجام الأثنـي واللغـو   مشاکل عـدم الا 

ــر الأنســاني    ــداع للفک ــه اب ــترک في ــل     اش ــن ک ــرون م مفک

وعلــی مــر العصــور وثبــت صــلاحيتها مــن خــلال    ،جنــاسالأ

ــا   ــة له ــات العملي ــي ،التجــارب والتطبيق ــا  و تع ش فــي ظلاله

ومي والـــديني قـــالعـــداوات والتصـــادم ال مجتمعـــات کانـــت

أمنهـا وتهـدر   تنخر اجسادها وتعصـف ب  والمذهبي فيما بينها

في حـروب لـيس فيهـا غالـب     قتصادية مواردها البشرية والا

ــوب ــ .ولا مغل ــم ت ــة الا فــي دول ومجتمعــات  ول نجح الفدرالي

ــرام ح  ــة واحت ــة والتعددي ــارت الديمقراطي قــوق الأنســان اخت

وبالمقابـل لـم تفشـل الا فـي الـدول      . منهجا للحکم والحياة

يدولوجيـة  من خلال النظم الشمولية وتحکـم الا التي تحکم 

وهنالـک مـن    .نسـان ، والاهـدار الشـامل لحقـوق الا   الواحدة

ــول ــأ يق ــد ت ب ــاس ق ــرة اســتيعاب    ن الن ــن فك ــوم ع ــوا الي خل

الجماعات القومية، فقـد اظهـر التـاريخ ان الشـعور بالانتمـاء      
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الى جماعة قومية اقوى دائما من الانتماء الى الامة، نتيجة 

لذلك اصبحت الامة التي آافح العديد من اجل بنائهـا علـى   

مدى القرون القليلـة الماضـية تفسـح الطريـق امـام الدولـة       

 .متعددة القوميات
من سکان العالم يعيشون فـي  % ٤٠ن القول بأمن  لابدو

عـد يـوم مـع تحـول دول     بدول فدرالية وهذا العدد يتزايد يوما 

   .جديدة الی النظام الفدرالي

ان دولا مثل آندا وبلجيكا واسبانيا آان مـن المحتمـل الا   و

تكون موجودة بشكلها الحالي اذا لم تكن قـد ابتكـرت طرقـا    

  .ات مع جماعاتها القوميةللمشارآة في السلط

هـي  ، لـذالک ف شعوب مختلفـة  افکارنتاج الفدرالية بما ان 

ئمـة  ااع القتطبيقات متنوعة نابعة مـن الأوض ـ و ال ی اشکعل

بالتـالي لا يوجـد نمـوذج جـاهز     و. في البلـدان التـي تتبناهـا   

هنالـک نمـاذج تنسـجم    محدد المعالم للنظام الفدرالي، بل 

جتماعية و السياسية والثقافيـة  لامع الأوضاع الاقتصادية و ا

يمکـن لکـل بلـد ان يبـدع       البلدان، أي انه  السائدة في هذه

وعلـی سـبيل المثـال اذا    . من الفدراليـة   الخاص به  نموذجه

ــت  ــل     کان ــي تحم ــات ف ــارک الولاي ــة تش ــة الفدرالي الحکوم

بغيــة ضــمان التنفيــذ الأمثــل للبــرامج الوطنيــة ليات والمســؤ

الولايـات المتحـدة،   (  درالية التعاونيةسنکون امام نموذج الف

ــاال ــداماني ــت . )، کن ــلاحيات   واذا کان ــة ص ــة الفدرالي للحکوم

حصرية تمارسها بموجـب الدسـتور ، وفـي المقابـل هنالـک      

، سـتقلالية لايـات فـي ادارة شـؤونها المحليـة با    دور کبير للو
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کمـا فـي    الحالة سنکون امام الفدرالية التنافسية  في هذه

ل ولا وهنالـک تماث ـ  ).، سويسـرا ، البرازيـل  راقبلجيکا، الع ـ(

ــة   ــنظم الفدرالي ــل فــي ال ــل  تماث ــة التماث مــنح ي، ففــي حال

الدســـتور الفـــدرالي نفـــس الصـــلاحيات والســـلطات لکـــل 

ــات  ــل نجــد ان   . علــی الســواءالولاي ــة اللاتماث ــا فــي حال ام

الصلاحيات والسلطات تتباين مـن ولايـة لأخـری کـون بعـض      

ثقافيــة واقتصــادية و اجتماعيــة  الولايــات تتمتــع بخصوصــيات

بين الأقاليم مـن  وسياسية تجعلها ذات تأثير علی العلاقات 

 ختـتم بـه  نوخير ما  .وبينها وبين المرکز من جهة اخری جهة

کلمـة لأحـد حکمـاء الفدراليـة وهـو جـيمس        ،الدراسة  هذه

إن لـم يشـوه   : "يقـول  ١٧٩٢مادسون الذي کتب في العـام  

م الحر اثنـاء تنفيـذه، فقـد يتبـين     هذا التحسين لنظرية الحك

افضــل تــراث ترآــه المشــرعون  ) اي النظــام الفــدرالي(انــه 

". لبلـــدهم، وأفضـــل درس أعطـــاه المتبرعـــون بـــه للعـــالم 

بالنسبة للدول التي تبحث عن شكل للحكـم يعـزز الحريـة،    

 . فان التراث الفدرالي هو مثل من الممكن اعتماده
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  باللغة العربية عراجالم

لــنظم السياســية المــوجز فــي ا -ابــراهيم عزيــز شــيحا  -

، دراســة تحليليــة للنظــام الدســتوري  والقــانون الدســتوري

  .بيروت الدار الجامعية السنة بلا بناني، لال

 –الوسيط في القانون الدستوري العـام   –د ادمون رباط  -

  .١٩٧١بيروت -دار العلم الملايين

القــاموس السياســي، القــاهرة، دار : أحمــد عطيــة االلهـــ  

  .٨٩٦، ص١٩٦٨، ٣النهضة العربية، ط

ــدکتور احمــد ســرحال  ــ ال ــنظم  الدســتورين القــانو -ـ و ال

المؤسسـة   ، ٢٠٠٢اولی . طار و المصادر، ط الا -السياسية

  . للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتالجامعية 

 -الوسيط في القـانون الدسـتوري   –ابراهيم ابو خزام . د -

  .، بيروت ٢٠٠٢ثانية.  ة المتحدة طدار الکتب الجديد

 -الكســندر هــاملتون، جمــيس ماديســون، وجــون جــايـــ 

ترجمة عمران أبـو حجلـة، مراجعـة أحمـد      -الأوراق الفيدالية

   .ص ١٩٩٦دار الفارس للنشر والتوزيع، : عمان -ظاهر

  .الشافعي محمد بشير الدين و الدولة القاهرة -

ــوق االمســيو ايســمن اص ــ  - ــة  ول الحق ــتورية ترجم لدس

  .١٩٥٩ قاهرة،ال ، المکتبة العصرية،محمد عادل زعيتر
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دار النهضــة  - الــنظم السياســية -يـــ الــدکتور ثــروت بــدو

  .١٩٧٥العربية، 

القـــانون الدســـتوري  يءاعدي ـ مبـــاد   حميـــد الســـ. د -

الحکمة للطباعة  دارتطورات النظام السياسي في العراق و

  .موصل ١٩٩٠ط الأولی  –

ات ي ـالنظام السياسـي فـي الولا   -کويل دافيد کوستمان -

قـاهرة مکتبـة الخـانجي،    ال -ترجمة توفيـق حبيـب   -المتحدة

  .السنة بلا 

ات الاتحــادواتــس الأنظمــة الفدراليــة منتــدی . ـــ رونالــد ل

ــة ــة  -الفدرالي ــةغالي برهوم ــة  ترجم ــة خاص ــرون، طبع ، واخ

  .اوتاوا ـ کندا ٢٠٠٦

ــل  - ــد کيت ــد کارفي ــ -ريمون  .ترجمــة د  -وم السياســيةالعل

  .فاضل محمد زکي مکتبة النهضة بغداد،

 -القــانون الإداري  يءمبــاد ،زيــن الــدين عابــد برکــات . د -

   .١٩٧٥/١٩٧٦/ طبعة 

ـ الجـزء    يزهير شوکر ـ الوسيط في القانون الدستور . ـ  د

. و المؤسســـات السياســـية يالأول ـ القـــانون الدســـتور    

مؤسسة الجامعية للبحث الـ   النظرية العامة والدول الکبری

   .١٩٩٣بيروت الطبعة الثالثة . و النشر و التوزيع 

اولی، .ط  -العام دوليفوق العادة ــ القانون ال يسموح -

  .دمشق

قانون الـدولي وزارة  صالح جواد الکاظم مباحث في ال. د  -

  .١٩٩١،علام ط اولیالثقافة و الا
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اولــی، .،ط سياســيةالعلــوم الاصــول  يبــدو  طــه. ـــ د 

  .١٩٦٥سکندریة الا

 المبـاديء عثمان خليل عثمـان القـانون الدسـتوري و     .د -

  .الدستورية العامة و النظام الدستوري المصري

ط  -الـنظم السياسـية   فـي محاضـرات   -يعارف الحمصـان 

  .، ادارة الکتب والمنشورات الجامعية١٩٦٣الأولی 

ة و الأنظم ـ يالقانون الدسـتور  -يعبدالحميد متولدکتور ـ 

  .١٩٩٣سکندرية منشأة المعارف بالا –السياسية 

ــنظم السياســية    - ــي بســيوني، ال ــد الغن أســس  -د عب

ــات،  التنظــيم السياســي ا ــة والحكومــة الحقــوق الحري لدول

  .١٩٨٥ الإسكندرية، الدار الجامعية،

افریقيـا   فـي نفصـالية  الفدراليـة و الا  -عبـاس حبيـب   يعل

  .يمکتبة مدبول

جامعـة   –م السياسـية  ات الـنظ برک ـ -ـ الدکتور عمرو فـؤاد 

  .ط اولی طنطا،

ــليمان  .د - ــام س ــة   -عص ــات التعددي ــة والمجتمع  الفدرالي

  .دار العلم الملايين، بيروت ١٩٩١ ١ط  -ولبنان

ــود  - ــال -عمــر محمــد مول ــا فيدرالي  فــية و فــرص تطبيقه

  .  ٢٠٠٦ ،لطبعة الأولی مطبعة اربيلا -العراق

القــانون  -فلطيــ ينــور. و د يغالــب خضــير العــان   .ـــ د

  .اولی. بغداد، ط -يالدستور

والأنظمــة  يالقــانون الدســتور يءکمــال غــالي مبــاد. د -

  .مطبعة جامعة دمشق، السياسية المعاصرة
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 يالقـانون الدسـتور   فـي دراسات  -ثوم صل کلفيـ الدکتور 

  .جامعة دمشق ،٢٠٠٥ اولی. ط  -ياسيةالنظم السو

ا فــي الفدراليــة وافــاق نجاحهــ -لطيــف مصــطفی امــين -

  .٢٠٠٦ ،دار سردم السليمانية -العراق

قـم  الأوراق الفدراليـة الورقـة ر   -يجـا .هـاملتن  .مادسن  -

ــه  – ١٨ ــة عبدالإل ــد   ،النعيمــي  ترجم ــی، معه ــة الأول الطبع

  .٢٠٠٦الدراسات الستراتيجية بغداد ،

 -ة و الدیمقراطيــة للعــراقفيدراليــال - يمحمــد الهماونــد -

  .اربيل ، -عة و النشرالطبعة الأولی، دار اراس للطبا

 دوليعبد الحميد اصول القانون ال يـ الدکتور محمد سام

  .اولی، القاهرة،. ط) الجماعة الدولية(العام الجزء الأول 

ط  ،الدولة والحکومة ـ محمد کامل ليلة النظم السياسية،

  .دارالفکر العربي ١٩٦٧اولی 

ريـــات و الـــنظم فـــي النظ محمـــد عبـــد المعـــز نصـــر ،. د

  .١٩٧٥ ،بيروت ،دار النهضة العربية ،اولی. ط  -يةالسياس

، اولی. الدستورية العامة ط المباديء يمحمود حلم. ـ د 

  .١٩٦٤قاهرة  ،دار الفکر العربي

مـدخل الـی القـانون الـدولي      –محمد عزيـز شـکري   . د -

  .١٩٩٤عام  ،منشورات جامعة دمشق ٥ ط –العام 

 -الفـدرالي   محمد فتوح عثمان رئيس الدولة في النظام -

  .١٩٧٧القاهرة الهيئة المصرية للکتاب 
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المسألة القومية والحکم الـذاتي فـي    -د منذر الشاوي  -

، کـانون  يا عربية العـددان الثالـث و الربـع   مجلة قضا -العراق 

  .١٩٧٤الأول 

القانون الدولي العام المقدمة و  -محمد يوسف علون. د -

  .١٩٩٦الطبعة الأولی  -المصادر

ترجمــة . النظــام السياســي فــي الهنــد .بــالمر. نورمــان -

ــب  ــتح االله الخطي ــد ف ــو مصــرية . محم ــة الانجل ــر. مكتب . مص

١٩٦٥.  

 ،٢ط -ةاللامرکزيـة و الفدرالي ـ  –نبيل عبدالرحمن حياوي  -

  .المکتبة القانونية، بغداد

: بيـروت مل، الأنظمة السياسية المعاصـرة،  يحي الج. د -

 .١٩٦٩،ضة العربية للطباعة والنشردار النه

 

  البحوث والدراسات
الفدرالي بين الضفة و  الاتحادالمحامي ابراهيم شعبان  -

نترنـت  ة بحـث منشـور فـي شـبکة الا    القطاع نعمـة ام نقم ـ 

  .علام العربيللا

المجلـــد الأول،  ١٩٦٥حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي،  -

  ٣٩،٣٠الفقرات 

  .ماراتدستور الا –دستور بلجيکا 

 ٢٦ة جریدة الصـباح   فيدراليال فيبحث  يدیندار شيخان -

  .يسبتمبر صفحة مجتمع مدن

  .لکترونيةة شبکة عراق المستقبل الافيدراليلـ دواعي ا
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المقالــة  -الفدراليــة والديمقراطيــة. بودنهــايمر. ديفيــد ج  -

  .الرابعة موقع اصدقاء الديمقراطية

 -الفدراليـة والديمقراطيـة  مقالة بعنوان  -ديڤيد بودنهاينر  -

  .سلام و الديمقراطيةموقع الا

ــو   - ــو عمـ ــة   -ربـــی ابـ ــرية والمعادلـ ــة السويسـ الفدراليـ

العـدد   ،ل منشور فـي جريـدة الأخبـار، بيـروت    مقا -السحرية

  .٢٠٠٧ ،تشرين الأول ٣٥٨

ة بحـث منشـور علـی شـبکة     فيدراليدسون الفيـ روجر دی

  .العراق المستقبل

نشـرة   - ةفيدرالي ـمفهـوم ال  - ـ زینب عبـد الحسـن حمـود   

در عـــن مرکـــز الدراســـات القانونيـــة ة سياســـية تصـــدوریـــ

  .٢٠٠٤ السياسية جامعة النهرین بغدادو

مشـروع الفدراليـة و التنميـة فـي      -حد مشـعان اعبد الو -

  .مرآز السلام والتنمية للابحاث - عراق جديد

داريـة و مسـاهمتها   سليمان ولد حمـدون اللامرکزيـة الا   -

ــع م    ــة بحــث منشــور فــي موق ــة المحلي لتقــی فــي التنمي

  .الشذرات

  .٢٠٠٥-١٢- ١٥-الحوار المتمدن -صلاح عبد المعاطي  -

ريخيــة لنظــام االجــذور الت -عبــد الغفــور آــريم علــي  . د -

ــة   ــدة الامريكيــ ــات المتحــ ــي الولايــ ــم فــ ــز  -الحكــ المرآــ

  .الاستراتيجي للبحوث والدراسات
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ترجمــة رشــيد  -ينحــو الســلام الأبــد -ـــ عمانوئيــل کــانط 

ــد    ــب، مجلــة نــزوی الع مؤسســة عمــان   ٢٠٠٤ ٣٥د بوطي

  .علانافة و النشر و الاللصح

داري دراسـة  ليلو راضي الـوجيز فـي القـانون الا    مازن. د -

ــورة فــي موقــع الأکاديميــة العربيــة المفتوحــة فــي       منش

  .الدانمارک

مرآزية اللامرآزية في الوحـدات   ،محمد علي السقاف .د

 ،همــيش المــرأة فــي المرآــز والمحليــاتالإداريــة ومرآزيــة ت

ائق العربـــي لحقـــوق بحـــث منشـــور فـــي منتـــدی الشـــق

  .نسانالا

،جريـدة  لتبـاس الکونفدرالية د محمد البهـادلي، دفعـا للا   -

  .٢٠٠٥-٠٨-١٢ خيآالت

ة للحکــم الحــوار  فيدراليــمنــذر الفضــل الصــيغة ال  . ـــ  د

  .٩/١٢/٢٠٠١ ١المتمدن العدد 

  .ة شبکة عراق المستقبلفيـ موسوعة ستانفورد الفلس

  .٢٤/٤/٢٠٠٧ يانباء نوفوستـ موقع وکالة 

الدکتور منذر الشاوي نظرية السيادة منشورات العدالـة   -

  .بغداد

مارک فان دير هولست رئيس الدائرة القانونيـة البرلمـان    -

  .البلجيکي

ة الطبعــة الثانيــة فيدراليـــــ  نلســون روکيفلــر مســتقبل ال

  .الترجمة العربية

 .ویکيبيدیا الموسوعة الحرة -ـ  الفدرالية 
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